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أهدي هذا البحث إلى من لهم الفضل بعد االله إلى ما     
ي أطال االله عمرهما كما وصلت إليه  الآن إلى والدي ووالدت

 زوجتي وإلى أخواني وأخواتي وكل من له أهدية إلى
 معزة في قلبي



 ١

  
 المقدمة

   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة             

 الهادي الأمين، وعلـى آلـه       ين، سيدنا محمد بن عبد االله، الرسول      للعالم

   وبعد ،وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين

   فإن الاقتصاد الوطني يقوم على العمل، فلا يزدهر هذا الاقتـصاد إلا            

ل الجاد المنتج ، الأمر الذي دفع المنظم السعودي إلى تنظيم أحكـام             بالعم

العمل من خلال بيان التزامات طرفيه وهما صاحب العمـل والعامـل،            

 كما أن النظام الأساسي للحكم الصادر       ،وكذلك أنشأ وزارة خاصة بالعمل    

، علـى   ضمن الحقوق والواجبات  ) ٢٨(ي ينص في المادة     بالمرسوم الملك 

ر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه ، وتسن الأنظمـة التـي             تيس" أن  

  ".تحمي العامل وصاحب العمل

          فــيوجــدير بالــذكر أن المملكــة ســنّت نظــام العمــل والعمــال   

م وقد ألغي هذا النظام بنظـام العمـل        ١٩٤٧ هـ الموافق ٢٥/١١/١٣٦٦

 الموافق  هـ٦/٩/١٣٨٩في  ) ٢١/م(العمال الصادر المرسوم الملكي رقم    و

 فـي سـنة     إلى منظمـة العمـل الدوليـة      ضمت المملكة   م وقد ان  ١٩٦٩

 إلـى منظمـة     م  كما انضمت في السنة نفسها      ١٩٧٦هـ الموافق   ١٣٧٦

   العمل العربية ، وصـادقت علـى الاتفاقيـات الـصادرة مـن هـاتين               

  .)١(المنظمتين 

السعودي نظـام العمـل     ، أصدر المنظم    وفي إطار هذه الهدف الجليل       

هــ  ٢٣/٨/١٤٢٦ وتاريخ   )٥١/م( بمقتضى المرسوم الملكي رقم      لجديدا

                                                 
يوسف الياس ، تشريعات العمل في الدول العربية الخليجية ، مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية . د: أنظر  )١(

 .١٤م، ص ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤بالدول العربية الخليجية ، البحرين ، 



 ٢

ــى ــة عل ــم   بالموافق ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــاريخ ) ٢١٩(ق وت

   .هـ٢٢/٨/١٤٢٦

، كمـا   العامل  و    صاحب العمل   كل من   حقوق ليحددنظام  هذا ال وجاء     

 وتجـاه    للالتزام بها تجـاه الآخـر       وذلك ،ضع الضوابط لكل منهما    و أنه

 محددة لمن يخالف المواد النظامية      جزاءات وضع نظام العمل     ، وقد الدولة

  . أو العامل صاحب العمل كان، سواءفيه الواردة 

ولا شك في أن العلاقة بين طرفي العقد دقيقـة، إذ أن أحـدهما وهـو                  

 صاحب العمل أقوى من الطرف الثاني وهو العامل، بحكم كونه هو الذي           

الأمر الـذي    قد تجنح نحو التحكم      لتي ا يدفع الأجر، ويملك سلطة التأديب    

يتطلب عقد توازن بين مصلحتي طرفي العقد، دون إفـراط بأحـدهما أو             

تفريط بالثاني، فهل ينجح المنظم في قيام مثل هذا التوازن القـائم علـى              

  العدالة؟  

  وعند مقارنة النظام السعودي بالقانون المصري فهل وفر أحدهما حقوقاً          

 عقد أكثر من الثاني، هذا ما أريد بحثه عـن طريـق            والتزامات لطرفي ال  

 مـن    السعودي وقانون العمل المصري وما يحتويانـه        نظام العمل  تحليل

  و  صـاحب العمـل     حقوق ومخالفات كل من    بيان ، و   والتزامات ضوابط

  . أحكامه و الجزاءات المترتبة على مخالفة هذا النظام وإيضاح،  لعاملا

  .  ومن االله السداد والرشاد

       

  

  الباحث                                               

     

  



 ٣

 الفصل التمهيدي
  المدخل للدراسة

احث هي الإطـار المنهجـي للدراسـة،        يتضمن هذا الفصل ثلاثة مب       

  :وذلك كما يلي  وتنظيم فصول الدراسة،والدراسات السابقة
 الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول

 :المبحث الموضوعات التالية يتضمن هذا 
 مشكلة الدراسة : أولا 

 التي زادت في المدة  العمالية الدراسة المخالفاتتعد من مشكلات   

 من المقيمين في ع زيادة أعداد العمالة الأجنبية مبخاصةالأخيرة 

 العمل من أجانب  حيث بلغ عدد العمال المسجلين في وزارة،المملكة

عامل ) ٥٨٧٥٠٤١(حوالي ) م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤ ومواطنين في سنة

) ٦٧٥٤٩٠٤(حوالي ) م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥ العدد في سنة أصبحو

  .)١(العمال  العمل تجاه أصحابمخالفات زادت ، وكذلك عامل
 تتمحور حول معظمهاظهر بأن ي العمالية ت إلى المشكلالعودةابو   

 إضافةالعامل،  ة وكذلك زيادة عدد ساعات العمل فوق طاق،الأجور

 توجد في مكاتب العمل بالمملكة عدة قضايا يتم الفصل فيها إما إلى أنه

 لتسوية  العلياالهيئة الابتدائية أو الهيئة أو بإحالتها إلى لصلحبا

 . للفصل فيها الخلافات العمالية
   الهيئةعدد القضايا الموجودة في )م٢٠٠٥(هـ١٤٢٦ في سنة وبلغ    

وفي حالة استئناف  ،م الفصل فيهاتة قضيّ )٣٣٠٠(الابتدائية حوالي 

ليا التي يكون فيها الحكم أو التظلم ترفع هذه القضايا إلى الهيئة الع

 .اًالحكم نهائي
   ويلزم ،العمالية الراهنةتعد هذه المشكلة من أهم المشكلات و   

                                                 
 ٧٠هـ ، ص ١٤٢٧ ، وتاريخ ٦٣من ، وزارة الداخلية ، الرياض، العدد  مجلة الا )١(



 ٤

، د من انتشارهالمعالجتها والحإعداد الدراسات والبحوث العلمية الأمر 

نمواً   العربية السعودية تشهد في الوقت الراهنمملكةأن ال خاصةب

ما اقتراح لذا لابد من ، اقتصادياً وعمرانياً كبيراً لم تشهده من قبل 

 الاسيم ر،التي من شأنها أن تعيق هذا التطوالمشكلات  حل إلى يؤدي

 حقوق كفالة نظام العمل السعودي الجديد  ينص صراحةً على إن

حلول وضع التوصل إلى هما إلى اعديس  مماأصحاب العمل والعمال

، فيما لو احترم الطرفان نصوص النظام، ونفذاه بدقة اهمتلمشكلا

  .وبحسن نية

  :ومن ثم فإن مشكلة الدراسة تتركز في التساؤل الرئيس التالي      
ما الالتزامات المفروضة على صاحب العمل والعامل في نظام 

ا الجزاءات التي ومالعمل السعودي وقانون العمل المصري، 

  تترتب على الإخلال بهذه الالتزامات ؟

  
 
 
 
 

 أهمية الدراسة : ثانياً 

  :تتضح أهمية الدراسة في النقاط التالية   

 كل منهمـا    بغية تعرف  ،بدقةبيان التزامات صاحب العمل والعامل       -١

 الـسعودي والقـانون     على ما له وما عليه ويلتزم بأدائه طبقـاً للنظـام          

  .المصري

لفات التي يمكن أن يرتكبها صاحب العمل تجاه العامـل          إيضاح المخا  -٢

  .أو أن يرتكبها العامل تجاه صاحب العمل



 ٥

معرفة الجزاءات المترتبة على مخالفة نظام العمـل فـي المملكـة             -٣

ختلافها مع أحكـام قـانون العمـل        العربية السعودية ، ومدى اتفاقها أو ا      

  .المصري

ب علمي ـ هي الأولى التي تطبـق علـى    تعد هذه الدراسة ـ حس  -٤

الجزاءات المترتبة على مخالفة نظام العمل الجديد في المملكـة العربيـة            

  .السعودية مما يجعلها مرجعاً للباحثين في هذا المجال 
 

 أهداف الدراسة  : ثالثاً

  :تحقيق الأهداف التالية تهدف الدراسة إلى   

 في نظـام العمـل      العامل   كل من صاحب العمل و       معرفة التزامات  -١

  . وقانون العمل المصريالسعودي

 كل مـن صـاحب العمـل        إيضاح المخالفات التي يمكن أن يرتكبها      -٢

  . وقانون العمل المصريالعامل طبقاً لنظام العمل السعوديو

 لنظـام   صاحب العمل والعامـل   بيان الجزاءات المترتبة على مخالفة      -٣

  . العمل المصري العمل السعودي ومقارنة ذلك بقانون

 بيان مدى تطبيق الجزاءات الواردة بنظام العمل السعودي من الناحية           -٤

العملية من خلال دراسة عشر قضايا نظرتها وفـصلت فيهـا الجهـات             

  .المختصة

  
  الدراسةأسئلة: رابعاً 

  : التالية الأسئلةتسعى هذه الدراسة للإجابة على 

 في نظام العمل السعودي ل تجاه العام صاحب العملالتزامات ما  -١

 ؟وقانون العمل المصري

لعامل طبقاً  ا صاحب العمل وما المخالفات التي يمكن أن يرتكبها  -٢



 ٦

  ؟ وقانون العمل المصريلنظام العمل السعودي

لنظام  صاحب العمل والعاملاءات المترتبة على مخالفة لجز اما  -٣

لك التي ينص عليها  ، ومدى اتفاقها أو اختلافها مع تالعمل السعودي

   ؟قانون العمل المصري

ما مدى تطبيق الجزاءات الواردة بنظام العمل السعودي من الناحية - ٤

العملية من خلال دراسة عشر قضايا نظرتها وفصلت فيها الجهات 

  ؟المختصة
 
 
 
 
 
 
 

 مصطلحات الدراسة  : خامساً

  :صاحب العمل  -١

، لعمال تعرف صاحب العمليعات العمل وا جدير بالذكر إن جميع تشر   

فـي  ) ٥١/م( نظام العمل السعودي رقم      المادة الأولى من  ومثال ذلك إن    

كـل شـخص    : "تعرف صاحب العمل بأنه     ) م٢٠٠٦(هـ  ٢٣/٨/١٤٢٦

  .)١( " أو أكثر مقابل أجرطبيعي أو اعتباري يشغل عاملاً

 ـ) ١٢(ى من قانون العمل المصري رقم       أما المادة الأول      م ٢٠٠٣سنة  ل

فهو كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري         "،  رفه بالتعريف نفسه تقريباً   فتع

  ".يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء اجر

                                                 
لسنه ) ٣٣/م(قريب من ذلك، تعريف صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )١(

 .هـ١٤٢١



 ٧

   وثمة قوانين عربية تفصَل مصطلح صاحب العمل والعامل، ومن ذلـك          

حيـث عـرف    ) المعدل(م  ١٩٤٦ الصادر في سنة     قانون العمل اللبناني  

 كل شـخص    " العمل هو  صاحب العمل تعريفاً اشمل، فيقول بأن صاحب      

طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيراً ما في مشروع صناعي            

أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عيناً أو نصيباً              

  )٢(".في الأرباح

  : العامل -٢

فـي  ) ٥١/م(ظام العمل الـسعودي رقـم        ن  من تعرف المادة الثانية       

ل شـخص طبيعـي يعمـل       ك "العامل بأنه ) م٢٠٠٦(هـ  ٢٣/٨/١٤٢٦

أجر، ولـو كـان     إشرافه مقابل    لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو     

  .)٢( "بعيداً عن نظارته

) ١٢( قانون العمل المـصري رقـم           وتعرف العامل المادة الأولى من    

عي يعمل لقاء اجـر لـدى صـاحب         كل شخص طبي  "م بأنه   ٢٠٠٣سنة  ل

  .)١( "، وتحت إدارته وإشرافه العمل

 المادة الثانيـة مـن      من ذلك مثال ذلك   نين عربية تذهب أبعد     وثمة قوا    

فتعرف العامـل   ) المعدل(م  ١٩٤٦ الصادر في سنة      قانون العمل اللبناني  

الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بـأجر            "تعريفاً اشمل بأنه    

عند رب العمل في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي بموجب اتفاق            

  ".ياً كان أم شفهياً فردي أو جماعي خط

    علـى ) ٥(نص في مادتـه     ي  وجدير بالذكر، أن نظام العمل السعودي       

  :تسري أحكام هذا النظام على " ه أن

                                                 
 ٢٩، ص ١٩٨٣ت ، الدار الجامعية، ، بيرو)المصري والبناني( رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح قانون العمل . د )٢(
 ).الملغى( هـ ٦/٩/١٣٨٩لسنة ) ٢١/م(من نظام العمل والعمال السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٧م٧(تقابل المادة رقم  )٢(
 ).الملغى( م ١٩٨١لسنة ) ١٣٧(من قانون العمل المصري رقم ) ١(تقابل المادة رقم  )١(



 ٨

 كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صـاحب عمـل             -١

  .وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر

 الـذين    عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فـي ذلـك          -٢

  . يشتغلون في المراعي أو الزراعة 

  . عمال المؤسسات الخيرية -٣

 العمال في المنشأت الزراعية والرعوية التي تشغّل عـشرة عمـال            -٤

  .فأكثر

  . العمال في المنشأت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها -٥

زمة  العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللا         -٦

  .للزراعة أو إصلاحها

 عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمـل فـي             -٧

  .حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام

 العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيـة            -٨

  .وإصابات العمل وما يقرره وزير العمل

 ـ  )٦(   أما المادة    تـسري علـى العامـل العرضـي      " ى أن    فتنص عل

والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد         

الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسـبوعية ،          

والـصحة   ،العطلات الرسمية، وقواعد الـسلامة    والتشغيل الإضافي ، و   

  ".، وما يقرره وزير العملالمهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها 

  :يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام " فتنص على أن ) ٧(أما المادة   

 أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصـوله وفروعـه الـذين             -١

  .يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم

  . خدم المنازل ومن في حكمهم-٢



 ٩

  .ا عن خمسمائة طن عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولته-٣

 مـن   )٥( المنصوص عليها في المادة     عمال الزراعة من غير الفئات     -٤

  .هذا النظام

 العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيـد            -٥

  .على شهرين 

  . لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها -٦

صة بوضع لائحـة خاصـة         وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المخت     

لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مـستخدميهم ، وتحـدد             

  .)١( "حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء 

  
  الجزاءات -٣
  التعريف اللغوي-أ

 والجزاء هو ما يرجع على الإنسان من جراء         ،جمع جزاء :   الجزاءات  

لجزاء يقال في الخير والشر ، لكن الأكثـر          وا ، الجزاء ثواباً  أعماله فسمىَ 

      واستعماله في الشر اسـتعارة كاسـتعارة البـشارة          ،استعماله في الخير  

  .)١( فيه

  

   التعريف الاصطلاحي -ب 

 ما يقابل فعل الإنسان من خير أو شر أو ما            :المقصود بالجزاءات     إن  

  . )٢(ر أو شرقاب مقابل ما يفعله من خييلقاه الإنسان من ثواب أو ع
                                                 

ر أول لائحة تنظيمية خاصة بالعمالة المنزلية تنظم العلاقة بين تلك العمالة ورب العمل ، وتوضح جهات تعتزم وزارة العمل إصدا )١(
الشرق " وأوضح مدير مكتب العمل والعمال في جدة لـجريدة .  الاختصاص والجزاءات والعقوبات المترتبة على أي إخلال بالأنظمة 

 لائحة تنظيميه خاصة بالعمالة المنزلية من قبل وزارة العمل مشيراً إلى أن هذه اللائحة أنه سيتم قريباً الانتهاء من إصدار أول" الأوسط
الداخلية لا تزال قيد الدراسة ، متوقعاً أن تسهم في تنظيم العلاقة بين العاملة المنزلية ورب العمل ، وتوضح تفاصيل آثيرة ومبهمة 

 .١الرياض ، ص ) م٢٠٠٧(هـ٢٦/٢/١٤٢٨الأوسط، الصادرة في جريدة الشرق رانظ.       الخ ...وغير واضحة المعالم
 .٢٦٨هـ  ، ص١٤١١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،٢ابن منظور ،  لسان العرب ، ج  )١(
 .٣٢٢ ، ص١ ، ج ١هـ ، ط١٤١٠المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، التعاريف ، دار الفكر  ، بيروت ،  )٢(



 ١٠

  

  ئيالتعريف الإجرا -ج 

 الدراسة هي العقوبات التي تترتب علـى          المقصود بالجزاءات في هذه   

إزاء كل منهما،   تجاه الالتزامات الواردة    مخالفة صاحب العمل أو العامل      

   . وقانون العمل المصري العمل السعوديفي نظام

  

  

  

  

  

  

  :مخالفة -٤
  :التعريف اللغوي -أ 

المتـأخر لنقـصان أو قـصور       المخالفـة والخـالف هـو       الخلف هو     

  .)١(كالمتخلف

  

  : التعريف الاصطلاحي  -ب 

  .)٢(المخالفة في الاصطلاح هي فعل الشئ الخطأ عكس الصحيح  

  

  : التعريف الإجرائي  -ج 

                                                 
 ٩٠، صابن منظور ، مرجع سبق ذكره  )١(
 .٣٢٢المناوي ، مرجع سبق ذكره ، ص )٢(



 ١١

أو  صاحب العمـل     قيام الدراسة هي    هالمقصود بالمخالفة إجرائياً في هذ      

 وقـانون العمـل     م العمـل الـسعودي     نظا العامل بفعل يخالف نص في    

  .أو يقترف ما يسّئ سمعة عمله أو يضر المنشأة التي يعمل فيها المصري
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نظام العمل 
                المعمــول بــه فــي المملكــة العربيــة الــسعوديةالنظــام هــو      

هـ بالموافقة  ٢٣/٨/١٤٢٦ وتاريخ   )٥١/م(المرسوم الملكي رقم    الصادر ب 

والذي  ، هـ٢٢/٨/١٤٢٦وتاريخ  ) ٢١٩(قرار مجلس الوزراء رقم      على

 ـ ٦/٩/١٣٨٩وتاريخ  ) ٢١/م( رقم   ال القديم ألغى نظام العمل والعم       . هـ
 فيما يلي   و)١(مادة  ) ٢٤٥(ستة عشر باباً ، موزعة على       وهي مقسمة إلى    

  :بيان ذلك
  المواد  العنوان  الفصل  العنوان  الباب 

  العامةالتعريفات والأحكام   الأول  ٢-١  التعريفات  الأول

  ٢١-٣  الأحكام العامة   الثاني

  ٢٧- ٢٢  وحدات التوظيف  الأول

  ٢٩- ٢٨  توظيف المعوقين  الثاني

  تنظيم عمليات التوظيف  الثاني

المكاتب الأهلية لتوظيف   الثالث

المواطنين ومكاتب الاستقدام 

  الأهلية

٣١- ٣٠  

  ٤١- ٣٢      توظيف غير السعوديين  الثالث

  الأول  التدريب والتأهيل   لرابعا

  

التدريب والتأهيل للعاملين 

  لدى صاحب العمل

٤٤ - ٤٢  

  

                                                 
 .مادة فقط) ٢١١(جدير بالذآر أن نظام العمل والعمال السعودي الملغى آان ينص على  )١(



 ١٢

    

عقد التأهيل والتدريب مع   الثاني

غير العاملين لدى صاحب 

  العمل  

٤٩- ٤٥  

  ٦٠- ٥٠  عقد العمل  الأول

  الثاني

  

  

  

  

  :الواجبات وقواعد التأديب 

  ملواجبات أصحاب الع:أولا

  واجبات العمال: ثانياً

  قواعد التأديب : ثالثاً

  

٧٣- ٦١  

  

  

  

  

  ٨٣- ٧٤  إنهاء عقد العمل  الثالث

  علاقات العمل  الخامس

  ٨٨- ٨٤  مكافأة نهاية الخدمة  رابعاً

  المواد  العنوان  الفصل  العنوان  الباب 

  ٩٧- ٨٩  الأجور  الأول

  ١٠٠- ٩٨  ساعات العمل  الثاني

  الثالث

  

لراحة والراحة فترات ا

  الأسبوعية 

١٠٨-١٠١  

  

  شروط العمل وظروفه  السادس

  ١١٨-١٠٩  الأجازات  الرابع

  

  السابع

  

  

  ١٢٠-١١٩      العمل لبعض الوقت

  

  

  الأول

  

  الوقاية من مخاطر العمل

  

١٢٦-١٢١  

  

  ثانيال

  

الوقاية من الحوادث 

  الصناعية الكبرى

  

١٣١-١٢٧  

  

  ١٤١-١٣٢  إصابات العمل  الثالث 

الوقاية من مخاطر العمل   الثامن

والوقاية من الحوادث 

الصناعية الكبرى وإصابات 

العمل والخدمات الصحية 

  والاجتماعية 

الخدمات الصحية   الرابع

  والاجتماعية 

١٤٨-١٤٢  

  ١٦٠-١٤٩      تشغيل النساء   التاسع

  ١٦٧-١٦١      تشغيل الأحداث  العاشر

  ١٨٤-١٦٨      عقد العمل البحري  الحادي عشر



 ١٣

  ١٩٣-١٨٥      ناجم والمحاجرالعمل في الم  الثاني عشر

  ٢٠٩-١٩٤      تفتيش العمل  الثالث عشر

هيئات تسوية الخلافات   الرابع عشر

  العمالية 

    ٢٢٨-٢١٠  

الخامس 

  عشر

  ٢٤٢-٢٢٩      العقوبات

السادس 

  عشر

  ٢٤٥-٢٤٣      أحكام ختامية 

  

لـسنة  ) ١٢( المصري، فينظم العمل قانون  العمـل رقـم           نظامأما في ال  

  .)المعدل( م ٢٠٠٣
 حدود الدراسة  : سادساً

   :الموضوعيالحد 
المناطه بكل مـن صـحاب العمـل        دراسة الالتزامات   الستتناول هذه      

 على مخالفة نظام العمل فـي المملكـة         الجزاءات التي تترتب  ووالعامل،  

  . ة ، وقانون العمل في جمهورية مصر العربية العربية السعودي
  :الحد المكاني 

  .المملكة العربية السعوديةت في داخل حدود المخالفات التي وقع 

  :الحد الزماني 
 ستتناول الدراسة المخالفات التي وقعت خلال خمس سـنوات الأخيـرة           

  .هـ ١٤٢٧ هـ حتى عام١٤٢٣ في الفترة من عام وذلك
 
 

 منهج الدراسة  : سابعاً

  :علميين، هما  منهجين سأتبع في هذه الدراسة

 دراسـة   لتحليلي المقارن ، حيـث سـأتناول      ي ا المنهج الاستقرائ : الأول

وضـح  ، وأ جديد وقانون العمل المصري   نصوص نظام العمل السعودي ال    



 ١٤

 المترتبة علـى مخالفتهـا      بالالتزامات ثم الجزاءات     فيما يتعلق    امأحكامه

   . والعامل صاحب العملعلى

 في هذا المنهج إلى إيراد النصوص النظامية والقانونيـة كمـا               وسآتي

ي أبّين إرادة كل من المنظم الـسعودي والمـشرع المـصري،            هي، لك 

ويستطيع المقّوم لهذا العمل أن يحكم على مدى فهمي لهـذه النـصوص             

وتفسيري لها، إضافة إلى رغبتي في الإكثـار مـن إيـراد النـصوص              

لأغراض المقارنة فيما بينها، وحينئذِ تكون المقارنة موضـوعية بـسبب           

، مما يجعل الحكم على فهمي أو تفسيري        تحليل النصوص كما هي رسمياً    

  .للنصوص أدنى إلى واقع هذه النصوص وحقيقتها القانونية

 ـ  منهج تحليل المضمون   : الثاني بدراسـة عـشر قـضايا      أقوم  ، حيث س

مدينـة  هيئة تسوية المخالفات العماليـة  فـي          من   صدرت فيها قرارات  

  .حلل مضمونها في ضوء الدراسة النظريةالرياض وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥

 
 المبحث الثاني

  الدراسات السابقة 

  اطلعت على دراسات كثيرة، اخترت منها ثلاثة، وهي 
   :الدراسة الأولى

   اليعقوب بدر جاسم:  دراسة
   هـ ١٤٠٨: عام 

  .النظام القانوني للأجر في قانون العمل الكويتي : بعنوان 
وني للأجر في قانون قدم الباحث في دراسته شرحاً وافياً للنظام القان    

 .العمل الكويتي مقارناً بقوانين بعض الدول العربية الأخرى 

 الذي يعتمد  ـ حسب قوله ـالمنهج الوثائقيواستخدم الباحث في بحثه    

  .على استخراج واستنباط المعلومات من الكتب والمراجع المخصصة 

 تيسار د والاختلاف معالشبهةوفي هذه الدراسة  الكثير من أوجه    

 في الفصول الخاصة بالمنازعات العمالية والمخالفات وطرق وبخاصة

  .حسمها 

نما دراسة ي العمل السعودي ب نظام تخصتختلف دراستي في كونهاو    

 . تخص قانون العمل الكويتي  المذكورالباحث

 من هذه الدراسة عند الحديث عن نظام الأجر في الإفادةأحاول سو  

  .ل العربية ومقارنتها بنظام العمل السعودي الجديد قوانين بعض الدو
  
  
  
  
  
  

   :الثانيةالدراسة 
  يوسف إلياس : دراسة
  م ١٩٨٤: عام



 ١٦

  .) دراسة مقارنة(لعمل في الدول العربية الخليجية تشريعات ا:  بعنوان 
 الدراسة إلى التعرف على تشريعات العمل في الدول العربية  تهدف  

 .الخليجية 

 نشأة وتطور قوانين العمل العربية الخليجية وعمل دراسة دور حولوت  

  .قوانين  هذه التحليلية مقارنة لأحكام

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوثائقي الذي يعتمد على   

 .استخراج واستنباط المعلومات من الكتب والمراجع المتخصصة 

بينما العربية السعودية   بالمملكة الجديد نظام العملتي دراسوأتناول في  

  .دراسة هذا الباحث تناولت النظام السعودي الملغي 

 . كلما وجدت مقتضى لذلكمن هذه الدراسة أحاول الإفادةوس  

  

  

  

  

  

  

  

  
   :الثالثةالدراسة 
  علي عبدالعزيز الغامدي:دراسة 

  هـ ١٤٠٤: عام 
  .حقوق العمال وواجباتها في الإسلام :  بعنوان 

 رسالة الماجستير من جامعة الإمام محمد ة هي عبارة عن هذه الدراس   

ي الشريعة  مقارنة العمل فيهاة ، وتناول الباحث فبن سعود الإسلامي



 ١٧

الإسلامية  ثم بين مركز العمل في الشريعة ،الأنظمة الوضعيةبالإسلامية 

 العمل في الشريعة بصاحبتكلم عن علاقة العامل ووتكريم الإسلام له، 

ماحققه الإسلام لكل طرف من الأطراف ، ثم بين حقوق الإسلامية و

 .العامل وصاحب العمل في الشريعة الإسلامية

 .واستخدم الباحث في بحثه المنهج التأصيلي المقارن     

 مع رسالة الباحث في الفصول الخاصة بحقوق دراستيوتتشابه      

 تتمحور دراستيمعها فيما يتعلق بأن وتختلف  .حاب العملالعمال وأص

حلول نظام العمل السعودي الجديد بينما هذه الدراسة تبين حقوق العامل 

  .وصاحب العمل في الشريعة الإسلامية مقارنة بالأنظمة الوضعية 

 في الأمور التي تتعلق بحقوق العمال  من هذه الدراسةأحاول الإفادةوس  

   .وأصحاب العمل

  

  

  

  

  

  
 المبحث الثالث

 تصور فصول الدراسة
  

 حيـث سـأتكلم فـي       ، سأتناول في هذه الدراسة  ثلاثة فصول        

ب العمل والعامل فـي النظـام       احأصالفصل الأول عن التزامات     

 يدور حول الجزاءات    ل الثاني السعودي والقانون المصري، والفص   



 ١٨

 وأخيـراً أتنـاول فـي       ، على مخالفة هذه الالتزامات    التي تترتب 

 تسوية  هيئةن طريق    عشر قضايا تم الفصل فيها ع      الفصل الثالث 

  .الرياضالمخالفات العمالية في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الأولالفصل 

  صاحب العمل والعاملالتزامات
 هو رب العمل أو صاحب العمل       للعمل عنصران بشريان، الأول   يتوفر    

، فصاحب  يلغِع ، والأخر هو العامل أو الأجير أو الشّ        وب المشر احأو ص 

ــ   مية أمواله من خلال العمـل     العمل هو المالك الذي يحرص على تن      

، ومن ثم ختار النشاط الاقتصادي في ميدانه الذي االإنتاج أو الخدمات ـ  

 في تشريعات العمـل أو أن طبيعـة          سواء لتزامات تفرض عليه  فهناك ا 

  .لب الالتزام بجملة واجبات مهنية تتطأخلاقياتهالعمل أو 



 ١٩

وذلك لكي يعتاش   ،  يقد انخرط في سلك العمل بمقابل ماد      ف العامل    أما  

ت واجبـات تفرضـها التـشريعا     من ورائه ، ومن ثم فهو ملتزم بجملة         

عقد العمل مـن التزامـات وواجبـات    مالية إضافة إلى ما ينص عليه     الع 

  :هي  ويتضمن عقد العمل ثلاثة عناصرومحظورات ،

ن فـي    أي هناك طرفـا    ،علاقة بين صاحب عمل وعامل    : العنصر الأول 

  .وهي الرضا والمحل والسببالثلاثة  عقد تتوافر أركانه

   علاقة التبعية :العنصر الثاني

 ،هذه العلاقة هي العنصر الجوهري في علاقة العمل أو عقـد العمـل               

 لغرض  ،تلزم إطاعة العامل لصاحب العمل    ) نظامية (يهوهي تبعية قانون  

 وحق صاحب العمل في توجيه العامـل والإشـراف          ،تنفيذ عمل مشروع  

 إذا خـالف    ،يترتب على ذلك من سلطة إنزال العقاب التأديبي        وما   ،عليه

   .)١( أو أخل بتنفيذها الصادرة إليهالعامل الأوامر

والتبعية القانونية إما أن تكون مشددة ويخضع بموجبها العامل لأوامر             

وتعليمات صاحب العمل في كل جزئياته، ويطلق عليها التبعية الفنية ، أو            

ة تقتصر على خضوع العامل  لإدارة صاحب العمل         أن تكون تبعية مخفف   

من حيث الإدارة والتنظيم فحسب ، أي تقتصر على التقّيـد بالتعليمـات             

١(نظمة لزمان العمل ومكانه ويطلق عليها تبعية التنظيم أو الإدارة الم(.  

  الأجر : العنصر الثالث

عامـل  ، فال، وليس شرطاً لقيام حالـة التبعيـة   العمل ركن في عقد    وهو 

يشتغل لقاء أجر، وصاحب العمل ملزم بأدائه طالما أدى العامـل عملـه             

  .)٢(خلال مدة معينة

                                                 
 .ومابعدها١٨م ،ص ١٩٩٠على عوض حسن ، الفصل التأديبي في قانون العمل، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، .د )١(
ن العمل ، تنظيم علاقات العمل في ضوء تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة ، العين ، جامعة الإمارات هشام فرعون، قانو. د )١(

 .٤٠م ، ص ١٩٨٩هـ ـ١٤١٠العربية المتحدة ، 
 . وما بعدها ٢٦٩م ، ص ١٩٩٦علي عوض حسن ، الوجيز في شرح قانون العمل، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، .د )٢(



 ٢٠

قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث مـستقلة        وفي ضوء هذا الإدراك ، أ        

الثاني التزامـات   يتناول   يتناول أولهما التزامات صاحب العمل ، و       حيث  

ة بين كل مـن     امات المشترك  الالتز  فيتناول  المبحث الثالث  العامل ، وأما  

  : وفيما يلي بيان ذلكصاحب العمل والعامل، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المبحث الأول

 التزامات صاحب العمل

مة التـي تحـيط     يعد مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام من المبادئ العا            

 وفي مجال نظام العمل نجد أن ثمة التزامات عديـدة           بتنفيذ كافة العقود،  

النظام بنصوص صريحة هي في واقع الأمر تأكيد لما          أو القانون   قررها

   .يفرضه هذا المبدأ العام

على صـاحب العمـل      النظام    القانون أو  وثمة التزامات عديدة يفرضها     

 ومن قبيـل هـذه      ونها مجرد تطبيق لمبدأ حسن النية،      ك حال أنها لا تعدو   

 ــ بإيجازـ الالتزامات   الاحترام التزام صحاب العمل بأن يعامل عماله ب



 ٢١

 وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم، والتزامه             ،اللائق

بأن يعطي عماله الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليهـا فـي        

 وإن كـان لـه أن يـنظم         ،النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت       

ء ممارستهم لهذا الحق بصورة لا تخل بسير العمـل، والتزامـه بإعطـا            

العامل شهادة خدمة بمناسبة انتهاء خدمته، والتزامه بأن ينبه العامل إلـى            

 وبأن يوفر كل الوسـائل اللازمـة       ،حقيقة ومدى الأخطار المحيطة بعمله    

على صحة العامل وسلامتهم في مكان العمل، والتزامه باتخـاذ          للمحافظة  

مقاعـد   وتـوفير    ، العمل اكنما يلزم لمنع اختلاط الرجال بالنساء في أم       

 لكن هذه الالتزامات ليست كـل الالتزامـات التـي           راحة العاملات، لاست

مظاهر حسن النيـة لا تـدخل تحـت    يفرضها مبدأ حسن النية ، ذلك أن  

مل بالامتناع عن القيـام بـأي        مثلاً لو أن نصاً في العقد ألزم العا        حصر،

 وقـت    في خرراغه ، ومع ذلك قام العامل بعمل أ       خر في أوقات ف   عمل أ 

فراغ ، فإن صاحب العمل لا يملك الاستناد إلى هذا النص للقـول بـأن           ال

ثمة إخلالاً من جانب العامل بشرط من شروط العقد إلا إذا كان من شأن              

  جهد العامل وقلل مـن     أو استنفذ هذا العمل الآخر منافسة صاحب العمل       

قدرته على أداء العمل الأصلي على النحو الواجب ، إذ لـو لـم يثبـت                

 العمـل الأصـلي     العمل وجه المنافسة أو كون التقصير في أداء       صاحب  

على النحو الواجب راجعاً إلى القيام بالعمل الإضافي بالذات لا إلـى أي             

سبب آخر ، فإن تمسكه بالنص العقدي سوف ينطوي في هذه الحالة على             

 لهذا النص ، وهذا هو الإخلال بمبدأ حسن النية في تنفيـذ             استعمالإساءة  

  .العقد

ويعد صاحب العمل مخلاً بمبدأ حسن النية كذلك إن هو لم يزود العامل               

 له المكان المناسب الذي يعمل فيه      يهيئبإمكانيات تنفيذ التزامه، كما لو لم       



 ٢٢

أو لم يقدم له الأدوات اللازمة لأداء العمل ما لم يكن قد اتفق مع العامـل                

فرضها مبـدأ حـسن     على ذلك أو جرت به العادة ، فهذه كلها التزامات ي          

. تزام عقدي    ومن ثم يشكل الإخلال بها إخلالاً بال       ،النية في تنفيذ الالتزام   

 تطبيقاً لهذا النظر حين ألزم صاحب       وقد أورد النظام السعودي كما سأبين     

العمل بأداء أجر العامل فيما لو امتنع صاحب العمل عن تقديم العمل إلى             

  .العامل

 تطبيقاً لذات المبدأ ، ومن قبيل ذلـك          تعد وثمة التزامات أخرى عديدة      

 إذ لا    طاقته ،  نفد يست لعمل بعدم تكليف العامل بعمل كبير     التزام صاحب ا  

لتزامه بمعاملة العامل معاملة إنسانية والـذي لا        يعدو هذا كونه تطبيقاً لا    

 يعدو هو نفسه ، كونه مجرد تطبيق لمبدأ حسن النيـة ، كـذلك التـزام               

، الشخصية أثنـاء العمـل     العامل   ظة على ممتلكات  صاحب العمل بالمحاف  

   .)١(والتزامه بإخطار العامل في موعد مناسب بتاريخ الإجازة السنوية 

  

     

وهناك التزامات كثيرة يلتزم بها صاحب العمل قبل العامـل، بعـضها              

 يفرضه مبدأ عام هو مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، والـبعض الآخـر             

  :ثرة في النظام، ومثال ذلك وردت به نصوص متنا

  التزامات يفرضها مبدأ حسن النية: أولاً 

  . الالتزامات سبق شرحها فيما سبقوهذه   

  التزامات أخرى وردت بها نصوص في النظام: ثانياً 

  :سأذكر هذه الالتزامات على أن أفصلها في وضعها المناسب 

                                                 
 . وما بعدها ١٢٥ص ) ت.د(طف فخري ، الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي ، جدة ، دار تهامة عا.د )١(
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مكافأة عنـد   التزامات بدفع الأجر أثناء الخدمة والالتزام بدفع ال        -١

  .ائهانتها

 للعامل مثل التـزام     مات تهدف إلى ضمان الوضع النظامي     التزا -٢

، والتزامـه بإعطـاء     صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب     

ئحـة  العامل بطاقة عمل، والتزامه بوضع لائحـة داخليـة ولا         

 ـ. فأكثر جزاءات إذا كان يستخدم عشرة عمال       بإنـشاء   هوالتزام

وات الإدارية التي يلـزم     تخاذ الخط سجلات للعمال،والتزامات با  

العمل مثل إخطار مكتب العمل المختص ببدء المنشأة        بها نظام   

في ممارسة نشاطها واسم المدير المسؤول والوظائف المستحدثة        

كذلك التزام صاحب العمل بتسهيل     .  وحالة العمالة في المنشأة     

ساوين مهمة التفتيش ، والتزامه بمراعاة التسوية بين عماله المت        

في الظروف وفي طبيعة العمل الذي يؤدونه، والتزامه بألا ينقل          

العامل من السلك الشهري إلى سلك آخر إلا بعد الحصول على           

 .موافقة العامل الكتابية على هذا النقل

التزامات تهدف إلى حماية العامل من الأخطار ،ومن قبيل ذلك           -٣

بدأ حـسن النيـة     الواقع تطبيقاً لم   في   تزامات التي تعد  بعض الال 

السالف الإشارة إليه مثل التزام صاحب العمل بأن ينبه العامـل           

 وبـأن يـوفر كـل       ،إلى حقيقة ومدى الأخطار المحيطة بعمله     

 فـي   متهالوسائل اللازمة للمحافظة على صحة العامـل وسـلا        

 ومن قبيل هذه الالتزامات كذلك التـزام صـاحب          أماكن العمل، 

، الرعايـة الطبيـة اللازمـة     سـعاف و  العمل بتوفير وسائل الإ   

والتزامه بالامتناع عن تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في        
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الأعمال الخطرة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقـرار مـن           

 .وزير العمل

ومن . التزامات تهدف إلى رعاية اعتبارات إنسانية واجتماعية          -٤

قـل  قبيل هذه الالتزامات التزام صاحب العمل بتوفير وسـائل ن         

 فـي  لعامـل  وإلى مكان العمل، والتزامه بالنـسبة  ل        العمال من 

لغذائية اليومية  المناطق النائية بأن يوفر لهم المسكن والواجبات ا       

 والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقـرار مـن         والخدمات الطبية 

 حـضانة لأطفـال النـساء       زير العمل ، والتزامه بإنشاء دور     و

العمال الإجازات التي يقررها النظام     العاملات ، والتزامه بمنح     

نظاماً ، والتزامه   وبعدم تشغيلهم إلا في حدود الساعات المقررة        

 خمسين عاملاً فأكثر بـأن  تخدامـ كما يرى البعض ـ عند اس 

يعد نظاماً للتوفير على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام           

    .)١(اختيارية 

صاحب العمل باعتباره العنـصر      التزامات    في هذا المبحث   اعرضو    

 تشريعات العمل والعمال تفرض الأقوى في العقد العمالي ، إضافة إلى أن     

 جملة التزامات تحد من سلطته المطلقة وتجعله خاضعاً لجملة أحكام           عليه

 تنظم العلاقات بينه وبين العمال وفق مقتضيات الصالح         )ةنظامي (قانونية

  .والعمال على حد سواء ومتوازن العام للمجتمع ولأصحاب الأعمال 

 أوردها   التي هذه الالتزامات والتزامات صاحب العمل كثيرة ، أبرزها          

  :في عدة مطالب على النحو التالي

  

 زام بتمكين العامل من أداء العملالالت: المطلب الأول 

                                                 
 .  ومابعدها ٥١فخري عاطف ، مرجع سبق ذآره ، ص  )١(
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  لتزام بوضع لائحة لتنظيم العمل الا: المطلب الثاني 

 دمية العاملاحترام آالالتزام ب: المطلب الثالث 

 الالتزام بدفع أجر العامل: رابعالمطلب ال

 حقوق العاملجميع الالتزام باحترام : المطلب الخامس

  ر مقومات السلامة والصحة المهنيةالالتزام بتوفي: المطلب السادس

 ات الصحية والاجتماعية والثقافيةالالتزام بتوفير الخدم: المطلب السابع 

 لتزام بنفقات مالية محددةلاا:المطلب الثامن 

  أية مادة محرمة إلى أماكن العملالالتزام بمنع إدخال: المطلب التاسع

 ل مهمات الجهات الإدارية المختصةالالتزام بتسهي: المطلب العاشر

  الالتزام بإعطاء العامل شهادة تأييد أو خبرة: المطلب الحادي عشر

  تالالتزام إزاء العاملا: المطلب الثاني عشر 

  الالتزام إزاء العمال الأحداث: المطلب الثالث عشر 

  

  : هذه الالتزامات وفيما يلي تفصيل
 المطلب الأول

 الالتزام بتمكين العامل من أداء العمل

 العامـل مـن أداء         الالتزام الأول الذي يقتضيه تنفيذ العقد هو تمكـين        

 صاحب العمل   العمل،إذ يقتضي مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود أن ييّسر         

شأن التزام المتعاقد بكل مـا      للعامل أداء العمل ، كما أن القاعدة العامة ب        

 من مستلزمات تنفيذ العقد تفرض على صاحب العمل أن يمكن العامل            يعد

فلا يستطيع العامل تنفيذ التزامه بأداء العمل ، ما لم يمكنه       . من أداء العمل  

 الذي يعمل فيـه والأدوات      صاحب العمل من ذلك ، بأن يهيئ له المكان        

اللازمة لتنفيذ العمل، وأن يقدم له المساعدات الـضرورية إذا اقتـضت            
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طبيعة العمل ذلك ، وأخيراً أن يمده بالمواد الأولية بانتظام بحيث يتيح له             

أن ينفذ التزامه دون توقف ، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في حالـة              

  .)١(الإنتاجطريقة ساس ما إذا كان العامل يتقاضى أجره على أ

  إذاً يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من أداء العمـل المتفـق              

  :عليه، ويقتضي ذلك

لأن عدم تشغيل العامل يفقده الخبرة والمران أو        : تشغيل العامل     - أ

جب تشغيله حتى لـو كـان صـاحب    ا آلاماً نفسية ، فو  له يسبب

ومـن بـاب    .  يعمل العمل على استعداد لأداء أجره كاملاً إذا لم       

اص أجره كمـا    أولى يجب تشغيل العامل إذا أدى تشغيله إلى إنق        

وليس لصاحب العمـل أن يمتنـع عـن         .  بالقطعة   لو كان يعمل  

  .تشغيل العامل إلا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة

وذلك بتقـديم المـواد والأدوات والآلات       : تهيئة ظروف العمل      - ب

ات صاحب العمل، وتهيئـة     اللازمة لأداء العمل في حدود إمكاني     

تـؤدي إلـى    المكان المناسب لتأدية العمل في ظروف ملائمـة         

  .المحافظة على سلامة العمل وصحة العمال وسلامتهم

   على أن العرف أو الاتفاق قد يقضي بأن يستخدم العامل أدوات من            

خارج مكان العمل ، كما قد تحول قوة قاهرة تمنـع           في  عنده أو يعمل    

 .)١(ن تقديم مواد العمل مثلاً صاحب العمل م

   فصاحب العمل ملزم بتمكين العامـل مـن القيـام بالعمـل المتفـق                     

فليس لصاحب العمل أن يمنع العامل من القيام بالعمـل المتفـق            .  عليه

وتبدو أهمية هذا الالتزام إذا كان أجر العامل يتحدد على أسـاس            .  عليه

  .العمل الذي ينجزه 
                                                 

  ٢٥٩م، ص ١٩٨٠ ، ١يوسف الياس ، قانون العمل ، بغداد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ط. عدنان العابد ، د.  د)١(
  ٢٨٨م ، ص ١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩عبدالناصر توفيق العطار ، شرح أحكام قانون العمل ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، .  د)١(



 ٢٧

ه منعه من العمل حتى ولو كان يدفع له أجره كاملاً ، لأن                ولا يجوز ل  

المنع من العمل يسبب للعامل آلاماً نفسية ، وقد يسيء إلى سمعته ، وقـد         

  .يفقده الخبرة التي تكتسب بالمران والممارسة 

    كما أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير العمـل             

 لا يجوز له أن يكلفه بالعمل فـي غيـر           المتفق عليه ، بغير رضاه ، كما      

أما إذا كان الاتفاق لم يرد على العمل فـي مكـان            . المكان المتفق عليه    

معين ، وكان للمنشأة التي يعمل فيها العامل فروع عدة ، فيجوز لصاحب             

العمل أن يكلفه بالعمل لدى أي فرع من هذه الفروع ما لم يكن متعسفاً في               

  .ذلك 

 فإنه يلتـزم    لنظام العمل ،     سواء أخضع لقانون أو         إن صاحب العمل  

بتأمين وإعداد المكان اللازم لمباشرة العمل ، وتزويـد العامـل بـالمواد          

والأدوات اللازمة لإنجاز العمل ما لم يرد الاتفاق أو يجري العرف على            

خلاف ذلك ، كما هو شأن بعض العمال الذين يشتغلون في بيوتهم أو في              

مع مراعاة عنصر التبعية القانونية الذي      ( لخياطين مثلاً   محلات لهم ، كا   

، أو في مكان آخر، كالوسـطاء والممثلـين         )توجد به رابطة العمل التابع    

  .)١(التجاريين 

اية ، ولهذا فـإن      عن  هو التزام بتحقيق غاية ، لا ببذل          وهذا الالتزام ،  

تنع على العامل    مخلاً به وفقاً للقواعد العامة ، كلما ام        صاحب العمل يعد  

  .)٢(أن ينفذ التزامه لأن صاحب العمل لم يمكنه منه 

  :على أنه) ٦٢(  وجدير بالذكر أن نظام العمل السعودي ينص في المادة 

                                                 
   ٢٨٢، ص )ت.د(قانون العمل اللبناني، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، القاضي حسين عبداللطيف حمدان ، )١(
  ٢٥٩ق ذآره ، ص يوسف الياس ، مرجع سب. عدنان العابد ، د.  د)٢(



 ٢٨

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بـين أنـه                 " 

لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجـع إلـى                

  ".احب العمل ، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العملص

   وهذه ضمانة كبيرة للعامل كمنع صاحب العمل من التعسف في سلطته           

عمال المناط به فهو يستحق      لتنفيذ الأ  اًالرقابية ، فطالما كان العامل مستعد     

  . له الأجر المقرر

 ـ   ) ٤١( وكذلك تنص المادة     إذا  "صري علـى أنـه      من قانون العمل الم

 حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمـل وكـان مـستعداً             

 سباب ترجع إلى صاحب العمـل ، عـد       لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أ     

أما إذا حضر وحالت بينـه       .  و استحق أجره كاملاً    كأنه أدى عمله فعلاً   

ستحق وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل ا          

  ".نصف أجره 

عن القيـام بعملـه، رغـم       لذا نجد أنه إذا منع صاحب العمل العامل             

 في الوقت المحدد للعمل واستعداده لمباشرته ، فإن العامل          حضور الثاني 

يستحق أجره كاملاً من صاحب العمل الذي تسبب في منعه عن العمل، إذ             

خـاطئ منـه ،     لا يملك الشخص التحلل من التزام مفروض عليه بفعل          

فضلاً عن أن العامل ما دام مستعداً لأداء العمل ولم يمنعه عن ذلـك إلا               

   .)١(خطأ صاحب العمل فهو في حكم من أداه

ويلاحظ أن المشرع المصري في المادة السابقة لـم يخـصص نـوع               

  . )٢(الأسباب الراجعة إلى صاحب العمل والتي منع العامل من أداء عمله 

إذ أن المعيار هو استعداد العامـل لأداء        شرع المذكور،   وحسناً فعل الم    

العمل وعدم تخلفه عن ذلك، إلاَ أن ثمة ظروف قـاهرة حالـت دون أن               
                                                 

  ١٨٤م، ص ١٩٩٧ ، القاهرة ، دار الكتب القانونية ، ق على نصوص قانون العملالتعلي المستشار عدلي خليل، )١(
  ١٧٧  ص م١٩٦٢اسماعيل غانم، قانون العمل، القاهرة، . د )٢(



 ٢٩

يكون له يد فيها، فهذا ما تستـسيقه القواعـد العامـة فـي القـانون أو                     

  .النظام، إضافة إلى تلاؤم ذلك مع مبادئ العدالة الإنسانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 نيالمطلب الثا

 الالتزام بوضع لائحة لتنظيم العمل

 ـ      الفقرة الثانية  )١٢(   تنص المادة    علـى   " سعودي  من نظام العمـل ال

 خلال  عشرة عمال فأكثر أن يقدم لوزارة العمل     صاحب العمل الذي يشغل   

سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب ، لائحة لتنظيم             

 للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة        العمل تتضمن الأحكام الداخلية   

لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما فـي ذلـك الأحكـام                

المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا         

  ".يتعارض مع أحكام هذا النظام 



 ٣٠

  :ومنطوق هذا الالتزام يتضمن ما يلي

شغل عشرة عمال فأكثر ملزم بوضع لائحة       أن صاحب العمل الذي ي     -١

  .لتنظيم العمل

أن صاحب العمل ملزم بإبلاغ وزارة العمل بهذه اللائحة خلال سنة            -٢

 إلـى    لديه واحدة من سريان هذا النظام أو عند وصول عدد العمال         

  . أيهما أقرب،عشرة

 ، إذ أن     أو وكيلـه   لطة صاحب العمل أو ممثله    يحد هذا الحكم من س     -٣

، املة لكل أحكام المزايا العمالية     الداخلية للمنشأة تكون ش    هذه اللائحة 

والمخالفات والجزاءات التأديبية ، وكل ما يرغب أن يضعه صاحب          

ط جوهري مفاده ، عدم تعـارض       العمل من أوامر أو إرشادات بشر     

 نظام العمل، ومن ثم فإن سلطة صاحب العمل لم تعد مطلقة            ذلك مع 

قديريـة محـددة بهـذا الحكـم        ة ت في هذا الشأن ، وإنما هي سـلط       

 .)١(النظامي

على صـاحب   " من قانون العمل المصري على أنه       ) ٥٨(   تنص المادة   

تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد       العمل أن يضع لائحة     

تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليهـا مـن الجهـة الإداريـة             

ذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمـال        المختصة، وعلى هذه الجهة أخ    

المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو            

الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقـديمها اعتبـرت            

نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمـة نموذجيـة للـوائح             

 بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فـي         والجزاءات لكي يسترشد  

 "حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر

                                                 
  .من نظام العمل السعودي) ٢٤٥(يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ، انظر المادة ) ١٨٠( النظام يسري خلال مدة )١(



 ٣١

ومفاد المقارنة بين النصين السعودي والمصري، يكـشف أن الـنص              

المصري أفضل لأنه يلزم صاحب العمل بإستشارة المنظمة التي يتبعهـا           

قبل وزارة العمل، يضاف إلى مـا       العامل قبل التصديق على اللائحة من       

 ـتقدم أن ثمة ميزة أخرى في النص المصري تفيد بـأن الـوزارة تُ              ين عِ

وضع أنظمة نموذجية للوائح لكي     أن من خلال    أصحاب العمل في هذا الش    

  .يسترشد بها أصحاب الأعمال

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الثالث

 الالتزام باحترام آدمية العامل

 عاملاً ، وبهذه الصفة يجب احترام إنسانيته        ، قبل أن يكون     العامل إنسان 

 ـ               ة وتجنب هدر كرامته ، أو المساس بشرفه ، أو التقليل مـن شـأنه بأي

من نظام العمل السعودي    ) ٦١/١( من الطرق ، ولهذا تنص المادة        طريقة

،  أن يمتنع عن تشغيل العمال سـخرةً       يجب على صاحب العمل   "على أنه   

أن يعامـل   لعامل أو جزءاً منـه ، و      وألا يحتجز دون سند قضائي أجر ا      

، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كـرامتهم           عماله بالاحترام اللائق  

  ".ودينهم



 ٣٢

 ظام السعودي تطبيقـاً حيـاً لحكـم مـن الأحكـام              وهذا النص في الن   

رمنا قد كّ لو(  إذ أن رب العالمين كرّم بني أدم فقال عز وجل            ،الإسلامية

برِني آدم وحملناهم في الب٧٠ (سورة الإسراء الآية) حر والب.(  

  فهذا الإنسان كرمه رب العزة فلا أقل من أن يكرمه أخوانه البشر ، فلا              

، ومن  )١(يسخروا منه ، ولا يظلموه ، ولا يعتدوا على حقوقه أو حرياته             

حظر على صاحب العمل المساس     ن المنظم السعودي هذه المسألة ف     هنا بيِّ 

 القلـب   ترام أدميته ، وهو حكم يبهج      عليه اح   العامل بل واوجب   بشخص

  .لما فيه من المعاني الشرعية والأخلاقية النبيلة 

  :  ويقتضي هذا الالتزام الآتي 

 من الأعمـال    ة إنسانية ، فلا يكلفه ما لا يطيق       معاملة العامل معامل    - أ

ولا يؤذيه بسب أو ضرب ، ولا ضده أو ضد أحد من أشرته أمراً مخلاً           

 إذا  فصلاً تعسفياً من صـاحب العمـل      عتبر استقالة العامل    وت. بالآداب  

  .كان هذا الأخير هو الذي دفع العامل بتصرفاته إلى الاستقالة 

على صاحب العمل اتخاذ ما يلزم للمحافظة على ملابـس العامـل             - ب

وأدواته التي يحضرها إلى مكان العمل إذا كانت طبيعة العمل تقتـضي            

اء العمل أو جرى الاتفـاق أو العـرف         ارتداء العامل ملابس خاصة أثن    

على أن يحضر العامل أدوات معينة لمكان العمل فيكون صاحب العمل           

 .)١(مسؤولاً عن تلفها أو سرقتها 

  

                                                 
هـ،  ١٤٠٤علي عبدالعزيز الغامدي، حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام، رسالة ماجستير ، المعهد العالي للقضاء ، الرياض، . أ )١(

 .٩٤ص 
  .٢٨٩عبدالناصر توفيق العطار، مرجع سبق ذآره ، ص .  د)١(



 ٣٣

م يـنص فـي     ١٩٧١ ومن جهة أخرى فإن الدستور المصري لسنة           

العمل حق ، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ويكون        " على أن   ) ٣(مادته  

  ".ازون محل تقدير الدولة والمجتمع العاملون الممت

 ومفاد هذا النص أنه جعل العمل شرفاً للعامل أضافه لكونه حقاً لـه               

وواجباً عليه، كما أن العامل الممتاز يكون على تقدير الدولة والمجتمع،           

ومن ثم فإن هذا النص يدفع العمال للمنافسة لكي يحظوا بتقدير الدولـة             

لإنسانيتهم وكرامتهم وحقهـم    المطاف احترام   والمجتمع، وهذا في نهاية     

  .في التكريم والاحترام 

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الرابع

 الالتزام بدفع أجر العامل
عقد العمل هو    " من قانون العمل السعودي على أن     ) ٥٠( تنص المادة     

 بموجبـه أن يعمـل       صاحب العمل وعامل ، يتعهد الأخير      عقد مبرم بين  

  "  و إشرافه مقابل أجرتحت إدارة صاحب العمل أ

 وتنظيمـه   تـه   ويثير الالتزام بدفع أجر العامل عدة مسائل تتعلق بطبيع        

  :تشريعاً ، وفيما يلي بيان أبرز هذه المسائل 



 ٣٤

  تعريف الأجر : ل الفرع الأو

 الأجر هو مقابل العمل الذي يؤديه العامل أياً كـان نوعـه وطبيعتـه                

جابهة متطلبات الحياة هو وأسـرته      ومكانه وهو وسيلة العامل الوحيدة لم     

   .)١(التي يعولها

تعرف المادة الثانية من نظام العمل السعودي ، الأجـر مـن خـلال              و  

  : قول بأن  ، فت)٢(التمييز بين نوعين من الأجر الأساسي والفعلي

كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمـل            : الأجر الأساسي 

 كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً         مكتوب أو غير مكتوب ، مهما     

  . إلية العلاوات الدورية 

الأجر الأساسي مضافاً إليه سـائر الزيـادات المـستحقة           : الأجر الفعلي 

الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله فـي العمـل ، أو مخـاطر               

يتعرض لها في أداء علمه ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمـل بموجـب               

  .)٣(لعمل أو لائحة تنظيم العمل عقد ا

  

   : مثلاً ومن ذلك

العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النـسبة المئويـة مـن                .١

الأرباح ، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو           

  .ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه 

يبذلها، أو مخـاطر يتعـرض      البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة        .٢

 . لهاء في أداء عمله 

                                                 
  ١٧٥ المستشار عدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(
  ) .٧/٦(لم يكن يمّيز بين هذين النوعين من الأجر، أنظر المادة ) الملغى( جدير بالذآر أن نظام العمل والعمال السعودي )٢(
 ٦٦هشام فرعون، مرجع سبق ذآره ، ص.د: أنظر في أقسام الأجر )٣(



 ٣٥

الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيـشة ، أو لموجهـة أعبـاء               .٣

 .العائلة 

هي التي يعطيها صاحب العمل للعامـل ، ومـا          : المنحة أو المكافأة     .٤

يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانـت هـذه              

رة في عقد العمل ، أو لائحـة تنظـيم العمـل            المنحة أو المكافأة مقر   

 يعدونها جـزءاً     العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال      للمنشأة ، أو جرت   

 .من الأجر لا تبرعاً 

هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل        : الميزات العينية  .٥

. بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل         وذلك  عمله ،   

حد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما           وتقدر ب 

       .لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك 

  

 :على أنه ) ١( عرفته المادة والأجر في قانون العمل المصري

كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً              "   

  : أجراً على الأخص ما يليويعتبر

  .التي تدخل في إطار علاقة العمل. العمولة •

النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه              •

 .أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة

 . العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها  •

 ـ     • ا صـاحب العمـل دون أن تـستلزمها         المزايا العينية التي يلتزم به

 .مقتضيات العمل

المنح ، وهي ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء              •

أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفرديـة    



 ٣٦

أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جـرت العـادة        

 .عمومية والدوام والثباتبمنحه متى توافرت لها صفات ال

البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة لهـا فـي               •

 .أداء عمله

 .نصيب العامل في الأرباح •

الوهبة التي يصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانـت لهـا              •

قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئويـة التـي            

 .ابل الخدمة في المنشآت السياحية يدفعها العملاء مق

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية         

  .)١("بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني 
 

بالمفهوم الذي يتعامل بـه     " أجر  "   ويتضح من ذلك أنه حتى نكون أمام        

  : الأمور التالية  تتوفر في أداء الأجرم العمل ، يجب أنقانون أونظا

أداء أو بدل من مال متقوم ، ويقصد من ذلك كل شيء يمكن أن يشكل                .١

عنصراً من عناصر الذمة المالية للشخص ، سـواء أكـان نقـداً، أو              

مقدمات عينية ، وحتى خدمات بديلة ، ولا يهم ، بعد ذلك كيف هـي               

، أو أسبوعياً ، أو يومياً ،       شهرياً  : الطريقة التي يدفع بها هذا الأجر       

أو على أساس الساعة ، أو القطعة أو تبعـاً للإنتـاج ، أو بـصورة                

وكذلك لا يهم من الذي يدفع هذا البدل ، هل هو صاحب            .  عمولات  

العمل مباشرةً ، أم يتلقاه العامل من عملاء صاحب العمل أثناء تنفيذه            

لوجـود الأجـر ، أن      للمهمة التي يكلفه بها صاحب العمل ، فالمهم ،          

  . بها صاحب العمل وتم تنفيذها  كلفهنكون أمام عوض لمهمة

                                                 
  .من قانون العمل المصري الجديد) ١(  المادة )١(



 ٣٧

أن هذا البدل إنما هو مقابل لعمل قدمه العامل ، فـإن لـم يثبـت أن                  .٢

العامل قد قام بالعمل المتفق عليه ، فيجب أن يثبت أنه أعد نفسه لتنفيذ              

نفسه  أن استحقاق الأجرة رهن بوضع العامل        ،هذه المهمة وتفرغ لها   

تحت تصرف صاحب العمل فحسب ، وهذا بخلاف عقد المقاولـة ،            

لمدفوع ، عند   فإن الم يثبت ذلك ، فلسنا أمام أجر ، ولا يخضع المبلغ ا            

  . ذلك ، لأحكام الأجر

ولكن لا يكفي أن نكون أمام بدل قدم بمقابل عمل ، وإنما يجب ، فوق                .٣

المبرم بين العامل   ذلك ، أن يكون العمل الذي نفذ هو عمل رتبه العقد            

، فلا نعمل بالضرورة    وصاحب العمل ، فإن لم يثبت وجود هذا العقد          

 . على مبالغ تدفع بمقابل ذلك العمل أحكام الأجر
   

أو " مقابل العمل "    والتعريف الشائع للأجر في الفقه والقضاء ، هو أنه          

 ـ      "وبصورة أكثر تفصيلاً    " ثمن العمل " ل المال الذي يلتـزم صـاحب العم

، وبذلك يكون كلاً من العامل والأجر       "بدفعه إلى العامل مقابل أدائه العمل     

  .وبذلك يكون الأجر خصيصة تميز كل عقد عمل. سبباً للالتزام بالأجر 

فإن تخلف عنصر الأجر نكون أمام عقـد مـن العقـود المجانيـة ،                

  .لى افتراض أن تكون الخدمة مأجورةوالمشرع المصري قد أقام قرينة ع

  وهذا يعني أن الأجر هو مقابل العمل الذي يؤديه العامل أيا كان نوعـه     

وطبيعته ومكانه ، وهو وسيلة العامل الوحيدة لمجابهة متطلبات الحياة هو           

  .وأسرته التي يعولها 

 إلى الأجر العادل الذي        ولذا فإن الدولة توليه عنايتها واهتمامها وصولاً      

   . )١( في أسعار السلع والخدماتيتناسب مع الزيادة المستمرة

                                                 
 ١١٧هـ ، ص ١٤٠٨ـ ١،١٩٨٨نوني للأجر في قانون العمل الكويتي ، الكويت ،طبدر جاسم اليعقوب ، النظام القا. د )١(



 ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التنظيم القانوني للأجر: الفرع الثاني 

، وفيما   أو عقد العمل   ،  ينظم الأجر كل من قانون أو نظام العمل والعمال        

  : ذلك يلي بيان

  تحديد الحد الأدنى للأجر :  أولاً

ـ وزراء  أن لمجلس ال" من نظام العمل السعودي ، ) ٨٩(   تنص المادة 

 وبناء على اقتراح وزير العمـل ، وضـع حـد أدنـى             ـ الاقتضاءعند  

  "للأجور

  : من نفس النظام على مايلي ) ٩٥(   كما تنص المادة 



 ٣٩

 إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم              .١

به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة            

 ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التـي يـؤدى              إن وجد 

فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقـدير             

  .الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة 

ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤهـا،             .٢

 .وفي تحديد مداها 

  :فتنص على أنه النظام من نفس ) ٩٦(  أما المادة 

يعتمـد  : إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعـة أو الإنتـاج     .١

متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيـرة            

من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هـذا             

  .النظام 

ية من المبيعات أو    إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئو         .٢

ما أشبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص ، يحـسب              

متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمـل            

 .الفعلية مقسوماً عليها 

ينشأ مجلـس   " من قانون العمل المصري على أن       ) ٣٤(وتنص المادة      

يختص بوضع الحد الأدنى للأجور     قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط      

يـشة وبإيجـاد الوسـائل                على المستوى القومي بمراعـاة نفقـات المع       

  . التدابير التي تكفـل تحقيـق التـوازن بـين الأجـور و الأسـعار                و

   كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا           

ب على أساسـه اشـتراكات      من الأجر الأساسي الذي تحس    % ٧يقل عن   

التأمينات الاجتماعية ، وفى حالة تعرض المنـشأة لظـروف اقتـصادية            



 ٤٠

يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمـر علـى             

 مع ظروفها فـي خـلال       المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً      

لـس  ويـصدر رئـيس مج    .  من تاريخ عرض الأمر عليـه        ثلاثين يوماً 

 بتشكيل هذا    من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً      الوزراء خلال ستين يوماً   

  : المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية 

  . أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم  •

  . أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات •

  . تحاد أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الا •

 لعدد أعضاء الفئتـين     ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً       

ل من الفئتـين الثانيـة و        وأن يتساوى عدد أعضاء ك     ،الثانية والثالثة معا  

 ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخـرى و نظـام            الثالثة،

  ".العمل به

لسعودي، أنه ينص علـى       ويمتاز النظام المصري عند مقارنته بالنظام ا      

تشكيل مجلس قومي للأجور، لغرض مراقبة مستويات أجـور العمـال،           

 تلتزم بالعدالة من جهة،  وتحول دون        وحتى يضع سياسات بشأن الأجور    

حدوث نزاعات بين طرفي العقد، إذ أن معظم إضرابات العمـال تـدور             

حول الأجور، وحتى تدارك المشرع المـصري ذلـك باسـتحداث هـذا       

  . ايجابياً في هذا الشأنمن المتوقع أن يكون دورهلس الذي المج

   

  

   الأجر بالعملة الوطنية إعطاء: ثانياً

  :من نظام العمل السعودي على ) ٩٠(تنص المادة     



 ٤١

 ".يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد"

   :من قانون العمل المصري على أن ) ٣٨(وتنص المادة    

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملـة المتداولـة           " 

  " . قانوناً 

منعاً لإرهاق العامـل    .    والمقصود هو أن يكون الوفاء بالعملة المحلية        

بمتاعب ومصاريف استبدال العملـة الأجنبيـة وتفاديـاً لتغييـر سـعر             

وجهـداً وانتقـالاً لا       ، فضلاً عن استبدال العملة يتطلب وقتاً          )١(الصرف

   .)٢(مبرر لهم

   ويسري هذا الحكم على كافة المبالغ المستحقة للعامل ، كالتعويض عن           

الفصل التعسفي أو بدل الإجازة المستحقة للعامل الذي يترك الخدمة قبـل            

  . استعماله لها 

 الوفاء بأجر العامل وغيرها من المبـالغ المـستحقة بالعملـة              واشتراط

 للطرق التي يسلكها صاحب العمل لحرمـان        قانوناً ، وضع حداً   المتداولة  

العامل من جزء من أجره ، كنظام المقايضة ، المتمثل في إلزام العامـل              

لتي ينتجها المـصنع الـذي      بقبول أجره عيناً في صورة كمية من السلع ا        

راء أغذية أو سلع مـن        أو نظام المخزن الذي يلزم العامل بش        يعمل به، 

  فهذه كلها وسائل تمكن صاحب العمل من التحكم في قـدر             ة،محال معين 

الأجر ، بخداع العامل عن حقيقته والتمكن بذلك من تخفيـضه ، برفـع              

أسعار السلع أو التقليل من جودتها أو بما يحققه صاحب العمل من ربـح              

   . )١(من وراء تصريفه إياها

                                                 
  ٢٢٤، ص١٩٦٣ ، القاهرة ، دار النهضة، ١علي العريف ، شرح قانون العمل ، ج.  د)١(
  ٢٢٢ ، ص ١٩٦٤عبدالودود يحيى ، شرح قانون العمل ، القاهرة ، دار النهضةالعربية، . د)٢(
  ٥٣٦، ص ١٩٧٩لعمل ، القاهرة ، دار النهضة العربية، حسن آيرة ، أصول قانون ا. د)١(



 ٤٢

التحـريم  من قانون العمل المصري على هـذا        ) ٤٢( وتنص المادة      

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سـلع أو            " صراحة  

خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمـه              

  ."من خدمات

  والقاعدة المتقدمة لا تسري إلا إذا كان الأجر المتفق عليه نقدياً ، أما إذا              

 هو منع إحلال الوفـاء العينـي        كان الأجر المتفق عليه عينياً فهذا الحكم      

  . حتى ولو رضى العامل )٢(محل الوفاء النقدي المتفق عليه أصلاً 

  ومخالفة صاحب العمل أو المدير المسئول عن المنشأة للحكـم المتقـدم       

من قـانون العمـل     ) ٢٤٧(يعرضه للعقوبة المنصوص عنها في المادة       

  .المصري

 من المبالغ المستحقة له،     يرهفى صاحب العمل أجر العمل أو غ        وإذا أو 

غير العملة المتداولة قانوناً ، أو أوفاه عيناً في حالة الاتفاق علـى             ببعمله  

الوفاء به نقداً ، فإن هذا الوفاء لا يبرأ ذمة صاحب العمل ، ويكون ملزماً               

بالأجر ، وعليه في هذه الحالة أن شاء أن يرجع على العامـل بـدعوى               

ما دفعه من عملة أجنبية أو من سلع في شـكل           الإثراء بلا سبب ليسترد     

  .)١( نظام المقايضة أو المخزن

   وقد أجاز القضاء اللبناني دفع الأجر بالعملة الأجنبيـة خلافـاً لقـانون            

 من مخاطر تـدني دخلهـم المعيـشي         العمل اللبناني بهدف حماية العمال    

مطلع صيف  بسبب انهيار صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للنقد الأجنبي في          

  .)٢(م١٩٨٤

  

                                                 
  ٥٣٦حسن آيرة ، المرجع السابق ، ص . د)٢(
 ٤٦٠، ص ١٩٦٠محمود جمال الدين زآي ، الوجيز في قانون العمل ، القاهرة ، . د)١(
 ٢٥، ص١٩٩٢ ، ١ المحامية نبيلة زين ، قضايا العمل، بيروت ، مؤسسة بحسون ، ط)٢(



 ٤٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زمان ومكان إعطاء الأجر: الفرع الثالث 

  وفيما يلي بيان وقت الوفاء بالأجر، ومكانة في فرعين مستقلين   

    

  وقت الوفاء بالأجر :  أولاً

كما يجـب دفـع      "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ٩٠(تنص المادة   

  : للأحكام الآتيةالأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً

  .  العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل-١/١    

  .  العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر-١/٢    



 ٤٤

  إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، وتحتاج لمدة تزيد على أسبوعين                  -١/٣    

سب مع ما أتمه فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتنا       

من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خـلال الأسـبوع التـالي            

  .لتسليم العمل

  في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كـل أسـبوع               -١/٤    

  ".على الأقل

تؤدى  "على أنه   ) ٣٨(أما القانون المصري فنص على ذلك في المادة          

 بالعملة المتداولة قانونا فـي      الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل     

  : أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية 

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى            -أ 

  . الشهر 

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمـل مــدة تزيــد علـى               -ب 

أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعـة تحـت            

تناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر           الحساب ت 

  . خلال الأسبوع التالي ما كلف به 

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مـرة              -ج 

 . كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك 

إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع            -د 

ة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل مـن            المبالغ المستحق 

تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامـل            

وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبـة            

  ".العامل بهذه المستحقات



 ٤٥

وقت الوفاء بالأجر أسنده القانون المدني المصري فـي            لذا نجد أن    

أما في قانون العمل المصري فلـم       .  إلى العقد أو العرف   ) ٦٩٠(المادة  

يشأ المشرع أن يترك تحديد زمان الوفاء بالأجر لحرية المتعاقدين بـل            

وضع قواعد عامة تضمن هذا الوفاء في مواعيد دورية متقاربة وذلـك            

  :على النحو التالي 

جر شـهري يـؤدى أجـرة بموجـب         إذا كان العامل معين بـأ       )أ (

فلا يجوز الاتفـاق علـى      . رة على الأقل في الشهر      م) أ/٣٨(المادة

وإذا كان أجـر    . الوفاء بالأجر مرة كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر          

العامل في العقد سنوياً ، فيجب أن يستوفي أجراً شهرياً ، بمعنى إذا             

كان أجر العامل هو ستمائة جنيهاً سنوياًً فيجب أن يـستوفي أجـراً             

والأصل أن يتم الوفاء في نهاية الـشهر        . شهرياً قدره خمسون جنيهاً   

الذي قام فيه العامل بالعمل أي مؤخراً ، ولكن ليس هناك ما يمنـع              

  .من الاتفاق على أداء الأجر مقدماً ، لخلو النص من هذا القيد

وإذا كان أجر العامل بالقطعة أو الإنتاج ، فالمفروض أنه يحصل             )ب (

ولكن قد تكون الكمية    .  هعلى الأجر بعد إنتهائه من العمل المسند إلي       

المسندة إليه كبيرة تستغرق وقتاً طويلاً من الزمن ، ولهـذا تـدخل             

المشرع ليضمن للعامل جزءاً من أجره يواجه به أعباءه اليوميـة ،            

على أنه إذا كان العمل يستلزم مدة تزيـد         )ب/٣٨(ونص في المادة    

على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحـت            

الحساب تناسب ما أتمه من العمل ، وأن يؤدى لـه الأجـر خـلال               

  .الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به

إذا كان أجر العامل متفق عليه بالساعة أو باليوم أو الأسـبوع ،               )ج (

ولكن يجوز الخروج علـى     . فالأصل هو أداء أجره مرة كل أسبوع        



 ٤٦

 المادة هذا الأصل بأداء الأجر مرة كل أسبوعين أو كل شهر بموجب      

  . بشرط موافقة العامل كتابةً على ذلك) ج/٣٨(

 ومواعيد الوفاء سالفة الذكر هي مواعيد قـصوى بحيـث لا يجـوز                

الاتفاق على مواعيد أكثر طولاً منها وإنما يجوز الاتفاق علـى مواعيـد             

أكثر قرباً ، لأن المقاربة بين مواعيد الدفع لا يضر بالعامل بل قد تكـون               

  .)١(هأكثر فائدة ل

   وأياً كان وقت أداء الأجر فقد أشترط المشرع أن يتم هذا الوفاء فـي              

أحد أيام العمل ، بمعنى ألا يكون الوفاء به فـي أيـام إجـازة العامـل                 

الأسبوعية أو الرسمية أو السنوية ، والحكمة في ذلك هو عـدم حرمـان              

ل إلى مكان   العامل من التمتع بهذه الأجازة ، وحتى لا يتحمل نفقات الإنتقا          

العمل لقبض الأجر، كما أن دفع الأجر في أحد أيام العطلة قد يكون فيـه               

  .)٢(أغراء للعامل بإنفاق ذلك الأجر بسرعة وفي غير موجب 

  مكان الوفاء بالأجر: ثانياً 

من نظام العمل السعودي على أن يكون دفع الأجر         ) ٩٠(توجب المادة     

حلية إذا أتفق العامل وصاحب العمل      في مكان العمل أو في أحد البنوك الم       

  . على ذلك 

من قـانون العمـل أن      ) ٣٨(  كما يوجب المشرع المصري في المادة        

  .يكون دفع الأجر للعامل في مكان العمل 

   وإذا أتفق على أن يتم الوفاء بالأجر في مكان آخر غير مكان العمل ،              

لمكان أكثر فائدة للعامل ،     ا ا  فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً ، إلا إذا كان هذ

  .)١(كأن يطلب الأخير تحويل أجره إلى حسابه في أحد البنوك 

                                                 
  ١٧٢ ، مرجع سبق ذآره ، ص إسماعيل غانم. د)١(
  ٣٤٣، ص ١٩٦٦محمد لبيب شنب ، شرح قانون العمل ، القاهرة ، دار النهضة العربية، . د)٢(
  ١٧١إسماعيل غانم ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)١(



 ٤٧

   ولكن لا يجوز لصاحب العمل أجبارة على ذلك أو على قبـول شـيك              

.  كما يجوز الوفاء بالأجر في مكان العمل      .  )٢(مصرفي بأجره دون رضاه   

 العاملين بالمطار   مثال ذلك قيام إحدى شركات الطيران بدفع أجور عمالها        

في مقر الشركة بعيداً عن المطار ذلك لأن قوانين الرقابة على النقد تمنع             

  . دخول النقد لمنطقة المطار 

صحاب العمل بالوفاء بالأجر في مكان آخر عن مكان العمـل           أ   وقيام  

 وإن كان يخضعه ـ أو مـديره المـسئول ـ     )٣(يبقى وفاء مبرئاً للذمة 

  .من قانون العمل المصري) ٢٤٧(ي المادة للعقوبة المقررة ف

  

  

  

  

  وجوب توقيع العامل للدلالة على استلامه أجره: الفرع الرابع 

 ما يدل صراحةً على وجوب      ي نظام العمل السعودي النافذ ،        لم أجد ف  

، وجـدير   الكتابة للدلالة على استلام العامل لمستحقاته المالية من الأجـر         

ت نص حيث    صراحة في قانونه الجديد    ي ذكره بالذكر أن  القانون المصر    

لا تبرأ ذمة صاحب العمل مـن       " من قانون العمل على أنه      ) ٤٥(المادة  

أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في الـسجل المعـد               

لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض علـى أن              

  " .ات الأجرتشمل بيانات هذه المستندات مفرد

إن إثبات الوفاء بالأجر في عقود العمل الخاضعة للقانون المـدني           لذا ف    

تخضع للقواعد العامة في الإثبات والتي منها أنه يجـوز إثبـات الوفـاء              
                                                 

  ١٥٨علي العريف ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)٢(
  ١٧١إسماعيل غانم ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)٣(



 ٤٨

بالأجر بكافة طرق الإثبات إذا كانت قيمته لا تجاوز عشرين جنيهاً ، أما             

ي غير المواد التجارية ـ  إذا تجاوز الأجر هذه القيمة فإنه لا يجوز ـ وف 

إثبات الوفاء بالبينة ، وإنما لا بد من الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامهـا               

 إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتق صـاحب          ، وعبء  كالإقرار واليمين 

   . )١( إثبات التخلص منهعمل لأنه المدين بالأجر وعليه عبءال

مـل فقـد خـرج المـشرع           أما في عقود العمل الخاضعة لقانون الع      

 ووضع قواعد خاصة لإثبـات      ،على القواعد العامة في الإثبات    المصري  

 مؤداها أن صاحب العمل لا يستطيع إثبات الوفـاء          ،الوفاء بالأجر للعامل  

 وقد حـدد القـانون هـذه        كتابة أياً كانت قيمة هذا الأجر،       بالأجر إلا بال  

 أو إيصال خاص معـد      الكتابة بالسجل المعد لذلك ، أو كشوف الأجور ،        

والقانون وإن كان قد حدد الأوراق التي يجب أن يوقـع             . لهذا الغرض 

عليها العامل بما يفيد استلام أجره ، إلا أن الحكمة من ذلك هو اسـتبعاد               

وعليـه ـ   . الإثبات بالبينة وقرائن الأحوال وضرورة الإثبات بالكتابـة  

ات الوفاء بـالأجر بـأي      وتحقيقاً لذات الحكمةـ يجوز لصاحب العمل إثب      

كتابة أخرى تحمل توقيع العامل خلاف الأوراق التي ذكرها القانون وإن           

جنـائي  كان ذلك لا يعفي صاحب العمل أو مديره المسئول من الجزاء ال           

  . )١(من قانون العمل المصري) ٢٤٧(المنصوص عنه في المادة 

 في الأحـوال       ومن المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود        

التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفـاق             

عمالها من تلقـاء    المحكمة إ صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، ولا تملك         

وعلى ذلك يجوز لصاحب العمل أن يطلب إحالة الدعوى إلـى           .  نفسها    

على سلوك  الأخير  التحقيق لإثبات الوفاء بالأجر للعامل ، إذا لم يعترض          
                                                 

  ٣٧، ص ١٩٨٠، المرجع في منازعات العمل ، المحله الكبرى ، مصر،  المستشارعدلي خليل )١(
 ٥٤١حسن آيره ،مرجع سبق ذآره ، ص . د )١(



 ٤٩

  أما إذا أعترض العامل ـ صراحة أو ضمناًـ  هذا الطريق في الإثبات،

فيتعين عدم إجابته إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لأنه مكلف قانونياً بتقديم            

  .السند الكتابي الذي يفيد وفاءه بالأجر 

فـاء   أن تشتمل المستندات الخاصـة بالو       المصري    وقد طلب المشرع  

  ،  وذلك للتحقق من جديـة المخالـصه       ،على مفردات هذا الأجر   بالأجر  

 لا يبطلها وتعتبر مبرأة لذمة      خلو هذه المخلصة من مفردات الأجر     ولكن  

 فـي   خضعه للجزاء الجنائي المنصوص عليه    صاحب العمل، وأن كانت ت    

  .م ١٩٨١من القانون الملغى لسنة ) ١٧٠(المادة 

  

   

حب العمل لعدم وفائه بأجر العامل له          والحكم الجنائي البات بتغريم صا    

    .)١(حجيته أمام المحكمة المدنية التي تنظر دعوى المطالبة بالأجر

م قد خول في المـادة      ١٩٥٩لسنة  ) ٩١( وقد كان القانون الملغي رقم        

منه وزير الشئون الاجتماعية والعمل لأن يحدد الشروط والأوضاع         ) ٤٩(

لذلك صدر القراران الوزاريان     ونفاذاً    ،لتي تتبع في إثبات تقاضي الأجر     ا

م ، تضمن الأول منهما     ١٩٦٠لسنة  ) ٢٣٢(م ،   ١٩٥٩لسنة  ) ١٤١ (رقما

قواعد إثبات الوفاء بالأجر ، وهي ذات القواعد التـي تـضمنتها المـادة              

من القانون النافذ ، وتضمن القرار الثاني إلزام صاحب العمل بأن           ) ٣٥(

جر وسدادها لمدة أربعة وعشرين شهراً على       يحتفظ بالمستندات المثبتة للأ   

  .الأقل من تاريخ سداد الأجور المثبتة بها 

  

  

                                                 
  ١٨٢ المستشار عدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص)١(



 ٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   في حالة استعداده للعمل هاستحقاق العامل لأجر: الفرع الخامس 

إذا حضر العامل " من نظام العمل السعودي على أنه     ) ٦٢(  تنص المادة   

و بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا       لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أ       

الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له              

 ".    الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل

  : من القانون المصري على أنه ) ٤١( المادة     وكذلك تنص

 مـستعداً   إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان          " 

لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل أعتبـر            

أما إذا حضر وحالت بينـه      .  كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً        



 ٥١

ة عن إرادة صاحب العمل استحق      ين مباشره عمله أسباب قهرية خارج     وب

  ".نصف أجره 

مل المتفق عليـه ،        والأصل أن العامل لا يستحق أجره إلا إذا أدى الع         

نص في بعض الأحوال على اسـتحقاقه لهـذا         يولكن المشرع المصري    

ت التـي   تذكر الحالا ) ٤١(والمادة  .   الأجر رغم أنه لم يقم بالعمل فعلاً        

لاستحقاق العامل أجره رغـم عـدم أداءه        ينص عليها القانون المصري     

 ـ            ي الوقـت   العمل، وهذه الحالة هي ما إذا حضر العامل إلى مقر عمله ف

المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع           

إلى صاحب العمل ، ففي هذه الحالة يعد أن العامـل أدى عملـه فعـلاً                

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشـرة عملـه          .  واستحق أجره كاملاً  

  . أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره 

أما إذا تسبب صحاب العمل في منع العامل عن القيام بعمله ، رغـم          

  حضور الأخير في الوقت المحدد للعمل واستعداده لمباشرته ، فإن العامل 

يستحق أجره كاملاً من صاحب العمل الذي تسبب في منعه عن العمل ،             

إذ لا يملك الشخص التحلل من التزام مفروض عليه بفعل خاطئ منـه ،              

ن أن العامل ما دام مستعداً لأداء العمل ولم يمنعه عن ذلـك إلا              فضلاً ع 

 . خطأ صاحب العمل فهو في حكم من أداه 

لم يخـصص نـوع     ) ٤١/١(    ويلاحظ أن القانون المصري في المادة       

.  التي تمنع العامل مـن أداء عملـه       الأسباب الراجعة إلى صاحب العمل      

 عمدياً ، كأن يمنع      خطأً وعلى ذلك فيستوي أن يكون فعل صاحب العمل       

العامل من الدخول إلى مكان العمل ، أو يغلق المنـشأة للـضغط علـى               

أو خطأ غير عمدي ، كما لو تسبب إهمال         .  العمال في نزاع بينه وبينهم    

صاحب العمل في صيانة الآلات إلى تعطيلهـا ، أو أصـدرت الجهـة              



 ٥٢

عمل الاحتياطات  الإدارية قرارها بغلق المنشأة بسبب عدم اتخاذ صاحب ال        

اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمـل           

بل لا يشترط أن يكون فعل صاحب العمل خطـأ ، بحيـث لا              . والآلات

يتضمن انحرافاً عن المسلك المألوف للرجل المعتاد الذي يتعرض لـنفس           

المنـشأة  الظروف الخارجية التي وجد فيها صاحب العمل ، كما لو أغلق            

  .)١(لعدم توزيع منتجاته 

 اعتناق هذا التفسير ، فألزم صاحب العمل         المصري     وقد سبق للقضاء  

بأداء أجر العامل إذا لم يستطيع العامل القيام بعمله لأسباب راجعة إلـى             

صاحب العمل ، كما لو قرر صاحب العمل تعطيل بعض الآلات أو كان             

أو عيب في المواد المستخدمة في      هذا العطل بسبب عيب في هذه الآلات        

الإنتاج أو أغلقت المنشأة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة للحصول على           

  . )٢(الخامات 

لحالات المتقدمة أن يحـضر         ولا يشترط لاستحقاق العامل أجره في ا      

اكتفـى  ) ٤١/١(مكان العمل ، لأن القانون المصري في المادة         يومياً في   

مقر العمل في الوقت المحدد له وإعـلان اسـتعداده          بحضور العامل إلى    

   .)١(لمباشرته العمل

ولا يثبت حق العامل في الأجر إلا إذا منع من العمل كلياً ، ولكن قـد                   

ينقص صاحب العمل الساعات المخصصة للعمل ، ويترتب علـى ذلـك            

تخفيض الأجر المحدد بالساعة أو بالقطعة ، ولا يلزم صاحب العمل فـي             

لحالة ، بدفع ما يغطي النقص في أجر العامـل ، ذلـك أن المـادة                هذه ا 

 لا تطبق إلا إذا منع العامل تماماً عن العمل ، أما إنقاص ساعات          ) ٤١/١(

                                                 
  ١٧٧إسماعيل غانم ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)١(
 ١٨٣انظر نص حكم المحكمة لدى المستشار عدلي خليل، مرجع سبق ذآره، ص  )٢(
 ١٨٤المستشار عدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص  )١(



 ٥٣

 تنظيم أوقات العمل بمـا يحقـق         في سلطة صاحب العمل       فيدخل العمل

حسن سير العمل بالمنشأة ، ولا يكون للعامل حـق الاعتـراض علـى              

   . )٢( تضمن تعسفاً من جانب صاحب العملالتعديل إلا إذا

 ويتعين لاستحقاق العامل أجره إذا منعه صاحب العمل عن أدائه ، أن              

. يكون عقد العمل ما زال قائماً ، أي ألا يكون العامل قد فصل من عمله                

مـن  ) ٢٩٢(وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن مفاد نـص المـادة            

أنه يشترط أصلاً لاستحقاق    ) "  عمل ٤١/١مادة  المقابلة لل ( القانون المدني   

الأجر في الحالة التي أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار             

أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكـام تلـك              

المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهي ذلك العقد             

  .)٣(" ومنها الأجر،ت الناتجة عنهويزيل الالتزاما

   أما إذا حضر العامل إلى مقر عمله وحالت بينه وبين مباشرة عملـه             

أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل ، التزم صـاحب العمـل             

  .بنصف أجر العامل) ٤١/٢(بموجب المادة 

  

  حظر النقل الذي يترتب عليه المساس بالأجر: الفرع السادس 

نقـل  " من نظام العمل السعودي     ) ٥٩( بموجب نص المادة         لا يجوز 

العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليوميـة أو العمـال المعينـين              

بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك             

كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المـدة التـي              

  ".   جر الشهريقضاها بالأ

  من القانون المصري على أنه ) ٤٠( المادة     وكذلك تنص
                                                 

  ١٣٧اسماعيل غانم ، مرجع سبق ذآرة ، ص .د )٢(
 ١٣٨ ـ حكم مذآور في المرجع السابق، ص ٦٦٣ ، ص ٢٨، س ١٣/١/١٩٧٧محكمة النقض المصرية، جلسة  )٣(



 ٥٤

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمـال             " 

اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعـة إلا            

 نقلـه جميـع     بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على        

  " .الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

   هذه المادة خاصة بتعديل طريقة تحديد الأجر بين العامـل وصـاحب            

العمل ، وطريقة تحديد الأجر يتفق عليها بين طرفي العقد عند تحريره ،             

ويتقيدان بها ، ولا يملك أحدهما أن يغير مـن هـذه الطريقـة بإرادتـه                

لمنفردة طبقاً للقاعدة العامة من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجـوز             ا

نقضه ولا تعديله ألا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررهـا القـانون             

وعلى ذلك ـ وطبقاً للقاعدة العامة ـ فإن صاحب العمل لا يملك بإرادته   

ب الأجر  المنفردة أن يغير طريقة حساب الأجر بالقطعة إلى طريقة حسا         

بالزمن أو العكس ، كما لا يملك تغيير طريقة الوحدة الزمنية بجعل الأجر           

 أن هـذا     إلاّ بوع بدلاً من المشاهرة أو العكـس،      بالساعة أو اليوم أو الأس    

  . التعديل يصح باتفاق إرادة الطرفين 

    وقد شدد قانون العمل ـ حماية للعامل ـ في حالة تعـديل احتـساب     

هرة إلى وحدة زمنيـة أخـرى كالـساعة أو اليـوم أو             الأجر من المشا  

الأسبوع، أو تعديل طريقة احتساب الأجر من المـشاهرة إلـى الأجـر             

  .بالقطعة ، واشترط لصحة ذلك موافقة العامل كتابةً على هذا التعديل 

  وإذا وافق العامل كتابةً على هذا التعديل يظل محتفظاً ـ رغم خروجه  

 ـ سبها في مدة وجوده في هذا تكإ بالحقوق التي من سلك عمال المشاهرة 

السلك ، أما المدة اللاحقة على نقله من سلك المشاهرة ، فيعامل معاملـة              

نظرائه في السلك المنقول إليه ، حتى ولو نقص أجره عن الأجر الـذي              



 ٥٥

كان يتقاضاه أثناء وجوده في سلك المشاهرة ، مادام لم ينقص هذا الأجر             

   .)١(رر قانوناًعن الحد الأدنى المق

  

  الأجر في حالة ترك العمل : الفرع السابع 

صحاب العمل دفع الأجر للعامل إذا      أوجب نظام العمل السعودي على        ي

إذا " علـى أنـه     ) ٨٨(نص المادة   ترك العمل وفق قواعد محددة حيث ت      

انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقـه           

  . الأكثر ـ من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية خلال أسبوع ـ على 

  أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صـاحب العمـل               

ولصاحب العمـل   . تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين        

  ".أن يحسم أي دين له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل

    

  قانون المصري على أنه من ال) د/٣٨(  كما تنص المادة 

 للعامـل أجـره وكافـة       إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل        " 

المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه              

فيجب في هذه الحالة على صاحب العمـل أداء أجـر العامـل وجميـع               

طالبة العامـل بهـذه     اوز سبعة أيام من تاريخ م     مستحقاته في مدة لا تتج    

   ".المستحقات

وقت الوفاء بـالأجر علـى      ) ٣٨(يحدد المشرع المصري في المادة      و   

النحو السابق بيانه في موضعه ، إلا أنه لما كـان الأجـر هـو العمـاد                 

الأساسي لمعيشة العامل فقد حرص المشرع على أنه يجب أداؤه إليه فور            

ص عليها ، والحكمة في الـدفع       انتهاء العقد دون إنتظار للمواعيد المنصو     

                                                 
  ١٨٧عدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص . المستشار)١(



 ٥٦

الفوري بمجرد انتهاء العقد هي عدم إجبار العامل على انتظـار الميعـاد             

العادي خصوصاً وأنه قد يكون مضطراً إلى السفر أو قد يكون عـاطلاً             

ويحتاج إلى مصروفات للبحث عن العمل الجديد ، ولذلك إذا انتهى العقد            

 فيجب وفاء الأجر فوراً في هذا       بسبب ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه ،       

   . )١(اليوم وبدون التفات إلى طريقة حساب هذا الأجر

   أما إذا كان انتهاء العقد بسبب ترك العامل للعمل من تلقـاء نفـسه ،               

فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء المستحق له في خلال سبعة     

ذ مفاجأة لصاحب العمل    إذ يكون الانتهاء حينئ   .  أيام من تاريخ ترك العمل    

  . )٢(بما يوجب إعطاءه هذه المهلة لإخلاء طرف العامل وتصفية مركزه 

والمبالغ التي يتعين أداؤها للعامل طبقاً لهذا النص هي الأجر المـستحق            

للعامل ، والمبالغ الأخرى المستحقة له ، مثل بدل الإجـازات أو مقابـل              

  . ذه المهلة مهلة الإخطار عند فسخ العقد دون مراعاة ه

   ويترتب على إعطاء صاحب العمل أسبوعاً يمضي قبل إلزامه بـأداء           

 عدم قبول دعوى المطالبـة بـالأجر      ،الأجر والمستحقات الأخرى للعامل   

  .)١(والمستحقات الأخرى إذا وقعت قبل فوات هذا الأسبوع

رك العمل ، فإن العامل يـستحق       وإذا أكره صاحب العمل العامل على ت      

والمبالغ الأخرى المستحقة له فور تركه العمل وليس فـي خـلال             أجره

أسبوع من تاريخ تركه ، لأن هذا الإكراه مردة فعل صاحب العمل نفسه             

من ) ٦٩٦/١(لذلك تنص المادة    .  لعقد  فيكون هو في الواقع الذي أنهى ا      

 على أنه يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو         القانون المدني المصري  

ذا الفصل من صاحب العمل ، إذا كان هذا الأخير قـد دفـع              لم يصدر ه  

                                                 
  ٣٢٦ ذآره ، ص علي العريف ، مرجع سبق. د)١(
  ٥٣٤حسن آيره ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)٢(
  ١٨٩ المستشار عدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(



 ٥٧

العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد          

  .إلى أن يكون في الظاهر الذي أنهى العقد

   وإذا رفض العامل استلام أجره والمبالغ الأخرى المستحقة لـه فـور            

ن انتهائها بحسب الأحوال ، أو      انتهاء علاقة العمل أو بعد مضي أسبوع م       

رفض ورثة العامل ذلك في حالة وفاته ، تعين على صاحب العمل اتخاذ             

إجراءات العرض الحقيقي والإيداع بالنسبة لمـستحقات العامـل طبقـاً           

، ولا  المدنية المصري للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات       

 ـ     شأن لمكتب العمل أو النقابة العمالية بهذا          دور  ةالوفاء ولـيس لهـا ثم

  . )٢(فيه

     

  

  

  

حظر المساس بالأجر عن طريق الإجبار على الشراء من      : الفرع الثامن   

  صاحب العمل 

   يلاحظ في هذا الفرع بأن المنظم السعودي لم يتنـاول بـشكل محـدد              

وصريح حظر المساس بالأجر عن طريق الإجبار علـى الـشراء مـن             

واجبـات   ال ويقوي مـن     ،ظر يفيد العامل  صاحب العمل ، مع أن هذا الح      

 وأمتاز المشرع المـصري   ، الملقاة على عاتق صاحب العمل تجاه العامل      

 المـادة   تـنص  تحديداً صريحاً إذا       في هذا الفرع عندما حدد ذلك الأجر      

لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية       "في القانون المصري على أنه      ) ٤٢(

                                                 
  ٢١٣، ص ) ن.د(م، ١٩٨٥علي عوض حسن ، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد، القاهرة، . د)٢(



 ٥٨

من سلع أو يقدمه من  نتجه صاحب العملأو سلع من محال معينة أو مما ي     

   ". خدمات

كثيراً ما يتعرض المشرع المصري بنصوص أمره لحمايـة أجـر           و   

العامل، وسبق أنه حرم نظام المقايضة أو نظام المخزن ـ إذا كان أجـر   

العامل نقداً ـ حيث يغالي صاحب العمل في تقـدير البـضائع المقدمـة     

بما يمكن صاحب العمل من الـتحكم فـي         ، للعامل بدلاً من أجره النقدي      

وقد لا يحصل الأخير على حقيقة أجره كاملاً، ولهـذا          ، قدر أجر العامل  

قضى المشرع بنص صريح وحرم إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من            

والحكمة من ذلك هي كفالـة      .  محال معينه أو مما ينتجه صاحب العمل        

ولذات الحكمة سبق   . رار به   حصول العامل على أجره كاملاً وعدم الإض      

علـى أن تـؤدى الأجـور    ) ٣٨( أن نص في المـادة        المصري للمشرع

  .وغيرها  من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً

 من حرم إلزام العامل بشراء  أغذية أو سلع مـن            هو  وإذا كان المشرع    

يوجـه إلـى    محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل ، فهـذا التحـريم             

بمعنى أنه لا يجوز لـصاحب العمـل        ، صاحب العمل وليس إلى العامل      

وإنما للعامل مطلق الحرية فـي اختيـار   ، إلزام العامل بشراء هذه السلع  

ويستطيع  ـ بإرادته المطلقةـ شراء أغذية أو سلع مـن محـال    ، سلعه

  .)١(معينة أو مما ينتجه صاحب العمل شأنه شأن أي مشتري آخر 

 أن المشرع المصري لا يمنع صاحب العمل مـن الرجـوع علـى                إلا

العامل بمقابل ما يحصل عليه مـن أغذيـة أو سـلع بـدعوى الإثـراء                       

  .  )٢(بلا سبب

  
                                                 

  ١٩٠ المستشارعدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(
 ٤٣٧ذآره ، ص حسن آيره ، مرجع سبق .د )٢(



 ٥٩

  تنظيم حالات الحسم من الأجر: الفرع التاسع

  :من النظام السعودي على انه ) ٩١(  تنص المادة 

آلات أو منتجات يملكهـا     إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير           .١

صاحب العمل أوهي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامـل أو             

مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشـئاً            

فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامـل المبلـغ          ، عن قوة قاهرة    

زيد مـا   اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا ي           

ولـصاحب  ، يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شـهر          

وذلك بطلب ما هو أكثر مـن       ، العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء       

وللعامل أن يتظلم    . ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه          

مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تـسوية             

لعمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجـوع          الخلافات ا 

على العامل  بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صـاحب              

العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام              

  .من تاريخ صدور الحكم

وإلا سقط  ، يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل            .٢

 ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل مـن تـاريخ            الحق فيه 

 وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل         ،اكتشاف الواقعة 

  . له بذلك
  

 فتحظر حسم أي مبلـغ مـن         من نظام العمل السعودي    )٩٢(  أما المادة   

إلا في الحالات    ، هأجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطيه من        

   :الآتية



 ٦٠

استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحـسم مـن              .١

  .من أجره  %١٠العامل في هذه الحالة على 

 وأي اشتراكات أخرى مـستحقة    ، ماعية  اشتراكات التأمينات الاجت   .٢

  . نظاماً امل ومقررةعلى الع

اشتراكات العامل في صـندوق الادخـار والقـروض المـستحقة            .٣

  .للصندوق

به صاحب العمل لبناء المـساكن بقـصد        أقساط أي مشروع يقوم      .٤

 ٠تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى 

، الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبهـا          .٥

 . فهل ما اتلوكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقاب

على ألا يزيـد مـا يحـسم        ، استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي        .٦

 المستحق للعامل ما لـم يتـضمن        شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر     

 .الحكم خلاف ذلك 

ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبـل       ،    ويستوفى دين النفقة أولاً     

  .الديون الأخرى 

من نظام العمل الـسعودي ـ فـي جميـع     ) ٩٣(   ولا تجيز المادة 

الأحوال ـ أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامـل   

يثبت لدى هيئة تسوية الخلافـات العماليـة أمكـان          ما لم   ، المستحق  

أو يثبت لديها حاجة العامل إلـى       ، الزيادة  في الحسم على تلك النسبة        

أكثر من نصف أجره ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر             

  .من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر

  

   :همن نظام العمل السعودي بأن) ٩٤(وتقضي المادة 



 ٦١

إذا حسم من اجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه              .١

أو تأخر صاحب العمل عـن      ، في هذا النظام بغير موافقته الكتابية       

أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامـاً دون مـسوغ            

مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المخـتص            

كـي تـأمر    ، ة الخلافات العماليـة     أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوي     

أو ، صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجـه حـق              

  . يدفع له أجوره المتأخرة 

يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ            .٢

المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة   

 العامل أو ضعف قيمة الأجـر       لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر      

 .المتأخر 

  ولاشك في أن المنظم السعودي كان رؤوفاً رحيماً بالعامل، إذ نظـم            

الاستقطاعات التي تجرى عليه بشكل يحافظ على كرامته من جهـة،           

ويسد رمق أسرته من جهة أخرى، وهذا مـا يـؤدي بالنتيجـة إلـى               

  .الحيلولة دون تفوق سلطة صاحب العمل في هذا الشأن

     

 التي تنظم   اك جملة من النصوص القانونية    أما في القانون المصري فهن       

إذا تسبب العامـل بخطئـه      "على أنه   ) ٧٣( المادة    حيث تنص  هذا الشأن، 

وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجـات              

 أو أتلف،لتزم بأداء قيمة ما فقد  يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته ا       

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامـل أن يبـدأ باقتطـاع             

المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجـر              

خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب            



 ٦٢

ن ووفقـا   من هذا القـانو   ) ٧١(العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة        

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي       . للمدد والإجراءات الواردة بها     

قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجـه               

ولا يجوز لـصاحب    . حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة        

ة إذا بلغ   العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه الماد         

  ".مجموعها أجر شهرين

لا " من القانون المصري على انه   ) ٤٣(تنص المادة     وفي موضع أخر     

وفاء لما  % ١٠يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من           

ولا أن يتقاضى عن هذه القروض      ، قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد      

  " .لمدفوعة مقدماً أيه فائدة  ويسري ذات الحكم على الأجور ا

قد يحتاج العامل لمبلغ من المال يواجه به ضرورة طارئة ويلجأ إلى            و   

ويصبح العامـل مـدين بـالقرض       ، صاحب العمل لإقراضه هذا المبلغ    

) ٤٣(وصاحب العمل مدين بالأجر، وقد نظم المشرع المصري في المادة           

  .   المقاصة بين هذين الدينين 

 يجوز لصاحب العمل إن يقتطع من أجر العامل            وبموجب هذه المادة لا   

وهذه  . )١(وفاء لهذا القرض ولا أن يتقاضى منه أية فوائد        % ١٠أكثر من   

النسبة وهي عشر الأجر هي الحد الأقصى للاقتطـاع ، بحيـث يجـوز              

  .لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل نسبه أقل من ذلك 

 وأخضعه من ثـم   ، القرض   نوعاً من     المشرع الأجر المعجل      وقد عد 

ويسري ذات الحكـم علـى      " فنص في عجز المادة على انه       ، لأحكامه  

لعدم الخلـط بـين     ، وقد أحسن المشرع بذلك     " الأجور المدفوعة مقدماً    

وكثيراً مـا   ، القرض الممنوح للعامل وبين الوفاء الجزئي المعجل للأجر         

                                                 
  ١٩١ المستشارعدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(



 ٦٣

عمل الإدعاء بأن   وكانت من مصلحة صاحب ال    ، كانت تدق التفرقة بينهما     

حتى يتحايل على   ، المبلغ الذي أقرضه العامل هو جزء معجل من الأجر          

اع كامل الجزء المعجل    نسبة الاقتطاع المقررة قانوناً للقرض ويقوم باقتط      

،  الأجر حكم القرض من صاحب  العمل      وبذلك أصبح لمعجل    .من الأجر 

ا أكثر من عـشر     فلا يجوز للأخير أن يقتطع من أجر العامل وفاء لأيهم         

ويستوي لتطبيق هذه القاعدة    .  الأجر ولا أن يتقاضى عن أيهما أية فوائد         

أن يكون أجر العامل على أساس الوحدة الزمنية ـ كاليوم أو الأسبوع أو  

فإن الاقتطـاع  ، الشهر ـ أو على أساس الإنتاج ـ كان يكون بالقطعةـ   

  .ل يجوز في كل دفعة بواقع عشر الأجر المستحق للعام

مع مراعاة أحكـام    " من القانون المصري على أنه      ) ٤٤(  وتنص المادة   

من قانون تنظيم بعـض أوضـاع وإجـراءات         ) ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٥(المواد  

 لـسنة   )١(التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم         

لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن            ،٢٠٠٠

من هذا الأجـر  % ٢٥حق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود   الأجر المست 

وعنـد  . في حالة ديـن النفقـة        % ٥٠، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى       

 لصاحب العمل بسبب ما أتلفه      التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً       

 لما صرف إليه بغير وجه حق،       العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً      

ويشترط لصحة النزول عن الأجر     .   العامل من جزاءات      ما وقع على   أو

في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبـة مـن              

  " . العامل

    وقد دأب المشرع المصري على حماية أجر العامـل فـي مواجهـة                    

،  لأهمية هذا الأجر بالنسبة للعامل كمورد أساسي  لرزقه           بالنظر، دائنيه  

فلم يسمح بالاستقطاع من هذا الأجر تحت يد صاحب العمل إلا في حدود                  
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أو ، أو التنـازل عنـه      ، سواء كان ذلك عن طرق الحجز عليه        ، معينة  

  . )١(حوالته أو المقاصة بين حق العامل في الأجر ودينه لصاحب العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إعطاء العامل ملحقات أجره: الفرع العاشر

عامل الأجر الأساسي لعمله ، إلا أن ثمة مبالغ ملحقة بهـذا               يتقاضى ال 

  :الأجر، وفيما يلي أبرزها

  

  المكافأة : أولاً

هي " من نظام العمل السعودي المكافأة على أنها        ) ٢(      تعرف المادة 

التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانتـه، أو            

ه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد       كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذ      

                                                 
  ١٩٣ المستشارعدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(
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العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها حتـى             

  "أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً

هي مبلغ يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل       وهناك من يعرفها بقوله          

هـد وحمـاس    بمقابل ما بذل ، ويبذل ، على وجه الإستمرار ، من ج           

وتفانٍ في خدمة العمل وصاحب العمل ، على نحو تكون له إنعكاسات            

مادية على مردود عمل صاحب العمل كنتيجة لجهد العامل ، وهذا ما            

نشاهده متجسداً في زيادة أرباح المنشأة ، أو إنقـاص لنفقاتهـا ، أو              

منشأة خسائر كانت ستلحق    تخفيض لسعر تكلفة الإنتاج ، أو تجنيب ال       

 ـ     مل لو الع ل ، أو تـسبب التزامـه ،        لا الجهد الخاص الذي بذله العام

م مواقيته ، أو بسبب خلقه       المتميزين في أداء العمل واحترا     وانضباطه

الغرض منها  ،    " تشجيعية"لمكافأة بأنها مكافأة    ولهذا توصف ا  الحسن،  

يجعلها شيئاً أخر غيـر     وهذا ما   .  حفز العامل على نهج محمود فيه       

، وان كنـا     العامل عن ساعات العمل الإضـافي       يستحقه الأجر الذي 

 وهذه   ،، أحياناً، بمكافأة أيضاً   لساعات الإضافية يكون   ا نشاهد أن أجر  

 هنا ، هي التي      نحن بصدده  المكافأة التي تعد جزءاً من الأجر ، والذي       

فإن لم يتوفر هذا الـشرط ، فهـي         . يقررها نص أو عرف أو تعامل       

 بأنها المبلغ الـذي      السبب الذي جعل تعريفها     وهذا هو  ليست مكافأة ،  

 .)١(يلتزم به صاحب العمل 

  

 العمولـــة : ثانياً

هي النسبة  " من نظام العمل السعودي على أنها       ) ٢(عرفتها المادة         

المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل           
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يله، أو ما يحققـه مـن زيـادة         ما يقوم بتسويته، أو إنتاجه، أو تحص      

  ".الإنتاج أو تحسينه

هي التـي   " من قانون العمل المصري على أنها       ) ١(    وعرفتها المادة 

       ".تدخل في إطار علاقة العمل

هي مبلغ يلتزم بدفعه صـاحب العمـل           وهناك من عرفها على أنها       

الفرص ،  بادر لا يجاد الفرصة ، أو       يللعامل أيضاً، ولكن لأن العامل      

لا هـذه   م صفقات لمـصلحة صـاحب العمـل ، ولـو          الملائمة لإبرا 

ة ، بعد هذا ، تكون مولوالع.  المبادرات منه لما أبرمت تلك الصفقات     

نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي جرى التوسط فيها ، محسوماً منهـا             

 ، اليـوم، دوراً     وهذه العمولة تـؤدي    .   )١(نفقات تنفيذ الصفقـــة  

وهنالك أشخاص تقتصر أعمالهم على     .  ي عالم الأعمال بعامة     مهماً ف 

أصحاب العمل ، ويكون أجرهم   لتسويق إنتاج   وذلك  البحث عن أسواق    

وقد تكون  .  ، في بعض الأحيان      هذه النسبة المئوية دون شئ آخر      هذا

، تضاف إليهـا عمـولات عـن        هم ، في أحيان أخرى ، أجور ثابتة       ل

ومن أبرز أشـخاص العمـل بمقابـل        .  الصفقات التي يتوصل إليها     

الـذين مهمـتهم    " العمال"وكذلك تلك الفئة من     .  عمولة هم الطوافون    

البيع في المخازن الكبيرة ، حيث يعطى الواحد منهم ، بالإضافة إلـى             

الأجر الثابت ، نسبة مئوية من رقم المبيعات ، وهذه طريقة من شأنها             

ب الزبائن ، لماله في ذلك      تذاأن تحفز العامل على العمل وإغرائه باج      

ن أن ذكر بأن العمولة التـي يجـري         ومن الأهمية بمكا   .  من مصلة 

 فيه صفة   عنها ، هنا ، هي العمولة التي تعطى لشخص تتوفر         التحدث  

أي لشخص يخضع لسلطة وأشـراف وتوجيـه صـاحب          ".   العامل"
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وهذه هي شيْ آخر غير العمولة التـي تـستحق للـسماسرة            . العمل

لاء بالعمولة والوكلاء التجاريين ، فهؤلاء ، وغيرهم ، ليـسوا           والوك

، فهم يخضعون لأحكام قانون التجارة    لذا  " .  تجار"، وإنما هم    " عمالاً"

  .  وتحدد عمولاتهم بأنماط خاصة بهم

وأخيراً، فإن العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل بمقابل عمولـة                

فاكتمال الاتفـاق، وتوقيـع     .  صفقة  إنما يتحدد التزامه بتأمين إبرام ال     

العقد بين صاحب العمل والطرف الأخر الذي جلبه العامل ، هو الذي            

يكسب الحق للعامل على العمولة ، بغض النظر ما هي النتائج التـي             

، كـل   وتعطل تنفيذهام تعثرت ، انتهى إليها الاتفاق ـ هل نجحت أ 

  .ذلك ما لم يتفق على غير ذلك

  

 لاوات العــ:  ثالثاً

: نذكر منها   . هي زيادات تعطى للعامل حكماً ، وبأكثر من مناسبة               

 ـ            راد علاوة القدم في العمل، وعلاوة الزواج ، وعلاوة زيادة عـدد أف

  .الخ..أسرة العامل

  

 المشاركة في أرباح المنشأة : رابعاً 

نظمـة المنـشآت الـصناعية      تنص بعض عقود العمل، وبعـض أ           

يعها ،   تخصيص نسبة معينة من الأرباح ليجري توز       ، على والتجارية

الذي شاركوا في تحقيـق هـذا       على العمال   في نهاية كل فترة محددة      

 وبالطبع فإن هذه المشاركة مردها الاتفاق حول طريقة تحديـد           الربح،

أجور العمل ، ولذلك فهي لا تغير من وصفه القانوني كعامل ، مادام             

هذا وتختلف المـشاركة فـي      .  لعملباقياً في وضع التابع لصاحب ا     



 ٦٨

المكافآت شخصية ، فهي تعطى     أرباح المشروع عن المكافآت في أن       

أمـا المـشاركة فـي      و.  ، أو لعمال محددين ، تقديراً لنشاطهم      لعامل

 نصيب العمال في المشروع فيما بيـنهم        الأرباح ، عامة ، فهي توزيع     

  .)١(لعمل على أساس نسبة محددة في ضوء موقع العامل في هرم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
 المطلب الخامس                            

 حقوق العاملجميع الالتزام باحترام 

العمل والعمال عليها، كما    أو قانون      لاشك أن للعامل حقوقاً ينص نظام       

أنه قد يرد حق أو أكثر في عقد العمل الفردي أو الجماعي المبـرم بـين                

بحسن نية من قبـل      وهذه الحقوق يتعين أن تنفذ       العامل وصاحب العمل،  

 منصوص عليها نظاماً أو عقـداً ، وهـذا يعنـي أن             صاحب العمل لأنه  

 الصدد ، ومن ثم فإن      صريح المباشر جرى بين الطرفين في هذا      الاتفاق ال 
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 ودون حاجـة    ،صاحب العمل ملزم بالوفاء بهذه الحقوق بمختلف أنواعها       

  .رب من أدائها للمماطلة أو التسويف أو الته

من نظام العمل السعودي على صـاحب       ) ٦١/٢(   ولهذا توجب المادة    

أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقـوقهم المنـصوص          " العمل  

عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله يـنظم               

  ".ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل

 باحترام حقوق العامل هو الالتـزام        العمل تزام صاحب    ولا شك أن ال   

  .الرئيسي

 جميع الحقوق التي ينص عليها نظام العمل أو          وتقديم  ملزم بتوفير  لذا فإنه 

العقد الفردي أو الجماعي المبرم بين الطرفين ، ومن ذلك الإجـازات ،             

والتقيد بتشغيل العامل وفق الساعات المخصصة نظاماً ومكافـأة نهايـة           

  .دمة الخ

  :    وفيما يلي بيان ذلك في الفروع التالية 

  

  

  

  حق العامل في الإجازات : الفرع الأول 

ول عـن   تكلم في القـسم الأ    إلى قسمين حيث أ    هنا أقسم هذا الفرع     

تكلم في القسم الثاني عن الإجازات       وأ ،الإجازات في النظام السعودي   

  .في قانون العمل المصري

  

  لنظام السعوديالإجازات في ا: أولاً 

  :يوفر نظام العمل السعودي جملة إجازات للعامل ، ومن ذلك 
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  السنوية الإجازة  -أ 

  :من نظام العمل السعودي على أنه ) ١٠٩( المادةتنص 

 يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد             -١"    

ضى العامـل   وعشرين يوماً ، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أم            

في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجـازة بـأجر             

 .يدفع مقدماً 

 يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة اسـتحقاقها ، ولا يجـوز            -٢    

النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقداً عوضاً عن الحصول عليها أثنـاء              

ات وفقاً لمقتضيات   خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجاز        

العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل             

  ".بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوماً 

  :من نفس النظام على أنه ) ١١٠(  وتجيز المادة 

أياماً  للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو           -١"    

  .منها إلى السنة التالية

 لصاحب العمل حق تأجيل إجـازة العامـل بعـد نهايـة سـنة            -٢     

 استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ،            

فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة          

السنة التالية لسنة اسـتحقاق     العامل كتابة ، على ألا يتعدى التأجيل نهاية         

  " .   الإجازة 

للعامل الحق فـي    "  فتنص على أنه      من نفس النظام   )١١١(   أما المادة   

 عن أيام الإجازة المـستحقة إذا تـرك العمـل قبـل             الحصول على أجر  

 ،استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنهـا            
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سنة بنسبة ما قضاه منهـا فـي         أجزاء ال  كما يستحق أجرة الإجازات عن    

  ".العمل

  

   المحددةت الأعياد والمناسباإجازة -ب 

لكل عامل الحق في إجـازة بـأجر        " على أن   ) ١١٢(تنص المادة     

 ".كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة 

  

   الخاصةالإجازة  - ج 

ر للعامل الحق في إجازة بـأج      " على أن ) ١١٣( المادة   تنصحيث    

، زواجهلمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة             

ويحق لـصاحب   . أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه           

  " .العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها 

  والطلب الأخير ضروري للتحقق من مدى صدق العامل، والحيلولة         

  .بحجج محرجةدون تهربه من العمل 

  
 
  

  إجازة الحج  -د 

للعامل الحق في الحـصول علـى       " على أنه   ) ١١٤(تقرر المادة     

إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عـشر          

يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ، وذلك لأداء فريضة الحج لمـرة             

رط ويـشت . واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها مـن قبـل              

لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمـل لـدى             
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صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد           

 ".ازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العملعدد العمال الذين يمنحون هذه الإج
 

  :إجازة أداء الامتحان   -ه 

مؤسسة تعليمية  للعامل المنتسب إلى    " على أنه   ) ١١٥(تقرر المادة     

الحق في إجازة بأجر لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها            

بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سـنة معـادة              

ولـصاحب  .  فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان        

ة العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيـدة لطلـب الإجـاز            

وعلى العامل أن يتقـدم بطلـب    . وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان       

ويحرم العامـل   .  الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل       

من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال              

 ".بالمساءلة التأديبية 

  :  إن ضوابط هذه المادة تتمحور في النقاط التالية

) رسب(أعادتشجيع العمال على الدراسة بحيث تكون بأجر، أما إذا           -١

 .العامل فيتمتع بأجازة دون أجر

من حق صاحب العمل طلب الوثائق اللازمـة للتأكـد أن إجـازة              -٢

 .العامل قضايا في المذاكرة وأداء الامتحان فعلاً 

يتقدم العامل بطلب الإجازة في وقت محدد وذلك لتنظـيم عمـال             -٣

 .ن حدوث خلل بسبب الغيابالعمال ودو

إذا ثبت كذب العامل، أي أنه لم يؤد الامتحـان فيتعـرض إلـى               -٤

متلازمين أولهما تنظيمي مفاده حرمانه مـن أجـر أيـام           اجرائين  



 ٧٣

الغياب ، والثاني أجراء تأديبي، لأنه كذب علـى سـلطة العمـل             

 .وتغيب عن العمل بعذر غير صحيح

  

  :إجازة دون أجر - و 

للعامل بموافقة صاحب العمل للحصول على      " ) ١١٦(تجيز المادة      

إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل             

موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفـق              

 ".الطرفان على خلاف ذلك 

    أحياناً يستوفي العامل كامل إجازاته ويحصل له ظرف طارئ يبـرر           

  .  ولهذا يجيز النظام أخذ إجازة دون أجرالغياب

  

  :الإجازات المرضية  -ز 

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في      " على أن   ) ١١٧(تنص المادة     

إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر           

عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التـي تلـي ذلـك               

 .لواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعةخلال السنة ا

 تبـدأ مـن تـاريخ أول إجـازة          السنة التي : وقصد بالسنة الواحدة    

  ."مرضية

 الإجـازة رط على من يتمتع بهـذه       تشي    إلى أن المنظم السعودي     

فلا ) " ١١٨(المادة   العمل لدى شخص أخر وهذا ماتنص عليه         تجنب

أي من إجازاته المنصوص عليها في هـذا        تجيز للعامل أثناء تمتعه ب    

فإذا أثبت صاحب العمـل     . الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر        



 ٧٤

أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو              

  ". يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر

  :   ومفاد هذين النصين، مايلي

) أي سـتين يومـاً    (دة  حق العامل بإجازة بأجر كامل لمدة محد       -١

وبثلاثة أرباع الأجر عما بعدها ودون أجر للمدة التي يتبقـى           

 .فيها وأيضاَ خلال السنة الواحدة

إما إذا اشتغل العامل خلال مدة إجازته المرضية لدى صاحب           -٢

عمل أخر فمن حق صاحب العمل أن يحرمه من أجره، إضافة           

 بينما كـان  إلى أجراء تأديبي إزاءه، بسبب تغيبه بعذر المرض  

يعمل لدى شخص أخر، ومن ثم يكون قد أرتكب مخالفة تأديبية           

  .يستحق عليها العقاب التأديبي 

  

  

  

  

  

  

  الإجازات في قانون العمل المصري :ثانياً 
 

  الإجازة السنوية   -أ 

     تكـون مـدة الأجـازة الـسنوية        " علـى أن    ) ٤٧(تنص المادة      

 سنة كاملة، تزاد إلـى       بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة       يوماً )٢١(

 متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب          ثلاثين يوماً 



 ٧٥

 في الـسنة لمـن      عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوماً        

تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيـام عطـلات            

وإذا قلـت مـدة     . الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية        

خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قـضاها فـي             

  . مضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل      العمل بشرط أن يكون قد أ     

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيـام للعمـال              

الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو           

  التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص       في المناطق النائية و   

 ومـع  ـ وزير العمل والهجرة ـ  بعد أخذ رأى الجهات المعنيـة ،  

من هذا القانون لا يجـوز      ) ٤٨(مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة       

 ". للعامل النزول عن أجازته 

يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجـازة       " أن) ٤٨( المادة      وتوجب

 حسب مقتضيات العمل وظروفـه، و لا يجـوز قطعهـا إلا             السنوية

 ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة      .لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل    

 وإذا رفض العامـل     ،في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل       

وفـى جميـع      جازة سقط حقه في اقتضاء مقابلهـا،      كتابة القيام بالأ  

على إجازة سنوية مـدتها خمـسة       الأحوال يجب أن يحصل العامل      

، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمـل           عشر يوماً 

بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فـإذا            

انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق          

ازة أو ضـمها أو  ولا يجوز تجزئة الإج   . الأجر المقابل لهذا الرصيد     

  ".تأجيلها بالنسبة للأطفال 



 ٧٦

وقد اشترط المشرع المصري كما المنظم السعودي على من يتمتـع           

 تنصحيث  . بهذه الإجازة بأن لا يعمل لدى شخص أخر أثناء إجازته         

لصاحب العمل أن يحرم     " ه على أن   من القانون المصري   )٥٠(المادة  

ما أداه من أجر عنها إذا      العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد         

وذلـك دون إخـلال      ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر      

  ".بالجزاء التأديبي 

 من عمل لإراحتهومن هنا نجد أن الإجازة السنوية ضرورية للعامل    

 يعكس على قدراته في     متواصل طوال العام ، وفيها تجديد لنشاطه مما       

 .عمل ومصلحة الجماعـة   مصلحة صاحب ال   اتحقق معه أداء عمله وت  

  : د في شأن هذه الإجازة على أساسين هماموقد اعت

  . مدة خدمة العامل والأساس:الأول

  .)١( هو سن العامل : الثاني  

  

  

  

  

  

  لإجازة العارضة ا -ب 

للعامل أن  " على أنه   من قانون العمل المصري     ) ٥١( المادة   تنص  

م خلال السنة   ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيا         

وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة  وتحتسب الإجازة العارضة من   

 ".الإجازة السنوية المقررة للعامل

                                                 
  ٥٩٤حسن آيره ، مرجع سبق ذآرة ، ص . د)١(



 ٧٧

   المقصود بالأجازة العارضة تلك التي يقوم فيها العامل بالإجـازة          

 وتدفعه إلى التغيب عـن العمـل        ،اًمسبقلأسباب طارئة غير متوقعة     

ال ذلـك وفـاة     جازة أخرى ، ومث   ويتعذر معها طلب الحصول على إ     

 مفاجئ لأحد الذين     خطير  أو حالة مرض   احد الأفراد المقربين للعامل   

  .)١(يعيشون معه

 ـ       وبمقارنة هذه الإجازة يتضح    ال  أن المنظم السعودي فصل فـي مج

 ووفاة أحـد     ولادة مولود أو زواج العامل      ذلك لا مث الإجازة الخاصة 

  .أقربائه

  

  :إجازة الأعياد  - ج 

لعامل الحـق فـي     ل" على أن   من نفس القانون    ) ٥٢(مادة  تنص ال    

 يصدر بتحديدها قرار من الـوزير  إجازة بأجر كامل في الأعياد التي     

 بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فيـ وزير العمل والهجرة ـ  لمختص  ا

 هذه الأيـام إذا اقتـضت       ولصاحب العمل تشغيل العامل في    . ة  السن

 هذه الحالة بالإضـافة إلـى       يق العامل ف  ظروف العمل ذلك، ويستح   

 ".أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر 

أصحاب العمل بمنح العامـل أجـازة       المصري  لقد ألزم المشرع        

  .بأجر كامل في الأعياد 

ويجوز أن يتفق صاحب العمل والعامل على العمل في هذه الأيام ،              

ف هنا   ، ويقصد بالأجر المضاع    اًبشرط أن يكون الأجر فيها مضاعف     

هو ضعف الأجر الأصلي ، أي أن العامـل يحـصل علـى أجـره               

  .   )١(الأصلي عن يوم الأجازة مع أجر إضافي يساويه 
                                                 

  ٢٠٢ المستشارعدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص)١(
  ٢٢٤محمد عمران ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)١(



 ٧٨

ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام أجازات الأعياد              

. من إعطائه الأجر المضاعف   على أن يعوضه عنها بأيام أخرى بدلاً        

ازة بمحض أرادته دون تكليف مـن       شتغل العامل في أيام الإج    وإذا ا 

صاحب العمل فانه لا يـستحق إلا أجـره العـادي ولـيس الأجـر               

المضاعف ، لأنه لا يستحق الأجر الإضافي إلا إذا كان مكلفـاً مـن              

  .)٢(صاحب العمل

  

  :  الدينية الأجازة  -د 

للعامل الذي أمضى   " على أنه   من نفس القانون    ) ٥٣(تنص المادة     

 أجازة بأجر   مس سنوات متصلة الحق في    حب العمل خ   خدمة صا  في

كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكـون            

 ". هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته

إن منح الإجازة للعامل هو أمر جوازي لصاحب العمل متى مـا               

، إلا أن استعمال     الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة        تتوفر

 ولكن يجـب أن يكـون        في رفض طلب الأجازة    العمل حق صاحب  

 غير مشوب بالتعسف، فإذا رفض صاحب العمل منح الأجـازة           قرار

 عدم تأثر العمل بتغيبه في مدة الأجـازة كـان رفـضه             للعامل رغم 

 ، ويحـسب    ومدة الأجازة حدها الأقصى شهر واحد     . فمشوباً بالتعس 

امل بنـصف أجـر     الشهر على أساس ثلاثين يوماً ،وهي تعطى للع       

ة وحتـى لا يكـون      مؤازرته على مواجهة نفقات الحج أو الزيـار       ل

  .)١( حرمانه من الأجر حائلاً دون إتمام ذلك

                                                 
أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، الخطأ الجسيم للعامل وأثرة على حقوقه الواردة في قانون العمل، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، . د )٢(

  ١٧٨ ص  ،م١٩٩٧
  ٨٤٨، ص ) ن.د(، ١٩٨٦-١٩٨٥  المستشار محمد عزمي البكري ، مدونة الفقه والقضاء في قانون العمل الجديد، القاهرة، )١(



 ٧٩

  

  :الإجازة المرضية   -ه 

للعامل الذي يثبـت    "  على أنه   من نفس القانونر  ) ٥٤(تنص المادة      

مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبيـة المختـصة،           

حـدده قـانون     عن الأجر وفقا لما ي     مل خلالها تعويضاً  ويستحق العا 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنـشآت      .  التأمين الاجتماعي   

من القانون  )  ٨ ،   ١(الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين        

 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في        ١٩٥٨ لسنة   )١٢(رقم  

ضى في الخدمة على أساس شهر      أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تق     

من أجره ثـم ثلاثـة      % ٧٥بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل        

أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه      

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه           . 

ضية إلـى   من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المر         

 ".أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك 

 الأجازة المرضية حقاً لجميع العمـال دون اشـتراط موافقـة                 وتعد

صاحب العمل ، وأياً كانت طريقة حساب الأجر، وبدون التفات إلى شكل            

كما أنها الحد الأدنـى مـن       . مدة العقد أو إلى نوع العمل أو قيمة الأجر        

لمريض ، ولذلك فليس ثمة ما يمنع من زيادة مدة الأجازة           الحماية للعامل ا  

المرضية إما بمقتضى اتفاق بين صاحب العمل والعامل في عقد العمـل            

الفردي أو في اتفاق لاحق، وإما بمقتضى نص في عقد العمل الجمـاعي             

 المشترك، وإما بمقتضى نص في لائحة العمـل، وإمـا بـإرادة             العقدأو



 ٨٠

 وذلك بعدم إنهائه العقد رغم استطالة       الضمنيةصاحب العمل الصريحة أو     

   . )١(ض بما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً المر

     ويلاحظ أنه إذا كان عقد العمل موقوفاً لأي سبب من الأسباب فـإن             

العامل لا يستحق أجازة مرضية إذا لحقه المرض خلال مدة التوقيـف ،             

ت الرسمية تحسب من الأجازات     كما أن أيام الراحات الأسبوعية والعطلا     

  .)٢(المرضية إذا تخللتها 

  

  :أجازة الامتحان   - و 

 تحديد موعـد أجازتـه      للعامل الحق في   "على أنه   ) ٤٩( المادة    تنص

 إحدى مراحل التعليم بـشرط      إذا كان متقدما لأداء الامتحان في     السنوية  

 علـى   أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يومـاً          

 "لأقلا

من ) ٤٩(مع مراعاة ما ورد بالمادة       "على أنه   ) ٥٥( المادة   تنص    و

هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمـل بالمنـشأة             

الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التـى          

  ".تمنح للعمال

 المصري لم ينص  المنظموالنسبة للأجازة بدون أجر فإن القانون  

 المنظم السعودي نص صراحة إلا أنمثل هذه الإجازة، صراحةً على 

  . كما تم بيانها )١١٦( الأجازة في المادة عليها

                                                 
  ٦١٣حسن آيره ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)١(
  ٣٥٨علي العريف ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)٢(



 ٨١

ويوضح الجدول التالي المقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري 

  :في الأجازات كما يلي

  

  

  

  

  التقيد بساعات العمل: الفرع الثاني

   لا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل كيفما يشاء ، وإنما يتدخل نظـام   

من نظـام   ) ٩٨( وإذ تنص المادة      متعلق بذلك  ل في تنظيم كل ما هو     العم

عدد   النظام السعودي

  الأيام

  الأيامعدد  القانون المصري

الأجازة السنوية قبل خمس سنوات 

  بعد خمس سنوات خدمة  متصلة 

٢١  

٣٠  

  مضى في الخدمة سنةالأجازة السنوية من أ

  من أمضى في الخدمة عشر سنوات

تضاف للعامل في الأعمال الصعبة أوالخطرة 

  في لمناطق النائية 

٢١  

٣٠  

  

٧  

  ١٣  إجازة الأعياد    أجازة الأعياد والمناسبات

  أجازة ولادة

  إجازة زواج

الأصول إجازة وفاة زوج أو أحد 

  الفروعأو 

١  

٣  

٣  

  ٦  الأجازة العارضة

  ٣٠  الأجازة الدينية ١٥-١٠  إجازة الحج

أيام   إجازة أداء الامتحان

  الامتحان

أيام   إجازة أداء الامتحان

  الامتحان

  إجازة مرضية  بأجر كامل

  أجازة بثلاثة أرباع الأجر

  أجازة بدون أجر 

  فأقل٣٠

  فأقل٦٠

  فأكثر٦٠

  الأجازة المرضية بأجر كامل

  %٧٥أجازة بأجر يعادل

  دون أجر

٣٠  

  أشهر٨

  أشهر٣

لاتزيد    دون أجرإجازة

  ٢٠عن

  لا يوجد  أجازة دون أجر 



 ٨٢

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر مـن         " العمل السعودي على أنه     

، اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي    ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا        

أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة فـي الأسـبوع ، إذا اعتمـد المعيـار                

الفعليـة خـلال شـهر رمـضان        ت العمـل    وتخفض ساعا . الأسبوعي  

، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثـين              للمسلمين

  ".ساعة في الأسبوع 

  :نص على أنهمن قانون العمل المصري ت) ٨٠(ادة  الم  بينما

 في شـأن تنظـيم      ١٩٦١ لسنة   )١٣٣(مع عدم الإخلال بأحكام القانون      " 

 اعية لا يجوز تشغيل العامـل تـشغيلاً       وتشغيل العمال في المنشآت الصن    

 ساعة في الأسـبوع ، ولا       )٤٨( أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو         فعلياً

  .  لمخصصة لتناول الطعام والراحة تدخل فيها الفترات ا

 ـ ويجوز بقرار من الوزير    المختص تخفيض  ـ وزير العمل والهجرة 

في بعض الصناعات   الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو         

  ".أو الأعمال التي يحددها

زيادة ساعات العمـل    " من نظام العمل السعودي       ) ٩٩(تجيز المادة      و

 من هذا النظام إلى تسع سـاعات فـي          )٩٨(عليها في المادة  المنصوص  

اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي            

كما يجوز تخفيـضها إلـى سـبع        . ستمرة  لا يشتغل فيها العامل بصفة م     

ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعـض الـصناعات             

وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال     . والأعمال الخطرة أو الضارة     

  ".المذكورالمشار إليها بقرار من الوزير 

مـل  لصاحب الع " من نظام العمل السعودي       ) ١٠٠(   بينما تجيز المادة    

 ـ في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمـل فيهـا    ـ بموافقة وزير العمل



 ٨٣

عات عمـل فـي     أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني سا        

 ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل           )٤٨(اليوم أو 

 عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمـان             

  ".وأربعين ساعة أسبوعياً 

   نجد هنا أنه لا يمكن للعامل أن يعمل بصفة مـستمرة دون انقطـاع ،               

وأياً كان العمل الذي يؤديه سواء كان جسمانياً أو فكرياً ، بـل لا بـد أن                 

  .يخصص جزء من الوقت يومياً لنومه وراحته

فنرى   لا يجوز تشغيل العامل أكثر من الوقت المنصوص عليه نظاماً ،            

 حد أقصى لوقـت العمـل       تضمنت) ٨٠(في القانون المصري أن المادة      

اليومي والأسبوعي ، فلا يجوز تشغيل العامل لمدة تزيد عن ثمان ساعات            

والحد الأقصى الأخير قـصد بـه       . ساعة في الأسبوع  ) ٤٨(في اليوم أو    

إبراز وجود يوم للراحة الأسبوعية وقصر العمل على سـتة أيـام فـي              

  .)١(الأسبوع 

  وعلى صاحب العمل احترام الحد الأقـصى لوقـت العمـل اليـومي             

والأسبوعي فلا يجوز له مخالفة أحدهما حتى ولو لم يؤد ذلك إلى مخالفة             

  . )٢(خرى  الأ

    

  

   فترات الراحة: الفرع الثالث

    فيما يلي بيان لفترات الراحة 

   فترات الراحة أثناء ساعات العمل:أولاً 

                                                 
  ٤٤٦م ، بند ١٩٨٦ضة العربية، محمد حلمي مراد ، مبادئ قانون العمل، القاهرة، دار النه. د)١(
  ٣٧٦عدلي خليل ، مرجع سبق ذآره ، ص . د)٢(



 ٨٤

" توجـب    على أنـه ي    من نظام العمل السعودي   ) ١٠١ ( المادة  تنص   

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيـث لا يعمـل أي              

عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام           

لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ،             

ان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة فـي         وبحيث لا يبقى العامل في مك     

  ".اليوم الواحد 

لا تـدخل الفتـرات   "  فتنص بأنـه   من نظام العملمادة التي تليها   أما ال 

المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعليـة ، ولا           

يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، ولا يجـوز             

  ".  العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل لصاحب العمل أن يلزم

 أن يحدد    العمل لوزير"  نظام العمل السعودي       من) ١٠٣( المادة     وتقرر

بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فتـرة            

راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هـذه             

ء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها       الحالات والأعمال بإعطا  

  ".إدارة النشأة أثناء العمل

ينص على جملة من مزايا هذا الشأن،          بينما نرى في القانون المصري      

يجب أن تتخلل سـاعات العمـل    "تنص على أنه   التي  )  ٨١(منها المادة   

ة وأن  فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساع           

يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمـس سـاعات              

 ـ وللوزير المختص. متصلة   أن يحدد بقـرار   ـ وزير العمل والهجرة 

 –منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التـشغيل             

ة استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهق           

  "التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية



 ٨٥

يجب تنظيم سـاعات العمـل وفتـرات         "على أنه   ) ٨٢ (  وتنص المادة 

الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من            

تسب فتـرة الراحـة مـن سـاعات         عشر ساعات في اليوم الواحد وتح     

ــضور ــل    ، الح ــان العم ــي مك ــا ف ــل أثناءه ــان العام   . إذا ك

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعـة بطبيعتهـا            

والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مـدة تواجـدهم             

  "على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد

التقييـد  يجوز لصاحب العمل عدم     "على أنه   ) ٨٥( المادة        كما تنص 

من هذا القانون ، إذا كـان التـشغيل         ) ٨٤-٨٠(كام الواردة بالمواد    بالأح

 ويشترط  ،بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية        

في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإداريـة المختـصة بمبـررات التـشغيل         

 ، نهاالإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية م         

 عـن   وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجـراً          

ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي           

 إليـه   أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مـضافاً           

إذا ف. عن ساعات العمل الليلية     % ٧٠عن ساعات العمل النهارية و    % ٣٥

وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هـذا             

 عنـه    أخـر عوضـاً    اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوماً        

وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيـد سـاعات          . خلال الأسبوع التالي    

  "العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد

) ٨٤-٨٢-٨١-٨٠( لا تسرى أحكام المواد    "نه  على أ ) ٨٧(المادة  تنص  و

  : من هذا القانون على



 ٨٦

  . الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل  -١

العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التـي يتعـين          -٢

  . إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل

  . العمال المخصصين للحراسة والنظافة  -٣

 والحد الأقـصى لـساعات      ٣-٢دين  عمال المشار إليها في البن    وتحدد الأ 

العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال          

الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة مـن هـذا              

  "القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فترات الراحة الأسبوعية : ثانياً



 ٨٧

 الراحة الأسبوعية على من نظام العمل السعودي تحدد  ) ١٠٤(  إن المادة   

  :النحو التالي

  .   يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال-١" 

ويجوز لصاحب العمل ـ بعد إبلاغ مكتـب العمـل المخـتص ـ أن        

يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسـبوع ، وعليـه أن               

تعـويض يـوم الراحـة      يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز         

  .الأسبوعية بمقابل نقدي 

 يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامـل ، ولا يقـل عـن أربـع                -٢ 

  ".وعشرين ساعة متتالية 

     

استثناء من  "  من نظام العمل السعودي على أنه          وتنص المادة التي تليها   

ران من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العم        ) ١٠٤(حكم المادة   

وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها اسـتمرار           

العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مـدة لا تتجـاوز            

ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ،            

  مـن سـاعة    مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن يبدأ     ويراعي في حساب    

 نقل ، وتنتهـي سـاعة       وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل       

  ".العودة إليها

  

  

صاحب العمل عـدم    "  على    من هذا النظام   )١٠٦(    بينما تجيز المادة    

    من هذا النظـام فـي الحـالات         )١٠٤،١٠١،٩٨/١(لتقيد بأحكام المواد  ا

  :الآتية 



 ٨٨

لتـصفية ، وقفـل     أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانيـة ، وا         -١

الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسـم ،         

بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال علـى ثلاثـين             

  .يوماً في السنة 

إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ،               -٢

  .أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف

 .لتشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عاديإذا كان ا -٣

الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التـي         -٤

 .تحدد بقرار من الوزير

   ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعليـة            

ويحـدد  . على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة فـي الأسـبوع              

الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بهـا                الوزير بقرار منه    

 ".في السنة 

 على صاحب العمل    "نظام العمل السعودي    من  ) ١٠٧(    وتوجب المادة   

أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يـوازي أجـر             

وإذا كان التشغيل فـي     .   من أجره الأساسي    % ٥٠الساعة مضافاً إليه    

لمنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التـي           ا

وتعـد  . تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضـافية           

  ".يام العطل والأعياد ساعات إضافيةجميع ساعات العمل التي تؤدي في أ

 انمن هذا النظـام لا تـسري      ) ١٠١،  ٩٨(   وجدير بالذكر أن المادتين     

  :على الحالات الآتية ) ١٠٨(ب المادة بموج



 ٨٩

الأشخاص الذين يشغلون مناصب عاليـة ذات مـسؤولية فـي الإدارة             -١

والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات            

  .صاحب العمل على العامل 

الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمـل أو             -٢

 . بعده 

 .عمل الذي يكون متقطعاً بالضرورةال -٣

العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسـة الأمنيـة            -٤

 .المدينة 

 من هـذه المـادة      )٤،٣،٢(وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات       

 . والحد الأقصى لساعات العمل فيها 

 هـا ينضم ف ه من الأحكام التي ت    ي على جملَ  نص المشرع المصر  ي   كما  

اسـتثناء مـن    "على  ) ٨٤( المادة   فترات الراحة الأسبوعية  حيث تنص     

 ـ            ران الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العم

 العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار       وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة    

جـاوز  العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مـدة لا تت          

ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعـد الحـصول            

على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها           

 للقـرارات   عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً        

 ويراعى في حساب مـدة الراحـات الأسـبوعية   .  التي تصدرها المنشأة  

المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات            

  ".وتنتهي ساعة العودة إلية

يجب تنظيم العمل بالمنشأة     "على  من هذا القانون    ) ٨٣( المادة   تنص   و

بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعـشرين             



 ٩٠

 وفى جميع الأحـوال     ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر،        

  "تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر

 على صاحب العمل    "من قانون العمل المصري     )  ٨٦(وتوجب المادة      

أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمـال فـي الـدخول ،              

وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يـوم الراحـة الأسـبوعية             

 الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هـذا          وساعات العمل وفترات  

  ".الجدول من تعديل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة  : الفرع الرابع



 ٩١

إذا انتهـت   " من نظام العمل السعودي على أنه       ) ٨٤(  تنص المادة   

علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عـن             

ب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات           مدة خدمته تحس  

الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التاليـة ، ويتخـذ       

الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء           

  ".السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل 

أن لمكافـأة   يرى بعض الفقه القانوني السعودي بأن من الواضـح          و 

نهاية الخدمة أهمية كبيرة في تنظيم علاقات العمل بين طرفـي الإنتـاج             

بالنظر لما يترتب على الإبقاء على النصوص الموجبة لأدائها في نظـام            

 ـ             احب العمل من أعباء مالية قد تكون كبيرة في بعض الأحيان علـى ص

  .  سلب ميزة للعمالالعمل ، ولما يضفي إليه حجب

هذا النظام ، وقبل تشريعه ، طالب       ) مسوّدة(ة مشروع     وأثناء دراس 

لى أسـاس نـصف     بعض الفقه القانوني السعودي بأن تحسب المكافأة ع       

 يخفف مـن الأعبـاء       اقتراحه على أساس أنه    شهر عن كل سنة ، وبنى     

  . )١( المالية الملقاة على صاحب العمل

فعل عمل، وحسناً     وهو نظر ينحاز إلى الطرف القوي أي صاحب ال        

  .احات عدم الأخذ بهذه الاقترالمنظم السعودي ب

إذا كان انتهاء علاقة    " على أنه   من هذا النظام    ) ٨٥(  كما تنص المادة  

العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة            

لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد علـى خمـس سـنوات ،                

ذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلـغ           ويستحق ثلثيها إ  

                                                 
رزق بن مقبول الريس، جدوى مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي ، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم الإدارية ، . د) )١(

  ٣٠٩و ص ٣٠٨م، ص ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤الرياض ، 
 



 ٩٢

عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سـنوات            

  ".فأكثر 

استثناء من حكـم    "  فتنص على أنه     هذا النظام من  ) ٨٦(  أما المادة   

من نظام العمل السعودي ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في           ) ٨(المادة  

تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات         الأجر الذي   

أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصـر             

  ".الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص 

يبطل كل شرط يخالف أحكـام هـذا       " أنه  تنص على   ) ٨( المادة   بينما

ل إبراء ، أو مصلحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب          النظام، وبطل ك  

  ".هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل

) ٨٥(استثناء مما ورد في المـادة       " على أنه   ) ٨٧(   وتنص المادة   

من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجـة             

خارجة عن إرادته ، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال           لقوة قاهرة   

  ".ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها 

إذا انتهت خدمة العامـل وجـب       " فتنص على أنه    ) ٨٨(   أما المادة   

على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خـلال أسـبوع ـ علـى     

أما إذا كان العامل هو الذي .  ء العلاقة العقدية الأكثر ـ من تاريخ انتها 

أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا             

ولصاحب العمل أن يحسم أي ديـن مـستحق لـه           . تزيد على أسبوعين    

  ".بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل 

إذا  "لى أنه   ع) ٣٨/٤(   أما في قانون العمل المصري فتنص المادة        

انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميـع المبـالغ            

المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب              



 ٩٣

في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا             

  ".قات تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستح

ستحق العامـل   ي " فتنص على أنه      من هذا القانون   )١٢٦( أما المادة   

عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة              

 وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية         ،من السنوات الخمس الأولى   

لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المـدة وفقـا لأحكـام تـأمين                  

يخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي         الش

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الـسابقة عـن سـنوات            . 

الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلـوغ            

  ". يتقاضاه هذا السن ، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان

إذا أنهـى أحـد      " فتنص على أنـه       من هذا القانون   )١٢٢(أما المادة   

الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعـوض الطـرف             

فإذا كان الإنهـاء    . الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء          

بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض        

 من الأجر الشامل عن كل سـنة مـن          المستحق للعامل عن أجر شهرين    

  ".سنوات الخدمة

      و نسبة مئوية مـن الأربـاح الـسنوية        ا نجد أنه إذا كان الأجر ه      نهف    

ـ سواء باعتبارها أجراً أصلياً أو أجراً مضافاً ـ فيجب احتساب المكافأة  

 ما استولى عليه العامل من      ت مضافاً إلية متوسط     على أساس الأجر الثاب   

  .)١(رباح خلال مدة العمل نسبة الأ

وهذه المكافأة يلتزم بها صاحب العمل قبل العامل ، ولا شـأن للهيئـة                

وفي حالة اشتغال العامل لدى أكثر مـن صـاحب          . العامة للتأمينات بها    
                                                 

، مذآورة لدى المستشار محمد عزمي البكري، مرجع سبق ٦٤٧، ص ١٧م ، س ٣٢/٣/١٩٦٦ محكمة النقض في مصر، جلسة )١(
  .٥٤٥ذآره ، ص 



 ٩٤

عمل ، فإن المكافـأة توزع عليهم بنسبة المدة التي قضاها العامـل فـي              

  . خدمة كل منهم

  إذا انتهت خدمة العامل بالوفاة،     قين لهذه المكافأة    ولم يبين النص المستح   

ومن ثم  فلا مناص من القول باسـتحقاقها لورثتـه الـشرعيين حـسب               

  . )١(أنصبتهم في الميراث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعويض العامل عن إصابات العمل :الفرع الخامس 

                                                 
  . وما بعدها ٥٤٦ المستشار محمد عزمي البكري ، مرجع سبق ذآره ، ص )١(



 ٩٥

من نظام التأمينات الاجتماعية الـسعودي الـصادر        ) ٢(تعرف المادة و   

هـ أصابة العمل بأنها    ٣/٩/١٤٢١وتاريخ  ) ٣٣/م(مرسوم الملكي رقم    بال

هي الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه ، والأمراض المهنية المبينة            "

    .فيما بعد) ٢٧(وسوف أتناول المادة " في المادة السابعة والعشرون 

ي رقم  من قانون التأمينات الاجتماعية المصر    ) د/١( المادة   هتعرّف   كما  

الإصابة نتيجة حـادث أثنـاء      " م إصابة العمل بقولها     ١٩٦٤لسنة  ) ٦٣(

تأدية العمل أو بسببه ، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمـؤمن عليـه                

خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه، بشرط أن يكون الـذهاب             

والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريـق الطبيعـي ، أو              

الملحق بالقانون  ) ١(صابة بأحد الأمراض المهنية المبيّنة بالجدول رقم        الإ

  .)١(على سبيل الحصر 

    وجدير بالذكر أن القانون المصري توّسع في مفهوم إصابة العمل فهو           

لا يقتصر على سبب العمل أو نتيجته، وإنما يمتد للفترة التي تمتـد مـن               

ام وهو مسلك إنـساني يحمـد        الع ذهابه للعمل أو عودته منه في الطريق      

 المنشأة أو عودته إليها ، لمـا        عليه المشرع المصري لأنه لولا مغادرته     

حصلت له هذه الإصابة ، فثمة علاقة سببية بين الإصابة وأداءه العمل أو             

  .انتهاءه أو إقباله عليه

 لمـصلحة    الذي وقع للعامل حين كان يـؤدي عمـلاً          هو  الحادث   ويعد

 الحادث ، وأياً كـان زمانـه،        ياً كان مكان وقوع هذا    صاحب العمل ، وأ   

 جسم ثقيل أثناء العمل، أو سقوط عامل البنـاء مـن البنايـة ، أو                كحمله

أو ارتطام يد   ) التراكتور(إصابة العامل جراء انقلاب آلة الحصد الزراعي      

                                                 
  . وما بعدها٣٠م ، ص١٩٨٥ ، ١ ،دار الفلاح، دمشق ، ط١ المحامي سليمان الدوس ، إصابة العمل ، ج )١(



 ٩٦

 أثناء تفريغ الأسمنت أو سـقوط كتلـة       بالخلاطه  ) الطابوق(عامل الصبة   

   .  )١(لعاملحديد على قدم ا

نـص  )  ٤/١(دي في مادته    ونجد أن نظام التأمينات الاجتماعية السعو       

يطبق فرع الأخطـار    " على أنه يجب تطبيق فرع الأخطار المهنية على         

المهنية بصورة  إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجـنس أو        

  ".الجنسية أو السن 

مـن نظـام    ) ٥(ص عليه المادة      وكذلك استثناء من هذا التعويض ما تن      

  :التأمينات الاجتماعية كالآتي 

 موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والـشرطة الـذين            -أ 

يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المـدنين         

 .والعسكريين

الموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو            -ب 

 .ية الأجنبية العسكر

العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعـي،            -ج 

ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعون منهم لنظام العمل والعمال فـي           

الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين مـنهم فـي          

لمؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط        

 .تحددها اللائحةالتي 

البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هـذا الإسـتثناء             -د 

الخاضعون منهم لنظام العمل والعمـال، وكـذلك العـاملين فـي            

المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتـوافر فيهـا          

 .المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة

                                                 
  ١٩م، ص ١٩٩٣، ) ن.د(محمد ابراهيم ، الحادث أثناء وبسبب العمل ، الكويت ، جلال .  د)١(



 ٩٧

 .خدم المنازل  -ه 

 يقدمون إلى المملكـة لأعمـال لا يـستغرق          العمال الأجانب الذين    -و 

إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحـة الأعمـال            

 .المقصودة في تطبيق هذا النص

 ).العمال الذين يعملون في منازلهم( عمال الاستصناع   -ز 

أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا             -ح 

 .العماليعمل بها سواهم من 

طلـب   ) ح( و   ) ز( ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المـذكورين فـي           

  .الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة 

  ويجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، ووفق أحكام  

كورة فـي   المادة السادسة ، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المـذ           

   .)١( من الفقرة السابقة) ج،د،هـ ( البنود

إذا أصيب العامـل    "  من نظام العمل السعودي بأنه    ) ١٣٣(وتورد المادة   

، فإن صاحب العمل يلتـزم بعلاجـه        ، أو بمرض مهني    ، بإصابة عمل   

ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما            

، ي المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة      فيها الإقامــــة ف  

  .ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج ، والأجهزة التعويضية 

تعـد الإصـابة    " من نظام العمل السعودي بأنه      ) ١٣٤(    وتقرر المادة   

.   إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية            

كم إصابات العمل ، كمـا يعـد تـاريخ أو           وتعد الأمراض المهنية في ح    

  " .مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة  

  
                                                 

هـ، ١٤٢١، الرياض، ٢السيد عيد نايل ، الوسيط في شرح نظام العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ط )١(
 .٢٤ص



 ٩٨

 ونص نظام التأمينات الاجتماعية على مجموعة من الاصابات التي تعد          

  ) :٢٧(أصابة وهو ما تنص على المادة 

كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع لـه          تعد إصابة عمل     -١

 حكم ذلك أيـضاً كـل حـادث يقـع           بسبب العمل، كما يعد في    

للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبـالعكس، أو           

أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذين يتناول فيـه عـادة             

طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس ، وتعد بذات الوصف الحوادث          

التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة           

 .ه بها صاحب العملكلف

تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد            -٢

بالوصف ذاته الأمـراض المهنيـة المحـددة وفـق الأصـول            

المنصوص عليها  في الفقرة التالية، ويعد تـاريخ أول مـشاهدة         

 .طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة

 الإدارة تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يـصدره مجلـس      -٣

إلى ذلك، وتحـدد اللائحـة      ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة      

 .المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض

  

تعد فـي حكـم     " من نظام العمل السعودي بأنه      ) ١٣٥(   وتقرر المادة   

الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة           

  ".ج ما يسري على الإصابة الأصلية للمعونة والعلا

تحدد الأمراض المهنية وفق جـدول      " بأن    ) ١٣٦(    بينما تقرر المادة    

الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام العجز المنصوص عليه فـي           

  ".النظام المذكور



 ٩٩

للمصاب في  "  من نظام العمل السعودي فتقرر بأن       ) ١٣٧(   أما المادة   

 عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونـة           حالة عجزه المؤقت  

من أجرة طوال   % ٧٥مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق        

فإذا بلغت السنة أو تقـرر طبيـاً عـدم          .  الفترة التي يستغرقها علاجه     

 العمل عدت الإصابة عجـزاً      احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من      

صاحب العمل حـق    ولا يكون ل  .  يعوض عن الإصابة     ينهي العقد و   كلياً

  ". إلى المصاب خلال تلك السنة في استرداد ما دفعه

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو         " تقرر بأنه     ) ١٣٨(أما المادة    

أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق فـي            

ث سنوات بحد أدنى قدره أربعة      تعويض يقدر ما يعادل أجره عن مدة ثلا       

  .وخمسون ألف ريال

   أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فـإن المـصاب يـستحق               

 ـتعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقـاً           دليل نـسب العجـز     ل

  " .المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي

 صاحب العمل بما ورد فيلا يلزم "بأنه  ) ١٣٩(   وتقرر المادة 

  : من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي )١٣٨،١٣٧،١٣٣(المواد

  .أن العامل تعمد إصابة نفسه .١

 .أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل .٢

أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب ، أو امتنع عـن قبـول               .٣

مـل دون سـبب     معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب الع       

 ".مشروع 

مسؤولية أصحاب العمل الـسابقين الـذين       " فتحدد  ) ١٤٠(    أما المادة 

 ضوء التقرير الطبـي      العامل المصاب بالمرض المهني في     اشتغل لديهم 



 ١٠٠

لاء بـالتعويض المنـصوص عليـه فـي         للطبيب المعالج ، ويلزم هـؤ     

اب فـي    هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المص         من) ١٣٨(المادة

خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينـشأ             

  ".عنها المرض الذي أصيب به العامل 

   كما تحدد بقرار من وزير العمل إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل           

  ) .١٤١(طبقاً لنص المادة 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠١

 المطلب السادس                            
لتزام بتوفير مقومات السلامة الصحية الا

 والمهنية

   العامل بشر يجب أن يعمل في بيئة عمل صحية وسليمة، بحيث تتوفر            

ومن ثم فـإن الأنظمـة      ، لديه مقومات السلامة البدنية والنفسية والمهنية       

    .لا يدع مجالاً للشك أو للإجتهـاد      واللوائح تحدد هذه المقومات بدقه وبما       

 فإن المنظم السعودي خصص الباب الثامن من نظام العمـل           وبهذا الشأن 

لهذا الشأن إذ جاء بعنوان الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث            

الصناعية الكبرى ، وإصابات العمل ، والخدمات الصحية والاجتماعيـة          

  .وجاء الفصل الأول من هذا الباب بعنوان الوقاية من مخاطر العمل 

  :مع بيان ما يتفق معه في القانون المصري ن ذلك فيما يلي بياو

  :توفير قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية   -أ 

على صاحب العمـل    " من نظام العمل السعودي     ) ١٢١(   توجب المادة   

حفظ المنشاة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين الميـاه الـصالحة            

اية والـسلامة والـصحة     للشرب والاغتسال ، وغير ذلك من قواعد الحم       

  ". المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه

 الشروط التي من شأنها توفير      ض وقد قام المشرع المصري بوضع بع       

شترط لإعطاء   والصحة المهنية في المنشأة حيث ي      قواعد الحماية والسلامة  

 ـ        ا  تـنص عليـه      المنشأة التصريح الضروري لقيامها عدة شـروط كم

تـشكل فـي وزارة      "بقولهـا   من قانون العمل المـصري      ) ٢٠٥(المادة

الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه          

 المركزيـة المختـصين     الوزارة وعضوية كل مـن رؤسـاء الإدارات       

 العاملة والهجرة والإسكان والصحة والأشغال والمـوارد        بوزارات القوى 

 ويصدر بتشكيل هذه اللجنـة      لكهرباء والداخلية وشئون البيئة ،    ية وا المائ



 ١٠٢

وتختص ، ـيين  معنـاق مع الوزراء ال   ـقرار من الوزير المختص بالاتف    

  : بما يلي   ة ـهذه اللجن

وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحـال والمنـشآت          •

الصناعية التي تنشـــئها أو تديرها الـوزارات أو الهيئـات          

ة والوحدات الاقتصادية التابعة لهـا أو شـركات قطـاع           العام

  . الأعمال العام أو شركات القطاع العام 

الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت         •

إليها علي أن يكــــون إصدار التراخيص مـن وحـدات          

الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكـام القـوانين           

 ". هذا الشأنالصادرة في

   لذا نجد أن المشرع المصري حرص على وقاية العمـال مـن            

أخطار وأضرار العمل، فأوجب على المنشأة توفير وسائل السلامة         

والصحة المهنية في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية اللازمـة مـن            

مخاطر وأضرار العمل، ولم يحدد أو يحصر المـشرع مخـاطر           

   .)١(وأضرار العمل حصر بيان

  :توفيرالحماية المبينة في التعليمات المعلنة   -ب 

كـل صـاحب     " من نظام العمل السعودي على      ) ١٢٢(   توجب المادة   

عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايـة العمـال مـن الأخطـار ،              

والأمراض الناجمة عن العمـل ، والآلات المـستعملة ووقايـة العمـل             

اهر في المنشاة التعليمات الخاصة     وعليه أن يعلن في مكان ظ     ، وسلامته  

                                                 
، )ـت.د(العمل في مصر والدول العربية ، الاسكندرية، منشأة المعارف، ناهد العجوز ، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون . د )١(

 .١٣٧ص



 ١٠٣

بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخـرى يفهمهـا             

  .  العمال عند الاقتضاء 

   ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجـورهم أي             

  " .مبلغ لقاء توفير هذه الحماية 

 التي تخـص كـل      وهنا نص المشرع المصري على جملة من المواد          

، من قانون العمـل   ) ٢١١-٢٠٨( على حدا ، وبين ذلك في المواد         منشأة

حيث ألزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الـسلامة والـصحة المهنيـة            

وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر سـواء             

لطفيليـات أو   أكانت فيزيائية أو ميكانيكية أو بكتيرية أو الفطريـات أو ا          

  .الكيميائية 

  

  :إرشاد العامل قبل مباشرته العمل  - ج 

 صـاحب العمـل     " من نظام العمل السعودي على    ) ١٢٣(توجب المادة   

 ـإحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعم         ال ــ

ه أن يوفر أدوات الوقاية الشخـصيــة         وسائل الوقاية المقررة لها، وعلي    

 ".عمال، وتدريبهم على استخدامها  لالمناسبة ل

 يجب علـى صـاحب      ، بأنه   )٥٨(وينص القانون المصري في مادته         

العمل وضع لائحة في مكان ظاهر ليتسنى للعمال الإطـلاع علـى مـا              

  .ت للعمال داخل المنشأة تحتويه هذه اللائحة من توجيهات وتعليما
 

  :إجراءات الوقاية من الحريق   -د 

صاحب العمل   " من نظام العمل السعودي على      ) ١٢٥(   توجب المادة   

أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية  من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنيـة            



 ١٠٤

بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في          ، لمكافحته  

أي وقت ، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفـصلة              

  ".الحريق بشأن وسائل منع 

تلتـزم  " على أنـه    ) ٢١٤(نص قانون العمل المصري في المادة     ي  كما  

المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقايـة مـن          

مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحـسب           

يائيـة  طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخـواص الفيزيائيـة والكيم         

  : والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي 

أن تكون كافـة أجهـزة وأدوات الإطفـاء المـستخدمة مطابقـة              •

  . للمواصفات القياسية المصرية

تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسـائل وتـوفير      •

أجهزة التنبيه والتحذيــر والإنـذار المبكـر والعـزل الوقـائي           

 الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ، بحـسب طبيعـة            والإطفاء

 ".المنشأة ونشاطها

  

  :تعويض صاحب العمل لغير العمال  -ه 

صاحب العمل   " من نظام العمل السعودي على أن     ) ١٢٦(  توجب المادة   

مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غيـر           

أو بموافقـة صـاحب     ، ة  عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيف      

 الفنية التـي    إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات     ، العمل أو وكلائه    

  وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضـرر           يتطلبها نوع عمله،  

  ".حسب الأنظمة العامة 



 ١٠٥

لم يـذكر  ـ عكس المنظم السعودي ـ  وهنا أجد أن المشرع المصري    

 غير عمال المنـشأة فـي حـال         في قانون العمل بشكل صريح تعويض     

  .حدوث أصابة أو حادث أثناء دخولهم المنشأة بحكم الوظيفة

  

  الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى  - و 

  تطبق أحكام هذا الفصل علـى المنـشآت ذات المخـاطر الكبـرى                           

بينما تنص  .  من نظام العمل السعودي     ) ١٢٧(هذا ما تنص عليه المادة      

من نظام العمل السعودي على تحديد مفهوم هـذه العبـارة           ) ١٢٨(المادة  

  : على انه نصتحيث 

المنشاة التي تقوم بشكل    : " المنشاة ذات المخاطر الكبرى     " تعني عبارة    .١

دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هـذه               

امها أو تخزينهـا    المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخد        

دي تجازوهـا إلـى     والتي يـؤ  ،  المعايير المسموح بها     بكميات تتجاوز 

  .إدارج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى 

أي ماده أو مزيج مـن المـواد يـشكل          " : مادة خطرة   " تعني عبارة    .٢

خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في            

  .ره تركيب مع غي

، التسرب الكبير   : أي حادث فجائي مثل     ":  حادث كبير   " تعني عبارة    .٣

أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منـشأة ذات مخـاطر           ، أو الحريق 

ويؤدي إلى خطر اكبر علـى      ، ويتضمن ماده خطرة أو أكثر      ، كبرى  

 ".العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً  
 



 ١٠٦

" المنـشآت ذات المخـاطر الكبـرى      " حديد  تضع الوزارة ضوابط لت    و   

كلتيهمـا وبينـت    استناداً إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو           

  . النظاممن) ١٢٩(ذلك المادة 

  

على  أصحاب العمل     " لسعودي  من نظام العمل ا   ) ١٣٠( المادة     وتلزم

ار بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المـش          

  . من هذا النظام )١٢٩(مادةإليها في  ال

 اللوائح والقرارات التـي     )١٣١(    ويصدر وزير العمل بموجب المادة    

تضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقايـة مـن المخـاطر            

وكذلك الترتيبات  ، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص       ، الكبرى  

خارج موقع كل منـشاة ذات مخـاطر        المتخذة للحماية الجمهور والبيئة     

وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع      ، وحقوق العمال وواجباتهم    ، كبرى  

  .قوعها والحد من آثارهاالحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وو

 "علـى أن    ) ٢١٥( المادة نصفتأما بالنسبة لقانون العمل المصري فقد         

يـل للمخـاطر والكـوارث      تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقيـيم وتحل      

الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال         

بها عند وقوع الكارثة علي أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطـة وإجـراء              

    .وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها   بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها       

ية المختصة بخطة الطـوارئ وبأيـة       وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدار    

  . تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها            

وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقـرارات            

المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في           

ة العاملين أو سلامتهم ، يجـوز لهـذه         حالة وجود خطر داهم علي صح     



 ١٠٧

الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى              

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق       . تزول أسباب الخطر    

خلال الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تفاضي أجورهم كاملة           

وللجهة الإدارية المختصة أن تقـوم بإزالـة        . ف  فترة الإغلاق أو الإيقا   

   ".أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٨

 المطلب السابع
الالتزام بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية 

 والثقافية

   إن توفير صاحب العمل للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يؤدي         

  من النفسي والاطمئنان على العمل والولاء لصاحب العمل ، فهـم          إلى الأ 

 وهو أمر ضـروري  ولا شك بالهناء النفسيـ أي العمال ـ سيشعرون  

  . للإنتاج ولزيادة التطور للعامل وكذلك للمنشأة 

نص على هذه الخدمات الفصل الرابع من الباب الثاني مـن نظـام               وي

 على كل صاحب عمل أن يعد     ")  ١٤٢(السعودي إذ توجب المادة     العمل  

، مزودة بالأدوية وغيرها ، ممـا يلـزم         خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية    

  . للإسعافات الطبية الأولية 

  وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسـعافات            

الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط           

  ".بمهمة الإسعافات ومستواه من يقوم 

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيـب         " فتوجب        أما المادة التالية  

أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصـابة بأحـد الأمـراض            

المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية ـ المنصوص عليهـا فـي    

نة على الأقل ، وأن نظام التأمينات الاجتماعية ـ فحصاً شاملاً مرة كل س 

  ".يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال 

)  ١٤٤(   وكذلك على صاحب العمل أن يوفر لعماله بموجـب المـادة            

 وزيـر ة طبقاً للمستويات التي يقررهـا       العناية الصحية الوقائية والعلاجي   

  .تعاوني ، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي الالعمل

لصاحب العمل بعـد    " من نظام العمل السعودي     ) ١٤٥(   وتجيز المادة   

موافقة وزير العمل إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، علـى أن تكـون             



 ١٠٩

ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكـل مـا        .  مساهمة العمال فيه اختيارية     

  ".يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق

 وعلى نفقته بالنسبة لمـن      )١٤٦(دةبموجب الما صاحب العمل    ويلتزم    

يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقـاً              

  :لما يحدده وزير العمل

توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغيـر ذلـك مـن الحاجـات              .١

الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التـي لا تتـوافر             

   .فيها عادة تلك الحوانيت

ر وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأمـاكن          يتوف .٢

 . العمل

إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة علـى صـحة             .٣

الـزوج  :ويقـصد بالأسـرة     .( العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً      

 ).والأولاد والأم والأب المقيمون معه

توافر في المنطقة مـدارس     ذا لم ت  ارس لتعليم أولاد العمال إ    توفير مد  .٤

 . كافية 

 . إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل  .٥

 .إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال .٦

 .وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران

  

  

  

  

  



 ١١٠

مـن نظـام العمـل      ) ١٤٧( بموجب المـادة      صاحب العمل     كما يلزم 

لبعيدة عـن العمـران، وفـي        الذي يؤدي عملاً في الأماكن ا      ،  السعودي

المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات         

  .والوجبات الغذائية للعمال

   ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمـات ومواصـفاتها          

ومقابل الانتفاع بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام          

وط اللازمة لها ، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير           وأنواعه والشر 

  .ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال

على كل  "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٤٨(   كما توجب المادة    

صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم ، أو مـن              

هم يوميـاً إذا كانـت هـذه        مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادت      

الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مـع            

   ".مواعيد العمل 

  

مـع  "  على أنـه     ) ٢١٦( المادة   تنص   أما في قانون العمل المصري ف     

عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنـشأة وفروعهـا           

  : بإجراء ما يلي 

طبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكـد مـن           الكشف ال  •

  . سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه 

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراتـه الجـسمانية             •

  . والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل 



 ١١١

لتأمين الصحي ، ويـصدر     وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة ل      

الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة          

والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي علـى أساسـها هـذه            

  ".الفحوص

تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها      " على أنة   ) ٢٢٢( المادة   تنصكم     

ات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها     خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدم    

 أو ممثلـين للعمـال      – إن وجـدت     –وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية      

و يصدر قرار من الوزير المخـتص       . تختارهم النقابة العامة المختصة     

بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنـى لهـذه             

 ".الخدمات 

تلتـزم   "على أنـه    ) ٢٢٠(شرع المصري في المادة رقم    نص الم يكما     

وإذا زاد عدد عمـال     : المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية        

نصف قطرهـا خمـسة     المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة           

  تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضـاً       خمسين عاملاً  عشر كيلو مترا على   

 التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن           أو أكثر لأعمال   مؤهلاً

تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقـدم              

وإذا عولج العامـل فـي      . لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان        

الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي أو          

نشأة أن تؤدي إلي إدارة المستشفي نفقـات العـلاج          خيري وجب علي الم   

ويتبع في تحديد نفقات العـلاج والأدويـة والإقامـة          . والأدوية والإقامة   

المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها          

 ".قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة
 



 ١١٢

يلتزم من   "مل المصري على أنه   من قانون الع  ) ٢٢١(كما تنص المادة     

 في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصـلات العاديـة أن            يستخدم عمالاً 

 في المناطق   وعلي من يستخدم عمالاً   .  لهم وسائل الانتقال المناسبة      يوفر

البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مـع            

ـ وزيـر   ويصدر الوزير . متزوجين  تخصيص بعضها للعمال ال   مراعاة  

 ـ  المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحـاد  العمل والهجرة 

العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمـة          

لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات وموصفات المـساكن ،          

 يؤديـه   منها لكل عامل ومـا    وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم       

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة      . صاحب العمل مقابلا لها     

في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بهـا أو             

ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن         

م هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابـل أي         هذا النظام الاستعاضة عن تقدي    

  ".بدل نقدي

ينـشأ   "من قانون العمل المصري على أنـه        ) ٢٢٣(كما تنص المادة       

والثقافية علي  بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية       

 وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالهـا عـشرين عـاملاً    . المستوي القومي   

ن كل عامل لتمويـل      ع ل عن خمسة جنيهات سنوياً    فأكثر بدفع مبلغ لا يق    

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المـشار        . هذا الصندوق   

إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عـن الحـد الأدنـى                

 عمـال مـصر     المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابـات         

 بتـشكيل   كما يصدر الوزير المختص قراراً    ومنظمات أصحاب الأعمال،    

مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي           



 ١١٣

 باللائحـة   كما يصدر الوزير المختص قراراً    جهة لمن يمثلها،    ترشيح كل   

المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف         

  ".ها والإجراءات الخاصة بذلكفي حصيلة المبالغ المشار إلي

من نظام العمل السعودي إلا أنهما      ) ١٤٥(وهذه المادة تقابل المادة رقم         

نص على أن هذا الصندوق     ي كون المادة في القانون المصري ت      تختلفان ف 

ساهم عن طريق المنشأة وليس العامل، وتكون هذه المساهمة لمـصلحة           ي

ينما في المادة التي نص عليها نظام       العامل وفق لائحة يحددها الوزير ، ب      

العمل السعودي فتجيز بعد موافقة الوزير بأن يـضع صـاحب العمـل             

 . يساهم فيه العمال اختيارياً، ويكون لمصلحة العمال فقطاًصندوق
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٤

 المطلب الثامن
 الالتزام بنفقات مالية محددة

 ـ     ) ٤٠(    تنص المادة    ه يجـب علـى     من نظام العمل السعودي على أن

  :صاحب العمل تحمل بعض النفقات المالية المنصوص عليها كالآتي 

 رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخـصة            -١" 

العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير           

ء  بعد انتها  ة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه      المهنة ، والخروج والعود   

  .العلاقة بين الطرفين

  . رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه -٢

نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقـد أو              -٣

ويعفـى  . استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخـل المملكـة             

 أمينـات الاجتماعيـة   صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامـة للت        

  ".بذلك

نفقـات تجهيـز     على تحمل صاحب العمل       وينص القانون المصري     

نتهـي  ي" على أنه ) ١٢٣( إلى ذويه حيث تنص المادة     العامل المتوفى ونقله  

    للقواعد القانونية المقـررة ،     طبقاً عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً      

إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات      ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل        

  . تتعلق بشخص صـاحب العمـل أو بنـشاطه الـذي ينقطـع بوفاتـه              

وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسـرته مـا             

يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان           

عن الـشهر    وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً        

 التـأمين    لقواعـد قـوانين    الذي توفي فيه والشهرين التاليين لـه طبقـاً        

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة         الاجتماعي،  

  ".التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب نقله إليها



 ١١٥

  ولا شك في أن كل من المنظم السعودي والمشرع المـصري أضـافا             

نسانية دافئة لتشريعهما عند إيجاب دفع نفقات دفن العامل المتوفى،          لمسة إ 

فهذا توفيّ أثناء العمل أو بسببه، وليس بعد تقاعده، ومـن ثـم تقتـضي               

المبادئ الأخلاقية المساهمة في نفقات الوفاة، وهو اتجاه يعبر عن الخلق           

  .الإسلامي الأصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب التاسع

دخال أية مادة محرمة إلى الالتزام بمنع إ
 أماآن العمل



 ١١٦

  لا شك أن مكان العمل هو المكان المخصص للعمل فحسب ، ومن ثـم              

يجري إدخال مواد أولية أو آلات أو معدات خاصة بالعمل ، أما المـواد              

والصور الخليعـة والمتفجـرات     الأخرى المحرمة كالمخدرات والخمور     

ت إلى مكان العمـل فـإن        السرية وغير ذلك فهي إن أدخل      اتروالمنشو

العامل وصاحب العمل يكونا قد ارتكبا جريمة جنائية أو تأديبية تـستحق            

  .العقاب الملائم 

علـى صـاحب     " من نظام العمل السعودي     ) ٦٣(  ولهذا تنص المادة    

العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال ، منع دخول أي مادة               

طبق بحق من وجدت لديـه أو مـن         محرمة شرعاً إلى أماكن العمل ، وي      

تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبـات            

  ".الشرعية 

   ولاشك أن هذا الحكم الذي ينفرد به النظام السعودي وأغفله القـانون            

المصري هو حكم سليم وضروري، لأن مكان العمل هو مكان الإنتـاج            

 ينم عن العبث، وتجنـب الـشعور        ك فهو ومن ثم مكان الجد، أما غير ذل      

بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، فمكان العمل رسمياً لأداء العمـل ولـيس           

لأمور خارجة عن هذا الصدد لذلك أرغب أن أبدي تأييدي لاتجاه المنظم            

السعودي لأن إيراد ذلك من شأنه التأكيد على صاحب العمـل بـاحترام             

  .مكان العمل وتجنب الإساءة إلية 

  

  

  
 المطلب العاشر

الالتزامات بتسهيل مهمات الجهات الإدارية 
 المختصة



 ١١٧

 على المنشآت والمؤسـسات     الجهات الإدارية المختصة المراقبة     تباشر  

، إضافة للتأكد من كون العمـال       لتأكد من سيرها وفق شروط ترخيصها     ل

الذين يعملون فيها يتمتعون بالحقوق الواردة في نظام العمل ولهذا تـنص            

أن يـسهل   " من نظام العمل السعودي على أنـه يجـب          ) ٦١/٣(المادة  

  ".لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام

 ـ "من القانون المصري علـى أنـه        ) ٢٣٤( المادة      كذلك تنص  ى عل

صحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفـين بمراقبـة             أ

لقانون والقرارات المنفذة له وان يقدموا لهم المـستندات         تنفيذ أحكام هذا ا   

  ".والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم

علـى   "في القانون المصري علـى أنـه        ) ٢٣٥(المادة     بينما توجب   

أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحـضور التـي            

 هـذا القـانون      من ٢٣٢توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة         

  ".وذلك في المواعيد التي يحددونها

هـم العـاملون    ) ٢٣٢(إليهم في المـادة     المقصود من العاملين المشار     

  . بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لهالمكلفون

وهذا الحكم ينطوي على وجوب تسهيل مهام الجهات الكلفـة بمراقبـة              

لسعودي والقانون المصري على حد سواء وتقديم       تنفيذ أحكام نظام العمل ا    

  .كافة المعلومات التي تطلبها الجهات الرقابية 

ويجب على أصحاب العمل الالتزام بالمواعيد التي تقررها الجهة الرقابية          

   .)١(عند القدوم إليهم
 المطلب الحادي عشر

الالتزام بإعطاء العامل شهادة تأييد أو 
 خبرة

                                                 
  ٤٢٠المستشارعدلي خليل، مرجع سبق ذآره ، ص )١(



 ١١٨

 بقى على رأس عمله أو ترك العمل لسبب أو آخر             يحتاج العامل سواء  

إلى شهادة تأييد تثبت عمله خلال فترة زمنية محددة ، وهي تثبت خبرته             

من نظام العمل الـسعودي تلـزم       ) ٦٤(في هذه المنشأة لذلك فإن المادة       

  :صاحب العمل 

أن يعطي العامل ـ بناء على طلبه ـ شهادة خدمة دون مقابل يوضح    .١

لتحاقه بالعمل وتاريخ إنتهاء علاقته بالعمل الـذي كـان          فيها تاريخ ا  

 ويجب أن تكـون هـذه الـشهادة         ؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير،    ي

مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فـرص              

  . العمل أمامه

 . من شهادات ووثائق ما أودعه لديهأن يعيد للعامل جميع .٢

     لسعودي في هذا الـنص بحمايـة حـق العامـل           وقد أحسن المنظم ا       

 :من ناحيته

  .أن تكون الشهادة دون مقابل مالي   -أ 

 سمعة العامل أو يقلل من فرص       ن تكون الشهادة سببية بما لا يمس      أ -ب 

 .عملة مستقبلاًً

أن يعيد صاحب العمل شهادات ووثائق العامل جبـراً ، وإلا فـإن              -ج 

 ـ       ذه الحالـة جريمـة     احتجازها لغرض الإضرار بالعامل يعد في ه

 .يعاقب عليها النظام

  

  
 

يلتـزم   "  أن  على من قانون العمل المصري   ) ١٣٠( المادة       كما تنص 

صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء علـى             



 ١١٩

طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائهـا ، ونـوع             

وللعامـل أن   زايا التي كان يحصل عليهـا،       والمالعمل الذي كان يؤديه ،      

يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته           

ويجوز بناء علـى طلـب      أثناء سريان العقد وفى نهايته ،       المهنية وذلك   

العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة      

ن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون        ويلتزم صاحب العمل بأ   .  العمل  

  ".قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها

 للعامل عند نهاية    ملزم بإعطاء هذه الشهادة     ومن هنا فإن صاحب العمل      

تتضمن بيانات معينة نصت عليها المادة ، وهي تـاريخ دخـول            و ،عقده

 ،وع العمل الذي كان يؤديـه      ون ، وتاريخ خروجه منها   ،العامل في الخدمة  

وقيمة الأجور والمزايا الأخرى إن وجدت ، حتى يتيسر علـى العامـل             

  . يرتزق منه  أخرسبيل الحصول على عمل

 أن تتضمنه الشهادة من بيانات        وهذه البيانات هي الحد الأدنى لما يجب      

 لا يوجد ما يمنع من اتفاق صاحب العمل والعامل على إثبات بيانـات              إذ

 لا يوافق عليها العامل، كما لا يجوز للعامل إجبار صاحب العمـل             أخرى

  .)١(على إثبات بيانات أخرى بالشهادة 

والحقيقة أن شهادة نهاية الخدمة هي حق للعامل ينبغي الاّ يتأخر صاحب 

العمل في تلبيته، وجدير بالذكر أن هذه الشهادة تكشف مدى رضاء أو 

ن راضي عنه، فهو يزوده غضب صاحب العمل على العامل فإن كا

بشاهدة يتلقاها العامل بفرح، أما إذا كان غاضباً عليه، فتفترض المروءة 

الأخلاقية ألاّ يسيء إليه بتدوينه معلومات قد تسد أبواب الرزق أمام 

  .العامل

                                                 
  ٧٤٩محمود جمال زآي ، مرجع سبق ذآره ، ص .  د)١(



 ١٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الثاني عشر

 الالتزام إزاء العاملات



 ١٢١

 خاص، فإن تشغيلها يتطلـب إفـراد        بما أن للمرأة تكوين فسيولوجي       

أحكام ملائمة لتكوينها البدني والنفسي، وقد أنتبهـه كـل مـن المـنظم              

الحقيقة، فقررا لها أحكام خاصة، وفيما      السعودي والمشرع المصري لهذه     

  .يلي بيان ذلك في فروع مستقلة

  

  وجوب تعليق تعليمات نظام وقانون العمل: الفرع الأول

يجب على صـاحب     "ن القانون المصري على أنه      م) ٩٥(تنص المادة    

العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو             

  ".تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء

    وهو نص لا مقابل له في نظام العمل السعودي 

  

  حظر التشغيل في الأعمال الضارة: الفرع الثاني

 مع مراعاة ما ورد     "ام العمل السعودي على     من نظ ) ١٤٩(  تنص المادة 

من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع           ) ٤(في المادة 

طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الـصناعات الـضارة،           

ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من            

خطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها        شأنها أن تعرض النساء لأ    

   ".أو تقييده بشروط خاصة 

يـصدر  " من قانون العمل المصري على أنه     ) ٩٠(وكذلك تنص المادة     

 وكـذلك    أو أخلاقياً   بتحديد الأعمال الضارة صحياً    الوزير المختص قراراً  

  ".الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها

  حضر التشغيل ليلاً: الفرع الثالث



 ١٢٢

 لا يجـوز    "من نظام العمل السعودي على أنـه        ) ١٥٠(تنص المادة      

تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتاليـة              

   ".إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير 

يصدر " لى أنه من قانون العمل المصري  ع    ) ٨٩(وكذلك تنص المادة       

 بتحديد الأحوال والأعمال والمناسـبات التـي لا         الوزير المختص قراراً  

عة السابعة مساء والسابعة    يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين السا        

  ".صباحاً 

  

  حظر التمييز بين العاملات: الفرع الرابع

مـع عـدم     "من قانون العمل المصري على أنـه        ) ٨٨(تنص المادة      

لإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكـام           ا

  ".المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم

  .  وجدير بالذكر أن النظام السعودي يخلو من هذا الحظر المهم

  

  منح إجازة الوضع: الفرع الخامس

 على صاحب العمل  " أنه   لسعوديمن قانون العمل ا   ) ١٥٣(تنص المادة     

   ".توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة 

 للمرأة العاملة الحق في     "من نفس النظام على أنه      ) ١٥١(وتنص المادة     

إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع،          

 التاريخ المـرجح للوضـع بوسـاطة        والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد    

طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر           

   ".تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع



 ١٢٣

على صـاحب   " من نفس النظام كذلك على أنه       ) ١٥٢(وتنص المادة      

ملها فـي إجـازة     العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن ع         

الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب             

العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بـدء             

الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد            

كامل، ويدفع إليها نصف    استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر         

جازة السنوية، إذا كانت قد  استفادت في السنة نفسها مـن            أجرها أثناء الإ  

  ".إجازة وضع بنصف أجر

للعاملة التـي    "على أنه   ) ٩١(أما قانون العمل المصري فتنص المادة          

أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فـي أجـازة              

 للأجر الكامل تشمل المدة التـي       ويض مساوٍ  بتع وضع مدتها تسعون يوماً   

ريخ  بهـا التـا    تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً         

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة      الذي يرجح حصول الوضع فيه،      

ن مرتين  ولا تستحق أجازة الوضع أكثر م     ن يوماً التالية للوضع ،      وأربعي

  "طوال مدة خدمة العاملة 

يحظـر علـى     "من نفس القانون على أنه      ) ٩٢(  وكذلك تنص  المادة     

    الوضع المبينة بالمادة الـسابقة،     صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة     

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامـل عـن مـدة             

الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لـدى              

  ".مل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبيةصاحب ع

  

  

  



 ١٢٤

  رعاية المرضعة : الفرع السادس

 يحق للمـرأة    "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٥٤(تنص المادة      

العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقـصد             

 في مجموعها علـى     إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد       

الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع       

العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمـل الفعليـة، ولا             

  ".يترتب عليها تخفيض الأجر

يكون للعاملة  " من قانون العمل المصري على أنه       ) ٩٣(  وتنص المادة   

 –خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع        التي ترضع طفلها في     

 الحق في فترتين أخريين للرضـاعة لا        –فضلا عن مدة الراحة المقررة      

   عامل الحق في ضم هاتين الفترتين،      تقل كل منهما عن نصف ساعة ، ولل       

وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما          

  ".أي تخفيض في الأجر

وجدير بالذكر أن النظام المصري يمنح إجازة رعاية الطفـل للعاملـة              

وهي غير موجودة وللأسف الشديد في نظام العمـل         ) ٩٤(بموجب المادة   

يكون للعاملة في المنشأة التي تـستخدم        "السعودي وتنص المادة على أنه      

 فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجـر لمـدة لا       خمسين عاملاً 

ز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر مـن             تتجاو

  ".مرتين طوال مدة خدمتها

  

  

  

  



 ١٢٥

  وجوب توفير مكان للراحة : الفرع السابع

 على صاحب   "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٥٨(تنص المادة      

كن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يـوفر        العمل في جميع الأما   

   ".قاعد، تأميناً لاستراحتهن لهن م

  .وهو حكم لا مقابل له في قانون العمل المصري  

  

  توفير مربيات: الفرع الثامن 

   "من نظام العمل السعودي على أنه ) ١٥٩(تنص المادة   

على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً            -١

عايـة أطفـال    مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لر       

، وذلك إذا بلـغ     العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات        

 .عدد الأطفال عشرة فأكثر

يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملـة            -٢

فأكثر في مدينة واحـدة أن ينـشئ داراً للحـضانة بنفـسه أو              

بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد          

ار للحضانة قائمة لرعاية أطفـال العـاملات الـذين تقـل            مع د 

أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هـذه           

الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هـذه الـدار،           

كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات         

  ".من هذه الخدمة 

ي فيوجب أحداث دار حضانة بموجب المادة        أما قانون العمل المصر      

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة       " حيث تنص على أنه     ) ٩٦(

فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحـضانة              



 ١٢٦

 تحدد بقرار من الوزير     برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي     

ي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة        كما تلتزم المنشات الت   المختص،  

واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقـرة الـسابقة             

  ".بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص

  

  منح إجازة وفاة : الفرع التاسع 

 للمرأة العاملة   "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٦٠(تنص المادة      

 يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عـن خمـسة               التي

  ".عشر يوماً من تاريخ الوفاة 

  وهو حكم غير موجود في القانون المصري  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٧

 المطلب الثالث عشر
 الالتزامات إزاء العمال الأحداث

  

  تحديد سن التشغيل: الفرع الأول

   "ى أنه من نظام العمل السعودي عل) ١٦٢(تنص المادة

لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا             -١

يسمع له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن فـي            

بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحـداث          

 .بقرار منه

من هذه المادة يجوز للـوزير أن يـسمح         ) ١(استثناء من الفقرة   -٢

ص الذين تتراوح أعمـارهم مـا بـين          بتشغيل أو عمل الأشخا   

 : سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي١٥-١٣

  . ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم-٢/١

 ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في بـرامج          -٢/٢

التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة         

  ."من التعليم الذي يتلقونه 

 -يعتبر طفـلا  "من قانون العمل المصري على أنه ) ٩٨(تنص المادة      

 كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن          –في تطبيق أحكام القانون     

  . إتمــام التعلــيم الأساســي ولــم يبلــغ ســبع عــشرة ســنة كاملــة 

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحـه            

مل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب         بطاقة تثبت أنه يع   

  ".القوي العاملة المختص



 ١٢٨

 يحضر تشغيل الأطفـال     "من نفس القانون على أنه      ) ٩٩(وتنص المادة   

من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشر            

   " سنةسنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أثنى عشر

  

  وجوب الحصول على مستندات : الفرع الثاني

 علـى صـاحب     "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٦٥(تنص المادة   

  :العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية 

 .بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده -١

شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة مـن طبيـب           -٢

 .مختص ، ومصدق عليا من جهة صحية

 .موافقة ولي أمر الحدث -٣

  ".ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث

على صاحب العمـل    " من نفس النظام على أنه      ) ١٦٦(وتنص المادة      

أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول            

بسجل خاص للعمـال الأحـداث      من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل        

يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمـره ومحـل إقامتـه              

  ".وتاريخ تشغيله 

  ولا وجود لهذا الحكم ما يقابله في القانون المصري  

  

  

  

  

  



 ١٢٩

   في مكان ظاهرتعليق نظام العمل: الفرع الثالث

صاحب علي  " من قانون العمل المصري على أنه       ) ١٠٢(تنص لمادة      

أن يعلق في مكان ظاهر في محـل         الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر      العمل

  ".لأحكام التي يتضمنها هذا الفصل العمل نسخة تحتوى على ا

  .ولا وجود لهذا الحكم ما يقابله في النظام السعودي

    

   وقت تشغيل الأحداث تحديد: الفرع الرابع

 لا يجـوز    " أنـه    من نظام العمل السعودي علـى     ) ١٦٤(تنص المادة     

تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر            

شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه            

  .على أربع ساعات

  وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربـع سـاعات             

عام والصلاة، لا تقل فـي المـرة        متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والط      

الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع             

  .ساعات

ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسـبوعية أو فـي أيـام                 

الأعياد والعطلات الرسـمية والإجـازة الـسنوية، ولا تـسري علـيهم             

   ".ا النظام الاستثناءات التي نصت عليها المادة من هذ

يـصدر  " من قانون العمل المصري على أنه       ) ١٠٠(كما تنص المادة       

 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط       الوزير المختص قراراً  

والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال ولمهن والصناعات لـي           

  ".يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة



 ١٣٠

يحظر تشغيل الطفل   " من نفس القانون على أنه      ) ١٠١(لمادة  وتنص ا    

 ، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر       أكثر من ست ساعات يومياً    

لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحـدة ، وتحـدد            

هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر مـن أربـع سـاعات               

شغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيـام          متصلة ، ويحظر ت   

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل     ة الأسبوعية والعطلات الرسمية،     الراح

     "الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً

  

   حضر التشغيل في الأعمال الخطرة: الفرع الخامس

 ـ      ) ١٦١(تنص المادة     لا يجـوز    "ه  من نظام العمل السعودي علـى أن

تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن           

والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر،           

بسبب طبيعتها أو أو الظروف التي تؤدى فيها، ويحدد الوزير بقرار منه            

   ".الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها 

يـصدر  " من قانون العمل المصري علـى أنـه       ) ١٠٠(مادة  وتنص ال    

الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط         

والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال ولمهن والصناعات لـي           

  ".يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة

  

  حضر التشغيل ليلاً: الفرع السادس

 يحظر تشغيل   "من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٦٣(نص المادة   ت   

الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في              

  ".الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه 



 ١٣١

وفـي  " من قانون العمل المصري على أنـه        ) ١٠١(كما تنص المادة       

ل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة      جميع الأحوال يحظر تشغيل الطف    

   ".صباحاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٢

 المبحث الثاني
 املــــــــــــات العــــــــــالتزام

   بعد إن انتهيت من بيان التزامات صاحب العمل سواء تجاه عمالـه أو             

تجاه سلطات الدولة، يصبح الكلام ممهداً لمعرفة التزامات العامل، وهـذا           

    .موضوع البحث التاليهو 

 خوفاً من عقاب، في حالة       يعمل في العادة إلا    الإنسان بطبعه لا   لذا فإن    

 النـاس    في حالة الإحسان، حتى المتقون من      الإساءة، أو طمعاً في ثواب    

 ورهباً، وتلك   يعملون الصالحات ويجتنبون السيئات ، فيدعون ربهم رغباً       

    .)١(  تبديلاً، ولن تجد لسنة االلهسنَة االله في خلقه

   وأوجز الالتزامات التي يتقيد بها العامل على أن افصلها فيمـا بعـد،             

بدأ حسن النية فـي     يمكن رد أغلب التزامات العامل إلى مبدأ عام هو م         و

خارج نطاق الالتزامات التي يفرضها مبـدأ حـسن         في   و تنفيذ الالتزام،   

اقية ، الأول التزام العامل     النية، يوجد التزامان هما من أهم الالتزامات الب       

 وهو من أبرز مظاهر عنصر التبعية في        ،بالائتمار بأوامر صاحب العمل   

 ـ           سه بالعمـل   عقد العمل ، والالتزام الثاني هو التزام العامل بأن يقوم بنف

يفرضـها الطـابع    تيجة  نالمسند إليه، ولا يعدو هذا الالتزام كونه مجرد         

خصية العامل وكفاءته هي محـل      الشخصي لعلاقة العمل، إذ ما دامت ش      

الاعتبار الأول عند التعاقد ، فليس أقل من أن يقوم العامل بنفسه بتنفيـذ              

لكن التزام العامل بأن يؤدي العمل المسند إليه بنفسه لا          . العمل المسند إليه  

على مخالفته كأن يكلف العامـل       الاتفاقيتعلق بالنظام العام ، لذلك يجوز       

عمله أو بمعاونته في أدائه إذا كان العرف قد جـرى           شخصاً آخر بالقيام ب   

عد ل حصوله، وفي مثل هذه الحالة لا ت       إلى ذلك أو وافق صاحب العمل ع      

                                                 
هـ ـ ١٤٢٦امة ، الرياض، خالد خليل الظاهر، أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في النظام السعودي، معهد الادارة الع. د )١(

 ٣٣م ، ص ٢٠٠٥



 ١٣٣

علاقة عمل إلا إذا كان هذا الأخير خاضـعاً فعـلاً لـسلطة الإشـراف               

    .)١(والتوجيه من قبل صاحب العمل

 تطبيقاً لمبـدأ    دي يفرضها النظام على العامل تع     وأغلب الالتزامات الت      

حسن النية ، ومن ذلك التزام العامل بالمحافظة على الأشياء المسلمة إليه            

 في ذلك العناية الكافية ، والتزامات بـأن يتحلـى          وأن يبذل    ،لتأدية عمله 

 بحسن السلوك أثناء العمل سواء مع زملائه أو تجاه رؤسـائه أو             العامل

تقديم كل عون ومساعدة فـي  نحو الجمهور الذي يتعامل معه ، والتزامه ب    

حالة الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين وذلك           

،  حتى بعـد انتهـاء العقـد       دون اشتراط الحصول على مقابل لهذا العمل      

ن والتزامه بأن يتقدم للكشف الطبي متى طلب منه ذلك حتى يتأكد خلوه م            

لعمـل،  افظة علـى أسـرار ا     ، والتزامه بالمح  الأمراض المهنية والبدنية  

  . الوقاية وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالسلامة والتزامه باستعماله وسائل 

  ولكن ثمة تطبيقات أخرى لذات المبدأ لم ترد بها نصوص في النظـام             

ومع ذلك يجب التسليم بقيامها ، ومن قبيل ذلك التزام العامل بعدم قبـول              

 ، لا يعلمهـا أولا يرتـضيها        أية عطية من الغير، خاصة من العمـلاء       

، والتزامه بعدم المنافسة، وكذلك عـدم       العرفصاحب العمل أولا يقرها     

 بما يعطل العمل أو يؤدي إلى الإضرار        امل إلى التنفيذ  جواز أن يعمد الع   

  .)٢(بسيره

  

  

  

  
                                                 

 ٥٣عاطف فخري ، مرجع سبق ذآره ، ص .  د)١(
 . وما بعدها١٢٦عاطف فخري ، مرجع سبق ذآره ، ص .د )٢(



 ١٣٤

  

 مـن    جملـة   يرتـب   العمـل  عقـد وصفوة القول في هذا الشأن، أن          

 العامل يجب عليه الوفاء بهـا كاملـة       على   والأخلاقية امات المهنية الالتز

 في المطالـب    ما سوف اعرضه   الالتزامات    هذه  ومن ابرز  ،دون نقصان 

  :التالية 

  

  بدقة وأمانة وسرعه الالتزام بانجاز العمل: ولالأالمطلب 

  زام بالائتمار بأوامر صاحب العملالالت: المطلب الثاني

  عمل بأدوات الالالتزام بالعناية: المطلب الثالث

 الالتزام بوسائل الوقاية والمحافظة عليها:الرابعالمطلب 

  الالتزام بأداب المهنة:المطلب الخامس

  الكوارث كل عون عند حدوث الالتزام بتقديم:المطلب السادس

   للفحوصات الطبيةالالتزام بالخضوع:المطلب السابع

 صاحبأسرار   أسرار العمل و    بالمحافظة على  الالتزام: المطلب الثامن 

 العمل

  الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل: المطلب التاسع

  

  :يلي بيان ذلك بمطالب مستقلة ماوفي

  

  

  

  

  



 ١٣٥

 ولالمطلب الأ
 مانة وسرعة وألعمل بدقةالالتزام بإنجاز ا

 ، وإذا كانت عملية     الإنتاجلا يمكن لأي تنمية أن تتحقق إلاّ عن طريق             

ية أو تجارية أو زراعية أو       مهما كانت طبيعتها صناع    الاقتصاديالإنتاج  

خدمية ، تتطلب وجود عناصر ثلاثة أساسية هي رأس المال ، والمـواد             

الأولية ، والعمل، فإن هذا الأخير يمثل قاسماً مشتركاً بالنسبة للعنصرين           

فيعد العمل العنصر الأكثـر     الآخرين بل أن البعض يذهب أبعد من ذلك         

رأس المال والمواد الأولية ،     أهمية لكونه ضرورياً لوجود عنصرين هما       

فتوفير رأس المال الثابت كالعقار ، أو رأس المال المتخصص كـالآلات            

وفير المواد الأوليـة معدنيـة      تيتوقف ببذل العمل، وكذلك الشأن بالنسبة ل      

  .)١(كانت أو غيرها 

               مـن نظـام العمـل الـسعودي العمـل بأنـه             تعرف المادة الثانية  و   

          المبذول في النشاطات الإنـسانية كافـة ، تنفيـذاً لعقـد عمـل              الجهد  " 

 بصرف النظـر عـن طبيعتهـا أو نوعهـا،           )غير مكتوب  مكتوب أو ( 

، عضلية كانت   فنية، أو غيرها   ، أو زراعية، أو   صناعية كانت أو تجارية   

  ".أو ذهنية 

  : على العامل ذاته النظاممن) ٦٥/١ (توجب المادةو   

ذا ، إ  ووفق تعليمات صاحب العمل       لأصول المهنة  لعمل وفقاً ن ينجز ا  أ " 

 ولم  ،ة الآداب العام  ولف العقد أو النظام أ    يخا لم يكن في هذه التعليمات ما     

  ."يعرض للخطر يكن في تنفيذها ما

  

  أن يـؤدى    " على  المصري من قانون العمل  ) ٥٦/١( المادة   تنصكما     

 لما هو محـدد     وأمانة وذلك وفقاً   بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة       العامل
                                                 

 . وما بعدها٨م ، ص ١٩٩٩الصديق بزاوي ، قانون الشغل، الفصل لأسباب اقتصادية ، الدار البيضاء ، دار النشر المغربية ، . د )١(



 ١٣٦

فردية و الجماعية ، وأن ينجزهـا       بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل ال     

  ". الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتادفي

 ومن ثم يجب على العامل أداء العمل المكلف بـه بنفـسه، ذلـك أن                 

  .محل اعتبارشخصية العامل وقدرته وكفاءته تكون ـ في العادة ـ 

ون العامـل     ومع ذلك، يجوز اتفاق صاحب العمل والعامل، على أن يعا         

ه لعمله شخص آخر سواء من الخاضعين لإشراف صاحب العمل          في أدائ 

فإذا ما عاون العامل    . أو من الغير الذين لا تربطهم علاقة بصاحب العمل        

الغير لا يخضع لإشراف صاحب العمل، فلا تكـون هنـاك           شخص من   

قة تبعية ، بين هذا الشخص الذي يعد من الغير وبين صاحب العمل،             علا

ومن ثم لا يستطيع أن يتذرع هذا الشخص بوجود علاقـة بينـه وبـين               

  .)١(صاحب العمل، ويطالبه بأجر أو تنفيذ الآثار الأخرى لعقد العمل 

ن يقدم العمل المطلوب منه،     توجب على العامل أ      إذاً، إن القاعدة العامة     

      . ح هذا الموضوع مشكلات كثيرة على صـعيد الحيـاة العمليـة             ويطر

نه الحد الـذي    يقول إ  ، ، يؤدي إلى إنتاجية معينة     معيناً فالعامل يبذل جهداً  

،  يذهب صاحب العمل للقول بعكـس ذلـك        في حين  ،   يفرضه عليه العقد  

ما للتحلل من العقـد عنـد      ، ، بخاصة مر يتمسك به صاحب العمل      وهو أ 

  .مصلحه في ذلك تكون له 

ل الذي كان    كذلك تطرح مشكلات عند رغبة صاحب العمل تغيير العم          

  .قد كلف به العامل 

    

خارج ساعات  في  ذا كان عمل العامل      إ  تطرح مشكلة معرفة ما    خيراًوأ   

  م لا ؟عارض مع التزامه قبل صاحب العمل أالعمل يت
                                                 

م ، ١٩٩٦هـ ـ١٤١٧، )ن.د(حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل في النظام السعودي، : الله بن مرعي بن محفوظ الكنديعبدا.د )١(
 .١٦٠ص



 ١٣٧

م بهـا بدقـة وأمانـة        الأعمال التي يجب على العامل القيا      ومن هنا أبيّن  

  :وسرعة على النحو التالي

  من العاملالإنتاجية المطلوبة : أولاً

ن يخـصص   ، بالـضرورة إ   ن اعتبار العامل قد نفذ التزامه يفترض           إ

يعمـل   ن لا  يتطلب منـه أ     كما ،خر آ ء يشغل نفسه بشي   فلا، وقته للعمل   

 العام  دأ صاحب العمل وفي هذا تطبيق للمب      لدى غير ، خلال ساعات العقد    

وهو إن على المتعاقـد أن ينفـذ التزامـه          ، ي يحكم تنفيذ العقود بعامة    الذ

 كتـب    يقتضي الرجوع لما    ،  وعدمه  ، والقول بتنفيذ الالتزام    ، بحسن نية 

         فــصاح عــن والمــؤهلات التــي طلبــت عنــد الإ ، ولاًفــي العقــد أ

 . قـدمت ثالثـاً    التي   والمؤهلات وشهادات الخبرة   .  بالتعاقد ثانياً  غبةالر

  .نيط بالعامل رابعاًولمستلزمات العمل الذي أ

ء من الاتفاق توابـع العمـل    نها تعد جز  أ ،  وقضاء فقهاً،   فالمبدأ المقرر 

يكف كل ذلـك لتحديـد التـزام        لم   ذاوإ . لم تشترط في نص العقد     ولو

ننظر إلى الأجر الذي يتقاضاه بالمقارنة مع       ن   الذي يمنع من أ    فما، العامل

  قرانه ؟أ

 عند  ،وجب،  حجم العمل المطلوب ونوعه       ، بعد ذلك ،  ن لم يتضح       فإ

، وهـو أن علـى       القانون  النظام أو   العام الذي يقرره   ، تطبيق المبدأ  ذلك

الذي هـو   ، لعادي  عناية الشخص ا  ، لتزامه   عند تنفيذ ا   الملتزم أن يبذل،  

، فـي   مـه  وعد أ المعتمد في تحديد الخطأ،    وهو المبد   وسط بين  الناس،   

  .ام ببذل عنايةمر بالتز يتعلق الأ عندمامجال المسؤولية،

وإنما هـو عمـل      ،  فردياً مل ليس عملاً  ان العمل الذي  يطلب من الع        إ

طـار    وهذا يتطلب منه أن يتحرك فـي إ         ،حيانجماعي في كثير من الأ    

فان تقرير قيام العامل بالوفـاء بالتزامـه        ،  على ذلك     وبناء فريق عمل، 



 ١٣٨

 وتنسيقه مع زملائـه الـذين يتحـرك فـي           ، وتفاعله ،دى تكامله رهن بم 

ن نعمـل    يكفي أ   فلا  ، في عالم اليوم    وهذا أمر في غاية الأهمية     ،وسطهم

، أن يتناغم هذا العمل مع عمل       فوق ذلك   ،   ولكن يجب    ،هد في عملنا  تونج

  .خرينالآ

ن  وم ، يزداد طابعه الشخصي     ، اليوم   ،ن العمل ، فإ لى ذلك    وبالإضافة إ 

 انـه   فان لم يفعل عدشخصياًالتزم به هو  ماأن ينفذ د ن على المتعاق  فإثم  

القانونية النتائج  ن يستخلص   ، ومن حق صاحب العمل أ     خل بالتزامه   قد أ 

 . من النظـام العـام      ن هذه النتيجة القانونية ليست      هذا وإ . لهذه المخالفة   

 الاتفـاق ن يـستبدل علـى      يمكـن أ  ، كما   الاتفاق على غير ذلك     ويمكن  

  .)١(المعاكس من طبيعة العقد ذاته 

  

   بالتعليمات  العاملتقيد: ثانياً

 فليس كافياً أن يحـدد      لأساس الذي يقوم عليه عقد العمل،        هذا هو ا  

العقد نوع العمل الذي يكلف به العامل ، وإنما يجب ، أيضاً ، أن يتقيد               

تي يتبع لهـا    بالتعليمات التي تصدر إليه عن طريق السلطة الرئاسية ال        

في الهرم الوظيفي، بغض النظر عن رأيه الشخصي بالعمـل الـذي            

  كل ذلك ما دامت هذه التعليمات لا تعرضـه للخطـر ولا              يكلف به، 

 . العامةتخالف القانون والآداب

أن ينفذ    "من قانون العمل المصري على      ) ٥٦/٢( المادة   كما تنص    

  الواجبات التي تدخل في    اصة بتنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخ    

 هذه الأوامـر والتعليمـات مـا        العمل المنوط به،إذا لم يكن في     نطاق  

                                                 
 ٥٩هشام فرعون ، مرجع سبق ذآره ، ص.د )١(
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 وائح أو الآداب العامة ولـم يكـن فـي         يخالف العقد أو القانون أو الل     

  ".تنفيذها ما يعرض للخطر

  

  تغيير عمل العامل: ثالثاً

 العامل بين مختلف فروع العمل هو واحدة من الموضـوعات              إن نقل 

    للنزاع بين العامل وصاحب العمـل، التي يمكن أن تكون مطروحاً خصباً 

 فالعامل يعين ، في الحالة العادية ، للقيام         ن رد ذلك لأكثر من سبب،     ويمك

بعمل معين ، يتخصص به ، ثم تأتي فطرة الاعتياد عند الإنسان لتجعلـه              

ثناء ،  باللاشعور، التغييـر إلا اسـت     يرتبط بذلك الموقع ، بحيث يرفض ،        

 وهذا ، بالطبع ، ليس بالضرورة في مصلحة صاحب          لمصلحة ظاهرة له،  

العمل، الذي يسعى جهده للاستفادة من طاقة العامل الاسـتفادة الأمثـل،            

وذلك عن طريق نقله من عمل لآخر ، في ضوء ما يراه لازماً لتـأمين               

  . مسيرة كل ظرف ومرحلة 

 صاحب العمل أن    ليس من حق     أن العقد شريعة المتعاقدين ، ومن ثم ف       

  .لا بموافقته ، أو لضرورة، أو لقوة قاهرة يغير عمل العامل إ

. فوق ذلك ، مشاعر العامـل وكرامتـه         وهي نتيجة منطقية ، وتحترم      

فأي تغيير في عمل العامل ، من دون موافقته ، من شأنه أن يشعره بأنه               

   .ها أمام عقوبة لا يستحق

ر تعليمات من صاحب العمـل لا يكفـي ،            وعلى هذا فإن مجرد صدو    

  وهـذا لا   مل، وإنما يجب قبول العامل أيضاً،      تغيير الع  حده ، لشرعية  لو

لا إذا كان العمل الجديد يمثل مركزاً أفضل        يتحقق ، في الحالة المعتادة ، إ      

 هذه النتيجة ليست ، لو أنها طبقت       و  أكبر، من سابقه ، أو يدر عليه دخلاً      

 تمامـاً ،     ليست سليمة  أنها ، كما    الاقتصاديةن الزاوية   بحرفيتها ، مفيدة م   



 ١٤٠

لاقة بين العامل وصـاحب     من حيث تطبيق المبدأ الأصلي الذي يحكم الع       

المبدأ الذي يقضي بضرورة التزام العامل بأوامر صاحب        وهو  .  العمل  

  .العمل ، مادام ذلك في إطار الأخلاق والقانون ، ولا يعرضه للخطر

ية العملية ، فإن موقف الطرفين ـ العامـل وصـاحب      وأما من الناح  

الطلب ، من وتغير بتغير ظروف العمل ، من جهة ،والعرض يالعمل ـ  

ثالثاً للحد من المشكلات ، أو التخفيض        ثانية ، وقوة التنظيم النقابي و      جهة

يعمد أصحاب العمل تضمين عقودهم بنداً يفسح لهـم         ومنها على الأقل ،     

 مـستلزمات    بين مواقع العمل المختلفة ، في ضـوء        حرية تنقيل العامل  

لا أنهـا شـريعة      عند ذلك ، شريعة المتعاقدين ، إ       ويكون الاتفاق . العمل  

 صـاحب   أسـتغلها فإن  .  ارس في ضوء مبادئ حسن النية       يجب أن تم  

العمل لأغراض غير مشروعة ، كان متعسفاً باستعمال حقه ، بل وكـان             

 التغيير غير مـشروع ،ورفـض       ن ، ويعد   النظام أو القانو   متحايلاً على 

  .القانون النظام أو  رفضاً يحميهعامل له يعدال

منع صـاحب   فهل ي العمل لم يتضمن مثل هذا البند ،        ولكن ماذا لو أن       

   ؟الإطلاقالعمل من تكليف العامل بعمل آخر على وجه 

  

  

  

  

  

  :ن هما أن تطبيق المبدأ العام يقتضي الإجابة بالإيجاب إلا في حالتي   

  .)١(حالة الضرورة ، وحالة عدم وجود اختلاف جوهري بين العملين

                                                 
   وما بعدها٦٠هشام فرعون ، مرجع سبق ذآره ، ص  .د )١(



 ١٤١

   :حالة الضرورة   -أ 

في هذه الحالة ، يملك صاحب العمل تكليف العامل بعمـل آخـر             ف   

دونما حاجة لرضاه ، وإن كان هذا العمل أقل مرتبة وأهمية من عمله             

 أكثـر   قد تترتب على قيام ظروف تستدعي تشغيل العامل       و. الأصلي  

من ساعات العمل العادي ، أو تشغيله وقتاً إضافياً فيما بعـد الـساعة              

، والحالة التـي تـسمح لـصاحب        لواحدة والعشرين والرابعة صباحاً   ا

هذا .  إضافيتين في اليوم الواحد    يل العامل لأكثر من ساعتين    العمل تشغ 

، لذلك فإن التكليف الملزم ، في حالـة         وبما أن الضرورة تقدر بقدرها    

 حالـة   فهو بطبيعته يريد أن يواجـه      . الضرورة ، هو تكليف مؤقت      

عن عمله الـذي لا      غياب عامل    طارئة ، باغتت صاحب العمل، مثل     

 انفجـار   يحتمل الانتظار أو حدوث حريق شب في المعمل أو حدوث         

  .في آلة 
 
 :عدم وجود اختلاف جوهري بين العملين -ب 

، تماعية واقتصادية معينة   مراكز اج  تمثل" الوظائف"و  " الأعمال" أن    

 يتشابه أو يتقارب ، وبعضها يعد       بعضها يفضل عن بعض ، وبعضها     

وعلى هذا فلو نقل صاحب العمل العامـل        ".  رفعاً" وبعضها  " طاًح" 

. نى رتبة ، أو منفعة ، من مركزه المحدد في عقد العمل           إلى مركز أد  

نه لا يجـوز     مثالاً على ذلك عند ما قرر أ       وقد أعطى النظام والقانون   

لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير رضاء كتابي منه           

إلى سلك عمال المياومة ، أو العمال الذي يتقاضون أجورهم بالأسبوع           

  .أو الساعة أو القطعة 



 ١٤٢

   وأما إذا لم يكن في النقل حط للقدر ، أو إنقاص للمنافع ، فمـا الـذي                 

 من هذا النـوع ؟ ولـو أن العامـل           يمنع صاحب العمل من القيام بتغيير     

  . رفض ذلك ، فلن يكون قد نفذ عقده بحسن نية 

ففي حالـة   :    وتختلف هذه الحالة عن سابقتها في عنصر الاستمرارية         

الضرورة ، نحن أمام مواجهة لوضع طارئ ومؤقت ، وينتهي التكليـف            

فـان  وأما في حالة النقل لعمل آخـر ، لا يختل         .  بانتهاء الوضع الطارئ    

  .)١(جوهرياً فيما بينهما ، فإن عنصر الاستمرارية هو الأصل 

  

  

  :ج ساعات العمل العمل لدى الغير خار:رابعاً

مـن  ) ١١٨( المـادة  تنصر على العامل العمل لدى الغير حيث            يحظ

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بـأي مـن         " نظام العمل السعودي على أنه      

الفصل أن يعمل لدى صـاحب عمـل        إجازاته المنصوص عليها في هذا      

آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من              

  ".أجره عن الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر

  لدى العمل"من القانون المصري على حظر      ) ٥٧/٢ (   كما تنص المادة  

ه بهذا العمل مـا يخـل       الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيام         

يحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يـساعده               

    ".على التعرف على أسرار المنشأة أو المنشأة أو منافسة صاحب العمل

 أن يلتزم العامل بالعمل في خدمة مشروع صاحب العمـل           أن الأصل    

د نص النظـام    في حدو خلال ساعات العمل التي يحددها له عقد العمل ،          

  .ون ، هذا الشأنالقانو

                                                 
 ٦٢هشام فرعون ، مرجع سبق ذآره ، ص . د )١(



 ١٤٣

 خارج ساعات العمل، فإن المفهوم المخالف للنص القـانوني           في    وأما

يقضي بأن يكون من حق العامل أن يمارس حريته ، بالقيام بأي نـشاط              

  .آخر يراه مفيداً له

  

  : ذلك ، فإن هذا القول يستدعي أبداء الملاحظين التاليتين ضوء   وعلى

، الإجهـاد خر يفترض فيه أن لا يكون على درجة من          عمل الآ أن ال   -أ 

 ـ تنفيذ التزامه قِ   بحيث يصعب عليه بعد أن ينتهي منه       ل صـاحب   بَ

 .العمل على نحو ينسجم وحسن النية 

خارج ساعات الدوام ، من شأنه أن       في  أن قيام العامل بعمل آخر ،        -ب 

ند يضر بمصلحة صاحب العمل أحياناً ، وهذا يشاهد ، بخاصة ، ع           

ما يكون هذا العمل الثاني من شأنه أن ينافس صاحب العمـل ، أو              

 يسحب زبائنه ،  ولذلك فإن من حق صاحب العمل أن يحصن نفسه             

  .هذه المنافسة ، وذلك بفضل شرط يدرجه في عقد لعمل من 

 ، فلا بد لصحة الشرط من       ه لما كنا بصدد تقييد لحرية العامل      لا أن  إ  

 :توفر الأمور التالية 

أن يكون العمل الذي يعهد به صاحب العمل للعامل من شـأنه أن              .١

 .يطلع العامل على أسرار العمل ، أو معرفة عملاء المنشأة 

أن يكون العمل الآخر الذي سيقوم به العامل من شأنه أن ينـافس              .٢

 علـى    باطلاً ، لتجاوزه   ن الشرط يعد  فإ. صاحب العمل في عمله     

 .حرية العامل بدون سبب

تقييد حرية العامل محدوداً من حيث الزمـان والمكـان          أن يكون    .٣

.  فالتقييد غيـر المحـدد يخـالف النظـام العـام            . ونوع العمل   

وأن الغرض من الـشرط هـو حمايـة         . فالضرورة تقدر بقدرها    



 ١٤٤

 حدود هذه الضرورة يقبـل      مصلحة مشروعة لصاحب العمل، ففي    

لعقـد ، أو     ويصدق القول على تقييد الحرية أثنـاء نفـاذ ا          التقييد،

 .لمرحلة ما بعد انتهاء عقد العمل

أن يكون العامل الذي قبل تقييد حريته كامل الأهلية عند التزامـه             .٤

 .)١(بالشرط ، فإن لم يكن كذلك فالشرط باطل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الثاني

 الائتمار بأوامر صاحب العمل

نجـز  أن ي " من نظام العمل السعودي علـى أن        ) ٦٥/١(   تنص المادة   

 العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لـم            العامل
                                                 

 ٦٣رعون ، مرجع سبق ذآره ، ص هشام ف. د )١(



 ١٤٥

يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولـم              

  ".يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر

أن ينفـذ   " من قانون العمل المصري علـى       ) ٥٦/٢( المادة    كما تنص  

 اصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل فـي      لعمل الخ أوامر وتعليمات صاحب ا   

 هذه الأوامر والتعليمات ما يخـالف       اق العمل المنوط به،إذا لم يكن في      نط

 تنفيـذها مـا     وائح أو الآداب العامة ولم يكن فـي       العقد أو القانون أو الل    

   ". للخطرهيعرض

أن من واجبات العامل أن ينجز عمله المحدد بعقد عمله ، بـإخلاص                

اً لتوجيه وإشراف الإدارة أو صاحب العمل ، ووفقاً لما هـو            وأمانة ، تبع  

  .مبين في نظام العمل ولائحته وعقوده الجماعية 

سلطة صاحب العمل في الإدارة والتوجيه هي المظهـر الرئيـسي           إن     

لرابطة التبعية التي من مقتضاها أن تكون رئاسة المشروع والمـسؤولية           

 يرسم سياسته ويضع خطط ونظام      عن إدارته لصاحب العمل الذي له أن      

 العاملـة   ناصر الإنتاج فيه ، بما فيها القـوى       الإنتاج ، وينظم استخدام ع    

در أوامـره   البشرية ، ويترتب على ذلك أن يكون لصاحب العمل أن يص          

 لديه، فيما يتعلق بسير العمل وكيفية أدائه ، ويجـب           وتعليماته إلى العمال  

لى العامل أن يأتمر بأوامر صـاحب       فع. على هؤلاء إطاعة هذه الأوامر      

العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ، إذا لم يكن في هذه الأوامر مـا               

يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها مـا يعرضـه               

  .للخطر 

وتتمثل علاقة التبعية في حق صاحب العمل فـي إصـدار الأوامـر                

بة للعمل الذي يقوم به لحسابه ويلزم العامـل         والتعليمات إلى العامل بالنس   



 ١٤٦

بإطاعة هذه الأوامر الصادرة من صاحب العمل شخصياً أو من أحد ممن            

  .ينوبون عنه

  ومفاد ذلك، أنه يلقي على العامل واجب إطاعة أوامر صاحب العمـل            

وتعليماته، ولا يقتصر الأمر على إطاعة أوامر صاحب العمل وحـده ،            

 طاعة وكلائه وممثليه والمفوضين عنه، والمـديرين        يمتد إلى وجود  إنما  

فق التنظيمـات   المعتمدين ورؤسائه في العمل المكلفين بالإشراف عليه و       

  .الداخلية للمؤسسة أو المشروع أو المنشأة

  بيد أن سلطة صاحب العمل وممثليه في إصدار الأوامر والتعليمـات ،            

 وإنما  ،جبة التنفيذ الأعمى  التي يأتمر بها العامل ، ليست سلطة مطلقة ووا        

هي مقيدة بقيود تكمن في الامتناع عن إطاعة أوامر صاحب العمـل، إذا             

  العام كانت هذه الأوامر تخالف العقد ومقتضياته، أو كانت تخالف النظام         

، كما في حالة صدور أوامر تشكل جرماً مثلاً ، وأخيـراً             العامة والآداب

إذا كانت تحمل خطراً للعامـل أو       تكون هذه الأوامر غير واجبة الطاعة       

  .)١(لغيره، سواء في النفس أو المال 

   

  

  

  

 في إصدار الأوامر بالقيود      تقيد  سلطة صاحب العمل     وبعبارة أخرى فإن  

  :التالية

 أن تكون الأوامر متعلقة بتنفيذ العمل، ذلـك لأن سـلطة الإدارة             -١

قوم بـه   عمل الذي ي  والتوجيه لا تثبت لصاحب العمل إلا بالنسبة لل       

                                                 
 ١٥٩عبداالله الكندي ، مرجع سبق ذآره ، ص . د )١(



 ١٤٧

 فإن أية أوامر تخرج عن إطار هذا العمل         العامل لحسابه، ومن ثم   

، لا يلزم العامل بإطاعتها ، لأنه ليس لصاحب العمل من سـلطان     

ل أن    ولهذا فإنه لا يجوز لصاحب العم       العمل،عليه إلا في حدود     

 تدخلاً في حياته الشخصية ، أو فـي         يصدر أوامر إلى العامل تعد    

و النقابي أو معتقداته الدينية ، إلا أنه لا بد مـن            نشاطه السياسي أ  

ملاحظة أن هذا الأصل العام لا ينطبق على بعض العمال الـذين            

في خارج العمل منسجماً    يقومون بأعمال تتطلب أن يكون سلوكهم       

 في مدارس البنات أو فـي أمـاكن         مال ، كالع  مع قيم خلقيه معينة   

ون لصاحب العمل في هـذه      إقامتهن ، أو في الأماكن الدينية ، فيك       

في الأحوال ،أن يصدر إلى العامل أوامر تتعلق بسلوكه الشخصي          

خارج وقت العمل ، بحيث ينسجم هذا السلوك مع ما يفرضه عمله            

 .)١(من مستوى خلقي رفيع

 القـانون أو     النظـام أو    أن تكون الأوامر غير مخالفة للعقـد أو        -٢

 للعقد الفردي ، هـو       ، ووجوب عدم مخالفة الأوامر      العامة الآداب

نتيجة لعدم جواز أن ينفرد صاحب العمل بتعديل أحكام العقد ، أما            

عدم مخالفتها لنصوص النظام والآداب فذلك لكـي تظـل سـلطة            

 فإن العامـل لا يلـزم        ولذلك صاحب العمل في إطار الشرعية ،     

 نظامية  بتنفيذ أي أمر صادر إليه من صاحب العمل يخالف قاعدة         

 . اتفاقية  قانونية أوأو

إلا يكون في الأوامر ما يعرض العامل للخطر ، فإذا كـان أمـر               -٣

صاحب العمل مما يعرض العامل إلى خطر لموت أو الإصـابة ،            

فإن العامل لا يلزم بإطاعته ، وقد يطرح في هذا الـشأن سـؤال              

                                                 
 ١٤٤محمد لبيب شنب ، مرجع سبق ذآره ، ص . د )١(



 ١٤٨

حول العمال الذين تكون أعمالهم في الظـروف العاديـة أعمـالاً            

يلزم هؤلاء العمـال بتنفيـذ الأوامـر      خطرة بطبيعتها ، وبلا شك      

 فـي   ب العمل بشأن تنفيذ هذه الأعمـال،      الصادرة إليهم من صاح   

الحدود التي تقضي بها أصول مزاولتها ، ولهذا فإنهم لا يلزمـون            

بإطاعة أية أوامر تعرضهم لمخاطر غيـر مألوفـة ، أو ليـست             

 .مواجهتها من مقتضيات تنفيذ العمل

  

عمل إلى استخدام سلطته في الإدارة والتوجيه         ويندر أن يلجأ صاحب ال    

بصيغة أوامر فردية ، وإنما يستخدم أغلب أصحاب العمل هذه الـسلطة            

بصيغة أوامر عامة توجه إلى العمال جميعاً ، أو إلى بعض مجموعاتهم ،              

  ."أنظمة العمل"  شكل قواعد سلوكية ، وتعرف باسم فتتخذ هذه الأوامر

لعمل في الإدارة والتوجيه أن تقترن سلطته         ويتفرع عن سلطة صاحب ا    

 توقيع الجزاء على مـن يخـالف هـذه          في إصدار الأوامر ، بسلطته في     

  . )١(الأوامر 

  

  

  
 المطلب الثالث

 الالتزام بالعناية بأدوات العمل

   تتاح للعامل لغرض إنجاز مهام عمله جملة آلات ومواد، والأمر الذي           

ا، وهذا ما تـنص عليـه المـادة         ة عليه ية بها والمحافظ  نايتطلب منه الع  

يعتني العامل عناية كافيـة     " من نظام العمل السعودي وذلك بأن       ) ٦٥/٢(

بالآلات والأدوات والمهمـات والخامـات المملوكـة لـصاحب العمـل            
                                                 

 وما بعدها ٢٤٨يوسف الياس ، مرجع سبق ذآره ، ص . عدنان العابد، د. د )١(



 ١٤٩

الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدتـه، وأن يعيـد إلـى              

  ".صاحب العمل المواد غير المستهلكة 

أن " في قانون العمل المـصري علـى أنـه        ) ٥٦/٤(المادة    كما تنص   

 على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهـزة أو              العامل يحافظ

زمة لسلامتها  مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللا         

  ." ذلك عناية الشخص المعتاد ويلتزم بأن يبذل في

وسائل الإنتاج الموضوعة تحت      ويفترض على العامل أن يحرص على       

وهو . تصرفه، وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها       

هذه الوسـائل أمانـة لـدى العامـل،         ف. أمين عليها فلا يضمن إلا بتعدية     

  .لأحكام مسؤولية الوديعسؤولية عنها خضع الموت

يه لتأدية  الأشياء المسلمة إل    والحكم المتقدم الخاص بمسؤولية العامل عن       

، باعتباره وديعة لديه، لا ينصرف إلى إتلاف العامل أيـة أمـوال             عمله

أخرى مملوكة لصاحب العمل أو في عهدته ،  حيث تخـضع مـسؤولية              

امـة بـشأن المـسؤولية          العامل في هـذه الأحـوال إلـى القواعـد الع          

  .)١( التقصيرية

   
 المطلب الرابع

 يهاالالتزام بوسائل الوقاية والمحافظة عل

   تتاح للعامل وسائل وأدوات الوقاية من أخطار العمل، الأمـر الـذي            

يتطلب منه الالتزام بالإرشادات المتعلقة بها، إضافة إلى المحافظة عليهـا           

من نظام العمـل    ) ١٢٤(وتجنب إتلافها أو المساس بها ولذا تنص المادة         

لكـل  على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصـصة         " السعودي  

ة للمحافظة على   يها، وأن ينفذ التعليمات الموضوع    عملية، وأن يحافظ عل   
                                                 

 ٢٥٠يوسف الياس ، مرجع سبق ذآره ، ص . عدنان العابد ، د.د )١(



 ١٥٠

 ارتكـاب ات والأمراض، وعليه أن يمتنع عن       صحته ووقايته من الإصاب   

 اسـتعمال  عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة       أي فعل أو تقصير يتسبب عنه     

تهم الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلام         

  ".أو تعطيلها 

 أن يراعى   "من قانون العمل المصري على      ) ٥٦/٨( المادة   كما تنص    

  ".النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها العامل 

يلتـزم    "لمصري علـى أن من قانون العمل ا  ) ٢١٨( المادة   كما تنص    

وزتـه منهـا    العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في ح         

وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته مـن حـوادث           

العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة              

استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معـه أو          

فرضـه أي   تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما ي           

  ". في هذا الشأن من عقوبةقانون أخر

  

  

  
 المطلب الخامس

 نةـــــــتزام بآداب المهــــــالال

   يفترض بالعامل أن يكون ذا سلوك أخلاقي جيد وذلك حفاظـاً علـى             

سمعته، وعلى سمعة المنشأة أو المؤسسة التي يعمل فيها، فلا يجـوز أن             

مـل   الجهة التـي يع    أو سمعة  الشخصيةيأتي من الأفعال ما يشين سمعته       

 السعودي على صاحب    من نظام العمل  ) ٦٥/٣(فيها ، ولهذا تنص المادة      

  ".حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل بأن يلتزم " العمل 



 ١٥١

   وتعقيبي على هذا النص أنه نص ناقص غير كامـل فـالمفروض أن             

صة، إذ  يكون سلوك العامل حسناً أثناء العمل وبعده، وحتى في حياته الخا          

أن كل فعل يؤثر على سمعته الشخصية وسمعة الجهة التي يعمل فيها فلا             

 في وقت العمل وغير منضبط      أخلاقهيجوز أن يكون العامل منضبطاً في       

  .أخلاقياً في خارج أوقات العمل

كما أن آداب المهنة تقتضي احترام صاحب العمـل وممثلـه وكـذلك                

 ـ  أن ي  احترام العامل زملاءه ، فلا يجوز له       ى أي مـنهم، فـأي      عتدي عل

  .اعتداء مهما كان بسيطاً يساءل عنه العامل المخالف

في صدور الاعتداء على صاحب  البيه الفقه القانوني إلى أنه يك     وتتجه غ    

العمل والمدير المسؤول، ولا يشترط أن يكون الاعتداء جسيماً، أو متصلاً       

لإبلاغ عنه، طالمـا أن     بالعمل، أو مكوناً جريمة جنائية ، أو لم يحصل ا         

هذا الاعتداء من شأنه الإخلال بهيبة صاحب العمل أو مديره المـسؤول            

   .)١(وقدرته على إدارة المنشأة 

  

  

   "من قانون العمل المصري على أن) ٥٦/٥/٦/٧(كما تنص المادة   

  . أن يحسن معاملة صاحب العمل  -٥

ا يحقق  وزملاءه فى العمل وأن يتعاون معهم بمهأن يحترم رؤساء -٦

 . مصلحة المنشأة التى يعمل بها 

  ".أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به  -٧

  

                                                 
 ٦٥مد شوقي محمد عبدالرحمن، مرجع سبق ذآره، صاح. د )١(



 ١٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب السادس

 الالتزام بتقديم العون عند حدوث الأخطار

قد تتعرض المنشأة أو المؤسسة التي يعمل فيها العامل إلـى خطـر                 

تـلاف لأسـباب طبيعيـة أو أعمـال     الحريق أو الغرق أو السرقة أو الإ 

إجرامية، وهنا يجب على العامل ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ذلك وإنما            

ولاءه للعمل وإخلاصه للمؤسسة أو المنشأة التي يعمل فيها يحـتم عليـه             

ار عنها، ولهـذا تـنص المـادة        المبادرة لمد يد المساعدة بما يبعد الأخط      

أن يقـدم كـل عـون       " العامل  من نظام العمل السعودي على      ) ٦٥/٤(



 ١٥٣

ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضـافياً فـي حـالات الكـوارث              

  ".والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه 

   وعلى الرغم من عدم وجود نص مماثل في القانون المصري، إلاّ أن            

ن مد العامل يد    طبيعة الأشياء، وضرورة العمل في داخل المنشأة يقتضيا       

العون عند حدوث أخطار ما ، فلا يعقل أن يقف العامل مكتوف الأيـدي              

يشاهد النيران تلتهم أموال المنشأة ، بينما في مقدوره أن يقدم المـساعدة             

  .لذلك

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب السابع
  الطبيةاتالالتزام بالخضوع للفحوص

 الذي يعمل فـي     ،ماليلمجتمع الع حاق العامل بالعمل يعني التحاقه با        الت

المؤسسة أو المنشأة، وبما أن بعض الأمراض معدية أو سـارية، فـإن             

 قبل التحاقه بالعمـل أو      التأكد من كون العامل خالياً من الأمراض، سواء       

الواجبات الصحية التي تهدف إلى المحافظـة علـى         من   هي   ،هأثناء عمل 

ا لهم أحد العمـال      ووقايتهم من أية أمراض قد يجلبه      ، جميعاً صحة العمال 

 ـ          اء العمـل،   الجدد أو العمال الذين يصابون بأمراض معدية أو سارية أثن

 أن يخـضع  " من نظام العمل السعودي على      ) ٦٥/٥(ولهذا تنص المادة    



 ١٥٤

 ـ وفقاً لطلب صاحب العمل ـ للفحوص الطبية التي يرغب فـي    العامل

لـوه مـن    إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقـق مـن خ           

  ".الأمراض المهنية أو السارية 

" من قانون العمـل علـى       ) ٢١٩( المصري في المادة     ينص القانون و   

  : تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي 

 عمل علي أمـاكن العمـل       لتفتيش الدوري اليومي في كل وردية     ا •

 كتشاف المخاطر المهنيـة والعمـل علـى       وخاصة الخطرة منها لا   

  . وقاية منها ال

 بفحص شكوى العامل المرضـية      – إن وجد    –قيام طبيب المنشأة     •

  . ومعرفه علاقتها بنوع العمل 

التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحـص الطبـي              و

الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الـصحية وسـلامتهم      

راض مهنيـة فـي مراحلهـا       بصفه مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أم      

 لأنظمـة   الأولي، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كلـه طبقـاً          

  ".التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الثامن

أسرار  والالتزام بالمحافظة على أسرار العمل
 صاحب العمل

ن مبدأ   التزاماً متفرعاً م   سرار المهنية  إفشاء الأ  ميعد التزام العامل بعد       

  .عام هو مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام

حافظـة  نص صريح في النظام يلزم العامل بالم       وقد ورد بهذا الالتزام       

التي من شأن إفشائها الإضـرار بمـصلحة        على جميع الأسرار المهنية     

وإذا أخل العامل بالتزامه هذا على وجه يلحـق الـضرر           . صاحب العمل 

ب العمل ، جاز لصاحب العمل فسخ العقد مع حرمان العامل مـن             بصاح



 ١٥٦

 الأسـرار   لكن هل ينسحب هذا الجزاء على إفـشاء       . المكافأة والتعويض 

  المهنية في كافة صورها ؟

مجرد إفشاء الأسرار بما يضر بصاحب العمل يجيز فـسخ العقـد               إن  

 فـي  امل هـذه الأسـرار  حتى ولو لم يستخدم العدون مكافأة أو تعويض   

 لذلك قضى بأن إفشاء المركز المالي للـشركة وتوقـف           مشروع منافس، 

 إخلالاً بالالتزام الخاص بالمحافظة     مصنع ووجود خلاف بين الورثة يعد     ال

على أسرار العمل، كما قضى كذلك بأن قيام عامل المحل التجاري بإفهام            

اء بسعر  العميل حقيقة الأسعار أو بإخباره بأن عميلاً آخر قد سبق له الشر           

١( بالسرأقل من السعر المعروض عليه يعد إفشاء(.   

 وعلـى هـذا     ، ألاّ يكون معروفاً لدى الكافة       ويلزم لاعتبار الأمر سراً      

  كذلك   ، إفشاء لسر  ث العامل عنه لا يعد    الأساس لو أن سراً أذيع فإن حدي      

 إفشاء لسر إبلاغ العامل السلطات عن جريمة توصل إلى معرفتها           لا يعد 

  . لأن من واجبه الإبلاغ عن هذه الجريمة بالنظرحكم عمله ب

فيه مـن   وإذا انتهت علاقة العمل وأقام العامل مشروعاً لحسابه استفاد             

 لـوم أو    ه فـي هـذا    ملالمعلومات التي وصلت  إليه أثناء علمه، فليس ع        

ة التي يكفلها النظام     إلا إذا كانت تلك المعلومات مما يخضع للحماي        مخالفة

 لهذا السبب فإن من مصلحة صاحب العمل أن يقيد حريـة            ختراعات،للا

  . العامل هذه بالنص على شرط عدم المنافسة 

لكن ما الحل لو أن العامل لم يستغل هذه المعلومات لحسابه بعد انتهاء                

ن الإفـشاء   أفـي   شك  ولا قتصر على مجر الإفشاء بها للغير؟     العلاقة وا 

ء الرابطة العقدية قد يضر بصاحب العمـل         انقضا بالمعلومات للغير رغم  

على ذات النحو الذي كان سيحدث لو حصل هذا الإفشاء قبل انقضاء هذه             

                                                 
 ٤٩فخري عاطف، مرجع سبق ذآره، ص . د )١(



 ١٥٧

علـى  الرابطة ، ومن ثم فإن قصر الالتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنيـة             

فترة تنفيذ العقد هو أمر قد يؤدي في بعض الأحوال إلـى تجريـد هـذا                

 حسب العامل سيئ النية أن يتخلص من        اذالالتزام من أية قيمة عملية ، إ      

ن مـن بيـع     هذا الالتزام بتملصه من الرابطة العقدية ذاتها، وبذلك يتمك        

 العربيـة     وقد راعت أغلب التشريعات     . إلى أي مشروع منافس    الأسرار

ما تقدم ، فأوردت نصوصاً صريحة بمد الالتزام بعدم المنافسة إلى ما بعد        

لى حين أن يحذو نظام العمل الـسعودي هـذا          وإ. انتهاء الرابطة العقدية  

الحذو ى أرى سبيلاً إلى إلزام العامل بالمحافظة على الأسـرار المهنيـة             

 نص عقدي صريح يقضي بذلك      انقضاء الرابطة العقدية وذلك بإيراد    رغم  

   .)١(أو التوسل بمبدأ حسن النية 

لك إن وجود العامل في العمل يعني وقوفه على أسرار العمـل، وكـذ               

أسرار صاحب العمل، وهذه الأسرار يجب أن تبقى مكتوبـة ولا يجـوز             

              لأن ذلك يسبب ضرراً مادياً أو معنوياً لصاحب العمـل لـذلك             ،إفشاءها

     أن" علـى العامـل     من نظام العمـل الـسعودي       ) ٦٥/٦( المادة   تنص

، أو التـي    يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها       

أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية           

المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفـشائها الإضـرار بمـصلحة             

  ".صاحب العمل

من قانون العمل المصري على أنه يجب علـى         ) ٥٦/٩(وتنص المادة      

لمعلومـات المتعلقـة    أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفـشى ا         "العامل  

بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من           

  ".صاحب العمل

                                                 
 ٥٠فخري عاطف ، مرجع سبق ذآره ، ص .د )١(



 ١٥٨

 "من قانون العمل المصري علـى حظـر         ) ٥٧/٢(   كما تنص المادة    

 الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمـل               لدى العمل

 مع كرامة العمل أو يمكن الغيـر أو  ما يخل يحسن أدائه لعمله أو لا يتفق       

يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو المنشأة أو منافسة صـاحب            

  ".العمل

 يقيد العامل حتى بعد تركه العمل بسبب        وأود أن أقول أن هذا الالتزام         

ر صاحب العمل    إفشاء أسرار العمل وأسرا     حق أو آخر، فلا يملك العامل    

لى صاحب عمل آخر، وإلا يتعرض العامـل إلـى           إ بعد فصله أو إنتقاله   

المسؤولية المدنية التي ترتب جزاء مالياً عليه متمـثلاً بتعـويض مـالي             

ن إفـشاء   لصاحب العمل جراء الضرر المادي أو المعنوي الذي أصابه م         

 هذا الالتزام على العامل إلى وقت       سره أو أسراره ، لذلك ينبغي أن يبقى       

  .خرلآ عنه لسبب أو وفاته ما لم ترفع السرية

 أولاً، إلى أنـه     قصود بأسرار العمل، لا بد أن أشير      ولغرض تحديد الم     

 واحـداً مـن     امل من معلومات أثناء عمله، يعد     ليس كل ما يصل إلى الع     

أسرار العمل، وإنما يجب أن تكون هذه المعلومات غير معروفـه لـدى             

يقة مـن الطـرق     الكافة، ويترتب على ذلك أن إذاعة المعلومات بأية طر        

على أنه لا بد بعد ذلك مـن القـول ،أن أيـة             . ينفي عنها صفة الأسرار   

 ولا تكون معلومة لدى الغير      معلومات تصل إلى علم العامل أثناء عمله ،       

 من أسرار العمل، دون اشتراط أن تكون هذه الأسرار ـ من أسرار  تعد

جمع على أن ما  ي والقانونالعمل الصناعية أو التجارية ـ ذلك لأن الفقه 

، كما أن نـص     )١(ورد في النص، إنما ورد على سبيل المثال لا الحصر           

                                                 
  :أنظر  )١(
  ٢٠٩محمود جمال الدين زآي ، مرجع سبق ذآره ، ص . د
 ١٥٣محمد لبيب شنب ، مرجع سبق ذآره ، ص . د



 ١٥٩

نظام العمل لم يقيد الإفشاء ، بل أطلق مصطلحي المهنة والعمل دون أي             

وصف ، ومن ثم فإن إفشاء العامل أسرار العمل ، في أي مجـال كـان                

 ـ    . العمل، يخضع لهذا النص      ة علـى   ولا يقتصر التزام العامل بالمحافظ

ينبغي أن يظل هذا الالتـزام      أسرار العمل، على فترة تنفيذ العقد ، وإنما         

، بعد انقضاء العقد ، وامتداد هذا الالتزام إلى ما بعد انقضاء العقـد              قائماً

فيه حماية لمصلحة صاحب العمل، لأن عدم إفشاء أسرار العمل يحـتفظ            

ية قائمة أم لا ، ما دام       بنفس الأهمية بالنسبة له سواء كانت الرابطة التعاقد       

  .الإفشاء يمكن أن يحلق ضرراً به

 العامل مخلاً بالتزامه بعدم إفشاء أسرار العمل ، إذا لم يدلِ بها              ولا يعد   

.   الأسـرار لحـسابه الخـاص      إلى الغير، وعليه فإذا استخدم العامل هذه      

 ـ        فيمكن مساءلته قانونياً    ه إذا كان السر المستخدم اختراعاً سـجلت براءت

 صـاحب العمـل ،      و كان العامل قد التزم بعدم منافسة      ، أ لصاحب العمل 

  .كذلك يجب عليه قانوناً إطلاعها على هذه المعلومات

، إلا إذا      كما أنه لا يعتبر مخلاً بهذا الالتزام وفقاً لنص قـانون العمـل            

 فـإذا    ، يـاً قد يسبب إفشاؤها ضرراً مادياً أو معنو      كان قد أفشى أسراراً     

 ، فإن إذاعتهـا مـن قبـل         مثل هذا الوصف عن بعض المعلومات     انتفى  

  . العامل لا يرتب عليه أية مسؤولية قانونية 

   ومتى أفشى العامل سراً من أسرار العمل بالمفهوم المتقدم ، فإنه يكون            

مسؤولاً عن تعويض صاحب العمل عن الأضرار المادية والمعنوية التي          

 العمـل يجيـز لـصاحب العمـل أو              كما أن قـانون   . لحقته نتيجة ذلك    

الإدارة فسخ عقد العمل بإرادتهما المنفـردة متـى نـشأت عـن هـذا                      

  .)١(  أضرار معنوية أو مادية واضحةالإفشاء

                                                 
 ٢٥٣ مرجع سبق ذآره ، ص يوسف الياس ،. عدنان العابد، د. د )١(
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 المطلب التاسع  

  الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل
العمـل  إذا كان   " العمل السعودي على أنه      من نظام ) ٨٣( المادة      تنص

المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو بالاطلاع على           

أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العمل ألا يقـوم بعـد              

انتهاء العقد بمناقشة أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هـذا الـشرط أن              

يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقـدر            

الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروع ، وفي كل الأحـوال           

يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بـين              

  ".الطرفين
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 يحظر  من قانون العمل المصري على أنه     ) ٥٧/٢/٣(  المادة    كما تنص  

  "على العامل 

 ـ   لدى  العمل   -٢ ى قيامـه  الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان ف

بهذا العمل ما يخل يحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مـع كرامـة              

العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعـرف علـى أسـرار             

  . المنشأة أو المنشأة أو منافسة صاحب العمل 

ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثنـاء     -٣

يل سـواء   قبمدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا ال         

   ". بصفته شريكاً أو عاملاً

 الاطـلاع    ذا كان العمل يمكنه من معرفة عملاء صاحب العمـل أو             إ

 يجوز للعامل بعد انتهاء     لا، كان للطرفين أن يتفقا على أ      عمالهعلى سر أ  

  .رك في أي مشروع يقوم بمنافستهتن يشالعقد أن ينافس رب العمل ولا أ

 العامـل مـن     ، الاتفاق على منع    المبدأ نه يجوز من حيث   ومؤدى ذلك أ    

 سواء اتخذت هذه المنافسة     ،منافسة صاحب العمل بعد انقضاء عقد العمل      

صورة مشاركته مع الغير فـي      و، أ  لحسابه صورة إنشاء العامل مشروعاً   

  .مشروع منافس

نه لكي يلتزم العامل بعدم المنافسة على نحو يجاوز         من ذلك أ  ويستفاد     

 ، لابد من وجود شرط اتفاقي يقرر هذا الالتـزام         ،لعامةمقتضى القواعد ا  

 فيجب  ،ذا اكتنفت عبارته الغموض    ، فإ  ويحدد مضمونه على نحو واضح    

 علـى   لكونه يتضمن قيداً   هو أصلح للعامل،      بما ، ضيق تفسيره على نحوٍ  

  . )١(حريته

                                                 
 ١٥٨محمد لبيب شنب ، مرجع سبق ذآره، ص . د )١(
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  :وهناك قيود ترد على ذلك    

   بالعامل القيود الخاصة: أولاً 

 عـن    الأثر الناشئ   في هذه القيود خطورة    قانون المصري وقد راعى ال    

  :يلي  ولهذا فقد اشترط ما ،هذا الاتفاق

 رشده وقت إبرام العقد لكي يتمكن العامـل         ن يكون العامل بالغاً    أ -١

   . على هذا الاتفاقاك خطورة النتائج المترتبةرمن إد

 ـ       يؤثر الا  لا أ -٢  ثيراًأتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية ت

تزام العام والمطلق    بطلان الال  ط ومقتضى هذا الشر   . ينافي العدالة 

  .بعدم المنافسة

وارد على حريته في     للعامل عن هذا القيد ال     ن يقرر العقد تعويضاً    أ -٣

 ومقتضى تخلـف هـذا الـشرط        ،مع مدى هذا القيد   العمل يتناسب   

 قـرار  به إ  راد أ  المصري بطلان شرط عدم المنافسة، لأن المشرع     

ذا قـرر الاتفـاق     أنـه إ   لاإ. حق العامل في التعـويض بالاتفـاق      

له ، فإن العامل يكون     يتناسب في مقداره مع مدى القيد      لا،  تعويضاً

 . تقدير التعويض بما يحقق هذا التناسب طالباً،لى القضاء إأن يلجأ

  

   بصاحب العمل يود الخاصةالق: ثانياً

احب العمل مصلحة جديـة        أن هذا الشرط لا يصح إلا حيث تكون لص        

 لى العامـل   ن يكون العمل الموكول إ    لق حي وهذه المصلحة الجدية تتأ   ، فيه

ففـي   الإطلاع على سر عماله      يمكنه من معرفة عملاء صاحب العمل أو      

هاتين الحالتين يكون لخشية صاحب العمل من منافسة العامل لـه بعـد             

ن هذه  ل يتيح له ذلك، فإ     لم يكن عمل العام    ذا إ ما، أ يبررها انتهاء العقد ما  

   لا  ، فإن هـذه المنافـسة     ذا نافسه العامل بعد ذلك    ، فإ لا محل لها   الخشية
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 يقم بعمل لمصلحة صاحب العمل      جنبي لم تختلف عن منافسة أي شخص أ     

 لصاحب العمل فـي هـذا       وفي هذا  الحالة تنتفي المصلحة الجدية      هذا،  

   .)١( نه يقع باطلاً، لذا فإالشرط

  

  يود المتعلقة بنطاق حظر المنافسة الق : ثالثاً

هـدار تـام لحريـة      م المطلق من المنافسة ينطوي على إ      ن المنع العا     إ

 على حظـر  نطوي شرط عدم المنافسة ن ي ، ولهذا يجب أ   العامل في العمل  

 من حيـث    يةوتستلزم هذه النسب  ، بي من حيث الزمان والمكان والعمل     نس

قع الاتفاق على المنـع مـن       ك ي وعلى ذل ، قتاً، أن يكون المنع مؤ    الزمان

ومن حيث المكـان فـإن الحظـر        ، تحديد مدى زمني باطلاً     بلا المنافسة

ويتقيد الحظـر   ، يضاً أ  يقع باطلاً  اليم الدولة قالمطلق الذي يمتد إلى كافة أ     

ن وهذا يتحقق عادة بـأ    ، و ضروري لحماية مصلحة صاحب العمل     بما ه 

 الذي يمتد إليه نشاط      المكان  عادة  على مكان معين هو    يكون المنع قاصراً  

 يصح سوى الشرط    نه لا فإ، ث موضوع الحظر  ما من حي   أ صاحب العمل، 

إلا ،  يحظر على العامل    فلا ، بنوع محدد من العمل    الذي يقيد عدم المنافسة   

التي  وأ، القيام بالأعمال التي تدخل في المهنة التي يزاولها صاحب العمل         

   . )١( مباشراًترتبط بها ارتباطاً

  

  القيود الخاصة بالشرط الجزائي المقترن بشرط عدم المنافسة  : رابعاً

 ،حـوال بـشرط جزائـي        قد يقترن شرط عدم المنافسة في أغلب الأ       

العامـل علـى     لإجباربحيث يصبح وسيلة    ،  أن يبالغ في تقديره    خشىَوي 

ذا وقعت في الشرط الجزائـي مبالغـة        ، فإ البقاء في خدمة صاحب العمل    
                                                 

 ١٥٩محمد لبيب شنب ، مرجع سبق ذآره، ص. د )١(
 ٢٨١أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، مرجع سبق ذآره، ص . د )١(
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 العامل على البقاء في خدمة صـاحب العمـل مـدة            بارلإجة  تجعله وسيل 

، ويسري بطلانه إلى    كان هذا الشرط باطلاً   ، المتفق عليها  أطول من المدة  

    .يضاًشرط عدم المنافسة أ

  يلجأ إلى تطبيق القواعد العامة التي تقتضي بإنقاص         لا    ففي هذه الحالة  

وإنما يبطل كـل مـن      ، حاً فاد  الذي يقدر تقديراً   ألاتفاقيمقدار التعويض   

  . والشرط الجزائي شرط عدم المنافسة

نـه  على عدم المنافـسة فإ     في الاتفاق    روط المتقدمة ومتى توافرت الش     

   . مسؤولية عقديةخل بمقتضاه كان مسؤولاً، فإذا أ للعامليكون ملزماً

 و، إذا فـسخ العقـد أ      ن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق      يجوز أ  ولا   

   يجوز   كما لا  يبرر ذلك،  ن يحدث من قبل العامل ما     ده دون أ  رفض تجدي 

   .رر فسخ العامل العقد يب وقع منه ماإذاله التمسك بالاتفاق 

 إعمـال  العمل فلا يمكـن      بفسخ العقد في نظام     للأحكام الخاصة  وطبقاً   

دون ن فـسخ العقـد      ، لأ ذا كان الفسخ من قبل صاحب العمل      هذا النص إ  

ن يفسخ  أما العامل فإنه يمكنه أ    .  نظامياً  العمل باطل  مبرر من قبل صاحب   

، فـإذا   أحوال معينة، كأن يمنع صاحب العمل عن دفع الأجـر         العقد في   

 مواجهـة العامـل     ن يتمسك في   يمكنه أ  ن صاحب العمل لا   تحقق ذلك، فإ  

   .)١(بشرط عدم المنافسة 

  

  

  

  

                                                 
  : أنظر )١(
   ٢٥٦يوسف الياس ، مرجع سبق ذآره ، ص . عدنان العابد، د. د 
 ٢٨٢رحمن ، مرجع سبق ذآره ، ص أحمد شوقي محمد عبدال.  د
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 المبحث الثالث

 ترآةــــــــــتزامات المشـــــــــــالال

 أصـحاب العمـل      كـل مـن    إضافة إلى الالتزامات التي تفرض على       

 مشتركة تفرض على الطرفين ، كأن يكون النص         التزاماتوالعمال، فثمة   

 أمراً على كل من صاحب العمـل والعامـل           يوجب  أو القانوني  النظامي

  بيان ذلك في مطلبين مـستقلين حيـث يبـين          على حد سواء ، وفيما يلي     

المطلـب الثـاني القـانون       ويبـين    لأول على النظام السعودي   المطلب ا 

  .المصري 

  

  .الالتزامات المشتركة في النظام السعودي: المطلب الأول 

  .الالتزامات المشتركة في القانون المصري: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 الالتزامات المشترآة في النظام السعودي

: يها نظام العمل السعودي تقع على طرفي العقد         ثمة التزامات ينص عل     

  :صاحب العمل وعامله، وفيما يلي بيان ذلك 

  

  وجوب الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية : الفرع الأول

يجـب علـى    "من نظام العمل السعودي علـى أنـه         ) ٤(تنص المادة      

 ـ          ضيات صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقت

  "أحكام الشريعة الإسلامية 

ولا شك في أن المملكة العربية السعودية تتبع أحكام هـذه الـشريعة                

بموجب نظامها الأساسي للحكم، إذ تنص مادته الأولـى علـى أن ديـن              



 ١٦٧

 تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه     الدولة الإسلام ، ودستورها كتاب االله       

  .وسلم 

 بأن يكون عيد الدولة هو عيد الفطر المبارك           أما المادة التالية فتوجب     

 المبارك وتقويمها هو التقويم الهجري ، كما تلزم المـادة           ىوعيد الأضح 

،  على كتاب االله تعالى وسنة رسوله      منه المواطنين على مبايعة الملك    ) ٦(

وتنص المادة التي تليها على أن يستمد الحكم سلطته من كتاب االله تعالى              

ا الحاكمان في النظام الأساسي للحكم وفي جميع أنظمة          وهم ،وسنة رسوله 

  .الدولة 

على أن يقوم الحكـم علـى أسـاس العـدل ،            ) ٨(كما تنص المادة       

   .)١(والشورى ، والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

وصفوة القول في هذا الشأن ، بما أن دستور الدولة ينص على هـذه                 

اطبين بهذه القواعد الدستورية وهـم      لمخالأحكام فيترتب على ذلك التزام ا     

  . في المملكة العربية السعودية طنون والمقيموناالمو

  

  العلم بأحكام نظام العمل: الفرع الثاني

إذا أصدرت الدولة أي تشريع فلا يجوز للمخاطـب بقواعـده الـدفع                

مرهـا ونواهيهـا    بالجهل به ، أو عدم العلم به ، فطالما الدولة تصّدر أوا           

نظمتها ولوائحها فالمفروض أن تكون معلومة للكافة ،        طة قوانينها وأ  بواس

لذلك تنشر الدولة هذه التشريعات في جريدتها الرسمية ، ومن ثـم يعـد              

المخاطب بأحكامها عالماً بها سواء قرأ هذه الجريدة أو لم يقرأهـا ، لأن              

 إذا دفع كل خصم بأنه لا يعرف هـذه القاعـدة  السلطة القضائية ستتعطل  

القانونية أو النظامية أو لم يسمع عنها أو لم يقرأها لأنـه أمّـي مـثلاً،                
                                                 

) ٤٥(و) ٣٤(والمادة ) ٢٩(والمادة ) ٢٦-٢٣(والمواد ) ٢١(والمادة ) ١٣-٩(والمواد ) ٣(وعلى منوال هذه الأحكام تنص المادة  )١(
 .من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ) ٥٥(والمادة ) ٤٨(و



 ١٦٨

فالقضاء يجب أن يحسم القضايا والطعون المعروضة أمامه استناداً لمبدأ          

ولا جدوى من الدفع بالجهل به، لأن هذا الـدفع          ) النظام( العلم بالقانون   

جلة الدولـة    الدفع ، فسير ع    سيؤدي إلى الإضرار بالعدالة عن طريق هذا      

 يقتضي سريان مبـدأ وجـوب العلـم         ،ها ، ومن ضمنها القضاء    وسلطات

وبعض الأنظمة تضطر إلى الإفصاح عن هـذا المبـدأ          ) النظام(بالقانون  

على " من نظام العمل السعودي التي توجب       ) ١٢(ومن ذلك نص المادة     

 ليكـون   صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته        

  ". وعالماً لما له وما عليه منهما على بينة من أمره،كل

نفاذ التشريع، إذا ما تم وضع التشريع تحقـق لـه           :   وقال البعض بشأن  

 السلطة  الوجود القانوني، غير أن نفاذه بعد ذلك يتوقف على تكليف رجال          

التنفيذية بتنفيذه عن طريق إصداره من ناحية، وإعلام الأفراد بـه عـن             

  .)١( ناحية أخرى طريق نشره من

  

 النظام أو المـساس بحريـة        أحكام  استعمال إساءةحظر  : الفرع الثالث   

  الأخر 

لـصاحب العمـل أو     " من نظام العمل السعودي     ) ٢٠(تجيز المادة    لا  

العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكـام هـذا النظـام أو               

ا لا يجـوز لأي منهمـا       كم. القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه      

القيام بعمل من شأنه الضغط على حريـة الآخـر أو حريـة عمـال أو                

 نظـر يتبناهـا ممـا       ل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهه      أصحاب عم 

  ".يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات 

  :  ومنطوق هذا النص ما يلي 

                                                 
 ٢٣٢م، ص ٢٠٠٢ ، دار الفتح ، الاسكندرية، ١ظرية العامة للقانون، جمصطفى محمد الجمال ، تجديد الن. د )١(



 ١٦٩

   أهدافها ونها أو مضممنع تفسير الأحكام بشكل يخالف -١

 . لتحقيق مصلحة شخصية منع المساس بالآخر -٢

منع تسوية الخلافات بشكل يمس اختصاص جهة تسوية الخلافات ،           -٣

كأن يستخدم صاحب العمل أو العامل وسـائل ماديـة أو معنويـة             

حقوقـه  لى التنازل غير الـشرعي عـن         ع وإجبارهلإرهاب الآخر   

 .ومميزاته المنصوص عليها في النظام

  

  

  

  

الخضوع للتنظيم الوزاري في شأن تنظيم العمل لـبعض         : الفرع الرابع   

  الوقت

يصدر وزير  " من نظام العمل السعودي على أنه       ) ١٢٠(تنص المادة       

العمل القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت ، يحدد فيه           

 عمل،لعامل لبعض الوقت ، وصاحب ال     الالتزامات المترتبة على كل من ا     

ستثناء ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، با           

 ، من حيـث الـسلامة والـصحة          طول الوقت  الحماية الممنوحة للعمال  

  ".المهنية وإصابات العمل 

 لا يـستغله صـاحب        هذا النص عبارة عن حماية نظامية للعامل بحيث       

ارة العمل ، تنظم بموجبها      ضوابط تضعها وز   العمل ، كما أنه عبارة عن     

  سلطة صاحب العمل في هذا الشأن 

  



 ١٧٠

تعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر جراء : مس الفرع الخا

  إنهاء العقد

إذا أنهي العقـد   " من نظام العمل السعودي على أنه       ) ٧٧(تنص المادة      

لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق            

ض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من            في تعوي 

  ".أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء 

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد       "  على أنه    )٧٨(   كما تنص المادة    

 من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف         )٧٥(ذكورة في المادة  المدة الم 

ضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ،            الآخر تعوي 

ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلـى            

  .العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني

 أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعـى             

  ". من هذا النظام)٩٦( المادة ا ورد فيفي التقدير م

  ويحصل مثلاً أن يلجأ كل من صاحب العمل أو العامل علـى إنهـاء               

العقد فجأة دون سابق علم ، فيتضرر الطرف الآخر جراء هذا السلوك ،             

  .مما يحتم نيله التعويض المالي المناسب

فالعلاقة بين الطرفين، صاحب العمل والعامل، ينبغي أن تبنى علـى               

فكل طرف لا يجوز له أن يلحق ضرر أو         " ضرر ولا ضرار   لا" دة  قاع

خطر بالآخر، فإذا حصل ذلك فإن التعويض المالي كفيل بجبـر خـاطر             

  .المضرور

  

  



 ١٧١

ترك العامل يعمل لدى غير صاحب العمل أو لحسابه : الفرع السادس

  الخاص أو لحساب العامل الخاص

  " نه من نظام العمل السعودي على أ) ٣٩(تنص المادة 

لايجوز ـ بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة ـ أن  -١

يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن 

يعمل لدى صاحب العمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف 

 .عامل غيره

لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما  -٢

احب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز لص

 "لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه لخاص 

  

  
 المطلب الثاني  

  الالتزامات المشترآة في القانون المصري
هناك إلتزامات مشتركة في قانون العمل المصري بين صاحب العمـل             

  :والعامل ومن هذه الالتزامات ما يلي

  م باللجوء للجهة الإدارية لتسوية النزاع ودياًالالتزا: الفرع الأول 

" من قانون العمل المصري حيث تقول     ) ٧٠(وهو ماتنص عليه المادة        

إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جـاز لكـل مـن                

العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة     

، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقـصاه         ه ودياً أيام من تاريخ النزاع تسويت    

عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجـوء إلـى اللجنـة               

في هذا القانون في موعد أقـصاه       ) ٧١(القضائية المشار إليها في المادة      



 ١٧٢

ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عـرض الأمـر علـى               

  ".اللجنة

  

  لتزام بالدخول في مفاوضات جماعيةالا: الفرع الثاني

مع عدم الإخلال بحق    " من قانون العمل المصري     ) ١٦٨(تنص المادة      

التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمـل أو             

ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمـل أو مجموعـة مـن              

  ".مأصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منه

إذا ثـار  " من قانون العمل المصري على أنه   ) ١٦٩(كما تنص المادة       

نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيـه أو ممثليهمـا              

  ".السعي لتسويته وديا عن طريق المفاوضة الجماعية

يقـوم الطرفـان    " من قانون العمل المصري     ) ١٧٣(كما تنص المادة       

ين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليهـا        باختيار الوسيط من ب   

من هذا القانون ، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بـه          ) ١٧١(في المادة   

وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب ، وتتول هذه الجهة إخطار             

فإذا تبين لهذه الجهة فقـدان الوسـيط        . لذي وقع عليه الاختيار     الوسيط ا 

مـن هـذا    ) ١٧٢(ن الشروط المنصوص عليها في المادة       المختار لأي م  

القانون أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين            

باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في         

  ".القائمة المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية

إذا قبـل   " من قانون العمل المصري على أنه       ) ١٧٧(كما تنص المادة     

الطرفان التوصيات التي يقدمها الوسيط أو بعضها وجب إثبات ذلك فـي            

ويجب أن يكون رفـض الطـرفين أو        فاقية يوقعها الطرفان والوسيط ،      ات



 ١٧٣

 ، ويجوز للوسـيط     أحدهما للتوصيات المشار إليها كلها أو بعضها مسبباً       

لة أقصاها ثلاثة أيام لمـن رفـض التوصـيات          في هذه الحالة إعطاء مه    

للعدول عن الرفض وذلك قبل أن يقدم الوسيط تقريره إلي الجهة الإدارية            

  ".المختصة

علي هيئة التحكيم   " من قانون العمل على أنه      ) ١٨٨(كما تنص المادة       

إعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مـسجل موصـى             

  . لك خلال ثلاثة أيـام مـن تـاريخ صـدوره            عليه بعلم الوصول ، وذ    

وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيـه إلـي الجهـة الإداريـة              

المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شأن حق             

عن ولكل من طرفي النزاع أن يط     الحصول علي صورة من هذا الحكم ،        

 والطعـن الـشروط     وتتبع في الإعـلان   في الحكم أمام محكمة النقض،      

  ".ات المدنية والتجارية جراءات المقررة في قانون المرافعوالأوضاع والإ

  

 ثم اللجوء إلى التفاوض      النزاع ودياً،   حل ولاشك أن السماح بمحاولة       

التحكيم، هو من الإجراءات التي يمكن أن تحل هذه النزاعـات      الجماعي ب 

 الضغط علـى الـسلطة      بصورة عادلة، إضافة إلى أن التحكيم يخفف من       

القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الحلول لهذه المنازعات أثبتـت نجاحهـا             

  .وفعاليتها

  

  

  

  

  



 ١٧٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الفصل الثاني

الجزاءات المترتبة على مخالفات صاحب العمل 
 والعامل

حث ثالث   في مبحثين مستقلين، ثم أعقبها بمب       هذه الجزاءات     سأتكلم عن 

  :مخالفات العمالية كما يلي هيئة تسوية اليتناول

  

   الجزاءات المترتبة على مخالفات صاحب العمل :المبحث الأول

   الجزاءات المترتبة على مخالفات العامل:المبحث الثاني

   لجان الفصل في المنازعات العمالية : الثالمبحث الث

  

  

  

  

  



 ١٧٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المبحث الأول

 الجزاءات المترتبة على مخالفات صاحب العمل
 إن إخلال صاحب العمل بالتزاماته المهنية يرتب جزاء مناسباً ، وقـد              

حرص المنظم السعودي ـ كما بينت ـ على إيراد جملة من الالتزامات   

 وسـأتكلم   ،التي ينبغي على صاحب العمل الوفاء بها كاملة غير منقوصة         

  :مطلبين مستقلين وهمافي عن هذه الجزاءات 

  

  . النظام السعوديالجزاءات في: المطلب الاول 

  .الجزاءات في القانون المصري: المطلب الثاني

  

  

  

  



 ١٧٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الأول

 الجزاءات في النظام السعودي
خالفات التأديبية المناسبة متناول الجزاءات في النظام السعودي وفق السأ  

  : فروع مستقلة كما يلي، وذلك في خمسةبها

  

  لدولة العمل لبسبب انتهاك سياسةالجزاءات التي تفرض : ع الأولالفر

    تنظم الدولة سياسة العمال وفق فلسفة اقتصادها وأهدافها الاجتماعيـة         

وهناك جزاءات توقع على صاحب العمل ، وهو صاحب الأمر ـ بحسب  

النظام الموضوع في المنشأة ـ في الأشراف الإداري على شئون العمال  

ووصف المخاطب بتنفيذ   . نظام ما افترضه ال   المنوط به الاختصاص بتنفيذ   

 وفيما يلي الجـزاءات     ن في الجريمة التي قد تنسب إليه،      نظام العمل رك  

  :بهده السياسة بة إخلال صاحب العمل التي تفرض بمناس

  



 ١٧٧

  دة والسع الجزاء تجاه الإخلال بواجب  :أولاً

  لآن العمل شرف لـه،     لاشك في أن العمل حق للمواطن وواجب عليه         

 ـ         ومن ثم فإن ا    ل، لدولة تتكفل بتوفير العمل للمواطن القـادر علـى العم

 أذ تـنص المـادة      ،في التعيين أو الاستخدام    فالعمالة الوطنية لها الآولوية   

 العمل حق للمواطن، لا يجـوز       "من نظام العمل السعودي على أن       ) ٣(

 ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظـام،            لغيره

  ".متساوون في حق العملوالمواطنون 

 كما أن إحلال هذه العمالة مكان العمالة الأجنبية يقضي على البطالـة              

 الوطني عن طريق تقليل التحـويلات الماليـة         الاقتصادمن جهة، ويدعم    

للعمالة الأجنبية من جهة ثانية ، إضافة إلى الأضرار التربوية والثقافيـة            

هة ثالثة ، كما أن العامل الأجنبي       الناجمة من بعض العمالة الأجنبية من ج      

 الحد مـن   أو غيرها مما يتطلب      الاقتصاديةقد يقف على بعض الأسرار      

  . الأعمال من جهة رابعةالعمالة الأجنبية وذلك بسعوّدة

يعاقب " من نظام العمل السعودي على أن       ) ٢٣٠(تنص المادة       لذلك  

شرة آلاف ريال كل    بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ع          

من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنياً،           

وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هـذا النظـام والقـرارات            

  ".الصادرة بمقتضاه 

    

 الحصول على ترخيص رسمي عنـد توظيـف         الجزاء تجاه عدم  : ثانياً  

  واستقدام العمال

  :ظام العمل السعودي على أنهمن ن) ٢٣٢(تنص المادة 



 ١٧٨

من هذا النظام بغرامة لا تقل      ) ٣٠(يعاقب كل من يخالف حكم المادة       " 

  ".عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال 

لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس       ) " ٣٠(ولا تجيز المادة      

خـصاً  نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مر          

  .له بذلك من الوزارة

  وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النـشاطين ، وشـروط مـنح             

الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعـد          

عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ، والآثار المترتبة على ذلك ، وغيـر             

ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سـير           

  ".مل بها الع

  

 رض التزاماً على أصحاب العمل بتجنب تشغيل العمال       فهذا النص يف    

بطريقة غير مشروعة ، الأمر الذي يدفع وزارة العمـل إلـى نـشر              

 في بعض الصحف المحلية ، وقد جاء فـي واحـد            إعلانات تحذيرية 

لاحظت وزارة العمل تداول أرقام وأسماء لأشخاص يعـدون          " :منها

نزليات أو سائقين للتأجير ، أو النشر عن ذلك فـي           بتوفير عاملات م  

بعض الصحف المحلية ووسائل الأعلام المقروءة الأخرى، وحيث أن         

أو متخلفة ، كما    ) هاربة(هذه العاملة إما متغيبة عن العمل عن كفلائها         

 بتـأجير خـدمات العاملـة       أن الأشخاص الوسطاء غير مرخص لهم     

 الإخوة المواطنين والمقيمين أن مـن        لذا فالوزارة تود تنبيه    المنزلية،

والمخالفة ) الهاربة(يقوم بإيواء أو تشغيل أو التوسط بالتشغيل للعمالة         

.  العقوبات التي حددتها الأنظمة    ام العمل يعد مخالفاً يوجب تطبيق     لنظ

وتأمل الوزارة من الإخوة المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية إبـلاغ          



 ١٧٩

ــوزارة عــن مــن يمــارس هــذه  ــاكس ال ــى الف ــات عل المخالف

بالرياض وكتابة جميع المعلومات المتوفرة بمـا       ) ٠١٢١٠٤٥٨٤(رقم

فيها العنوان والاسم ورقم الهاتف ، حتى يمكن للجهـات المختـصة            

  . )١("الجميع فيما يحقق الصالح العام مقدرين تعاون . متابعة المخالفين 

  

  

  

  

  

احب العمل بحقوق الجزاءات التي تفرض بسبب إخلال ص: ع الثانيالفر

  العامل 

   كتابة عقد العمل الجزاء تجاه عدم: أولاً 

غيـر  يجب أن يكـون عقـد عمـل         "على أنه   ) ٣٧(تنص المادة      

 وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مـدة          السعودي مكتوباً ومحدد المدة،   

  ".رخصة العمل هي مدة العقد

) ٢٣١( المـادة   وفقاً لنظام العمل السعودي في       حيث يعاقب على ذلك   

مسة آلاف ريال،   خ لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على           التي بالغرامة

  .وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم

   اشتغال العامل في مهنته الأصليةالجزاء تجاه عدم: ثانياً 

لصاحب العمل توظيف العامل فـي مهنـة      )  " ٣٨(لمادة   ا لا تجيز    

مهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال          غير ال 

  ".في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة 

                                                 
 .٢٠هـ ، ص ٢٢/٢/١٤٢٨جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم  )١(



 ١٨٠

) ٢٣١( وفقاً لنظام العمل السعودي في المـادة       حيث يعاقب على ذلك     

  .المذكورة إعلاهبالغرامة 

  

   دفع أجر العاملالجزاء تجاه عدم تنظيم:  ثالثاً 

يعاقب صاحب  " من نظام العمل السعودي على أنه     ) ٢٣٥(مادة  تنص ال    

من هذا النظام بغرامة لا تقـل عـن         ) ٩٠(العمل عن مخالفة حكم المادة      

خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد            

  ".العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم

  

  

عودي قـد ورد ذكرهـا فـي        سمن نظام العمل ال   ) ٩٠(ونص المادة      

  . في مطلب الالتزام بدفع الأجرمواضع أخرى

   ولا شك في أن هذه المادة تنظم طريقة دفع الأجر، ومن ثم تحول دون              

تحايل بعض أصحاب الأعمال الذين يضرون العامل بطريقة أو أخـرى           

  .بمناسبة استلام أجره

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ض بسبب انتهاك شروط العمل لتي تفرالجزاءات ا: ع الثالث الفر

    ومخاطرهوظروفه

  

  العمـل والراحـة     تحديـد سـاعات     انتهاك شـروط     الجزاء تجاه :أولاً  

   والإجازات

  :من نظام العمل السعودي على أنه) ٢٣٤(تنص المادة

يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل           "

ادس من هذا النظام    ب الس الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من البا      

 تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفـي ريـال، ولا            أو أي قرارات  

  ".تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة 

  ويتعلق الباب السادس بشروط العمل وظروفه ، أما الفصل الثـاني           

أمـا  ) .  ١٠٠-٩٨المواد  (من هذا الباب فينظم أحكام ساعات العمل        

ــ ــرات الراحــة والراحــة الأســبوعية          الفــصل الثالــث في نظم فت



 ١٨٢

أما الفصل الرابـع فيـنظم أحكـام الإجـازات          ) ١٠٨-١٠١المواد  (

  ) .١١٨-١٠٩المواد(

  

   مخالفة أحكام الوقاية من المخاطر الجزاء تجاه:ثانياً

يعاقب كل من   " من نظام العمل السعودي على إنه     ) ٢٣٦(تنص المادة   

والثاني من الباب الثامن من هذا النظـام         الأول   ينيخالف أحكام الفصل  

من هذا النظام بغرامـة لا      ) ١٢١(والقواعد الصادرة وفقاً لحكم المادة      

تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كـل              

 أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقهـا             ،مخالفة

مة والإغـلاق مـع إيقـاف مـصدر          ويجوز الجمع بين الغرا    ،نهائياً

  ".الخطر

وجدير بالذكر أن الباب الثامن يتعلق بالوقاية من مخاطر العمـل،              

والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل ، والخدمات         

  ).١٣١-١٢١المواد .(الصحية والاجتماعية 

وهذا يعني أن المنظم السعودي، حرص كل الحـرص علـى كفالـة                 

لها العمال أو الغيـر،     ن شروط الوقاية من المخاطر التي قد يتعرض         تأمي

عقوبة مالية أصلية، إضافة إلى عقوبة تبعيـة متمثلـة فـي            وذلك بتقرير 

  .إغلاق المنشأة، طالما لم يصلح صاحبها مواطن الخطر فيها

  

  

  

  

  



 ١٨٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجزاءات التي تفرض بسبب عرقلة الرقابة الحكومية: ع الرابعالفر

  

   تسهيل أعمال الرقابة  الجزاء تجاه عدم : أولاً

مع عدم الإخـلال بمـا      " من نظام العمل على إنه    ) ٢٣٧(تنص المادة      

تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق مـن يحـول دون قيـام              

مـن  ) ١٩٩(موظف بأعمال وظيفته ، يعاقب كل من يخالف حكم المادة           

ف ريال ولا تزيد علـى عـشرة        هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلا       

  ".آلاف ريال 

على أصحاب العمـل ووكلائهـم أن يقـدموا          " )١٩٩(وتنص المادة     

للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيـام         

بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانـات تتعلـق بطبيعـة               

مثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عـنهم،       لاعملهم، وأن يستجيبوا لطلبات     

  ".إذا ما طلب منهم ذلك 



 ١٨٤

  فصاحب العمل ملزم نظاماً بأن يقدم جميع التسهيلات الممكنة للجهـات           

  . الرقابية وأن ينفذ أوامرها المشروعة 

  الغرامة نظير مخالفات معينة ، تتعدد بتعدد العمال جزاء: ثانياً 

يعاقب كل   " ما يلي مل السعودي على    من نظام الع  ) ٢٣١(  تنص المادة   

مـن هـذا    ) ٣٨(و) ٣٧(و) ٣٣(و) ٢٥(و) ١٦(من يخالف أحكام المواد     

النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على حمسة آلاف ريـال،              

  ".وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم 

  :وفيما يلي أحكام هذه المواد 

  

  

دارة من قبل صاحب العمل أو ممثله ووجـوب إبـلاغ           مباشرة الإ   -أ 

 : مكتب العمل بذلك 

  : على ما يلي)١٦(تنص المادة 

 أن  مل من ممارسة العمل بنفـسه ، فعليـه         إذا لم يتمكن صاحب الع     -١" 

وفـي حالـة تعـدد الـشركاء أو         . يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل       

في مكان العمل ، يمثـل      المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين        

  .صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام

 على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المخـتص كتابـة باسـم              -٢ 

غ المكتب باسم الـشريك     لالشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يب        

  .لأخير عملهأو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا ا

 إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، أو إذا لـم               -٣ 

يباشر الشخص المعين عمله ـ فإن من يقوم فعـلاً بأعمـال المـدير أو     

  .صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة 



 ١٨٥

  ".وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية 

 : العمل بالبيانات الخاصة بالعمالوجوب إبلاغ مكتب -ب 

 : على ما يلي )٢٥(وتنص المادة 

  :على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي " 

بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها، ومكانها، والأجر         -١

المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مـدة          

  .ر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثهالا تتجاوز خمسة عش

إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الـذي رشـحته وحـدة             -٢

 .التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح

بياناً بأسـماء عمالـه ، ووظـائفهم ، ومهـنهم ، وأجـورهم ،                -٣

وأعمارهم، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير الـسعوديين         

 .ها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة وتواريخ

تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في           -٤

 .الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير

 من هـذه المـادة      ٤ ،   ٣ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين        -٥

 ".خلال شهر محرم من كل عام 

  

 : السعودي على رخصة عملوجوب حصول غير - ج 

 : على ما يلي )٣٣(مادة  التنص

لا تجيز هذه المادة لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجـوز أن             " 

يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الـوزارة             

  .وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض 

  :ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي 



 ١٨٦

ل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له      أن يكون العامل قد دخ     -١

 .بالعمل

أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي           -٢

تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد مـن يحملهـا أو             

كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئـة             

 .العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد

 . يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليتهأن -٣

في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجـاري         ) العمل(ويقصد بكلمة   

أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بمـا فـي ذلـك الخدمـة             

  )١(".المنزلية

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .من هذا النظام فقد سبق أن قمنا بذآرها في الفرع الثاني من هذا المطلب ) ٣٨(و ) ٣٧ (تانأما الماد )١(
 



 ١٨٧

  

  

  

  

  

  

  

  الجزاءات نظير مخالفات مشتركة: الفرع الخامس 

صاحب العمل، وقد يرتكبها العامـل ،          بعض المخالفات قد يرتكبها     

  :ومثال ذلك ما ورد في نظام العمل

  

  رفض أو أرجاء تنفيذ قرار هيئة الجزاء تجاه  :ولاًأ

يعاقب بغرامة  " من نظام العمل السعودي على أن     ) ٢٣٨(تنص المادة      

لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثـين آلـف ريـال كـل                 

وع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قـرار         صاحب عمل أو رئيس مشر    

تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئـات تـسوية الخلافـات              

  ".العمالية 

  

  النظام أو اللوائح أو القرارات مخالفة حكم في  الجزاء تجاه : ثانياً

يعاقب كـل   "  على أن     من نظام العمل السعودي    )٢٣٩( تنص المادة      

م هذا النظام واللوائح والقرارات الـصادرة       من يخالف أي حكم من أحكا     

بمقتضاه ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة ـ بغرامة لا تقل عن   

  ".ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال 



 ١٨٨

  

 ها خلال مدة معينةمضاعفة الغرامة عند تكرار  :  ثالثاً

 ـ " من نظام العمل السعودي على أن       ) ٢٤٠(تنص المادة        ررت إذا تك

 أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خـلال         ،المخالفة خلال تسعين يوماً   

  ".المدة المعينة تضاعف الغرامة

   

  

   يعمل لدى غيره الجزاء تجاه ترك صاحب العمل عامله: رابعاًً 

يعاقب كل  " نه  لسعودي على إ  من نظام العمل ا   ) ٢٣٣(  تنص المادة   

ام بغرامة لا تقل عن خمسة      من هذا النظ  ) ٣٩(من يخالف حكم المادة     

آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعـدد            

الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامـل علـى           

  ".حساب من وجد يعمل لديه

  " نه من نظام العمل السعودي على إ) ٣٩(  وتنص المادة    

راءات النظامية المقررة ـ أن  لا يجوز ـ بغير إتباع القواعد والإج  -١

يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامـل أن            

يعمل لدى صاحب العمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف           

 .عامل غيره

لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما            -٢

اص، كما  لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخ         

 "لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه لخاص 

  



 ١٨٩

   ومنطوق هذا الالتزام رغبة وزارة العمل في بسط رقابتها على دوران           

القوى العاملة في المملكة، لكي تحدد أعدادها وأعمالها وعناوينها، ومن ثم     

  :يسهل السيطرة عليها وهذا ما يفيد في مجالين

  .ركة العمالة وضبطها ، حيث يمكن معرفة حيالأمن:  الأول

 وضع إستراتيجية وطنية للسعوّدة، إي إحلال       وطني، حيث يمكن  :  الثاني

 .العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية

  

  
 المطلب الثاني

 الجزاءات في القانون المصري

التي ينص عليها اءات التي توّقع على صاحب العمل تتراوح الجز   

 لاق المنشأة ، وسأتكلم عن ذلك وإغالقانون المصري بين غرامة وحبس 

  :في فرعين مستقلين هما 

  الغرامات: ع الأول الفر

ينص قانون العمل المصري على عقوبة الغرامة وحدها في العديد من   

  :المخالفات ، وهي 

 تزويد الجهة الإدارية المختصة ببيانات عن العمال  - أ

 يعاقب كـل    "من قانون العمل المصري على أنه       ) ٢٣٩(تنص المادة      

من هذا  ) ١٥(من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة           

. جنيه ولا تجاوز خمـسة ألاف جنيـه       القانون بغرامة لا تقل عن مائتي       

 من أحكام الفقـرة     ى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أي      ويكون الحد الأدن  

 ".يهالثالثة من المادة المشار إل

يلتزم صاحب العمل في المنـشآت       "على أنه   ) ١٥ (حيث تنص المادة     

 بـأن   القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنـشأ مـستقبلاً            



 ١٩٠

يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محـل العمـل             

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بـدء              

 بعدد العمـال طبقـاً       مفصلاً  بياناً -سب الأحوال  على ح  -العمل بالمنشأة 

لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأحـوال التـي          

وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت          . يتقاضونها  

لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الـصادرة منهـا بعـد               

مدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام         استيفاء البيانات ال  

وعلى صـاحب العمـل فـي        ل في سجل قيد العمال بالمنشأة ،      اسم العام 

المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر            

  : يناير من كل عام البيانات الآتية 

 لفقرة السابقةما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في ا .١

  . عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال و التوسعات الجديدة  .٢

ة بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمي .٣

  ".و المهنية خلال العام التالى 

وجوب الإعلان عن الوظائف الشاغرة عن طريق استشارة جهـة           –ب  

    مختصة بذلك

يعاقب كل من يخالف حكـم الفقـرة        " ه  على أن ) ٢٤٠(وتنص المادة      

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا          ) ١٦(الثانية من المادة    

تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـى            

  ".شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

لان عن الوظائف   لصاحب العمل الإع  " على أنه   ) ١٦( نص المادة   ت   و

الشاغرة بمختلف وسائل الإعلان وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية          



 ١٩١

بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصـية أو المـساعدة             

 ولا يجوز له تشغيل عمال      يار أفضل المرشحين لهذه الوظائف،    بشأن اخت 

 المختص بقرار   ويجوز للوزير  يق متعهد أو مقاول توريد عمال،     عن طر 

منه الترخيص للجمعيات و المؤسسات و المنظمـات النقابيـة بالنـسبة            

لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين علـى           

هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل و القـرار المـشار             

  ".إليه

 ظمة انتهاك سياسة وزارة العمل بشأن العمالة غير المنت  -  ج

يعاقب كل من يخالف أيا مـن أحكـام         " على أنه   ) ٢٤١(تنص المادة      

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن       ) ٢٦(القرارات الوزارية المنفذة للمادة     

خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية وتتعدد الغرامة بتعـدد العمـال            

  ."الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود 

تتولى الوزارة المختصة رسم سياسـة و         " أن على) ٢٦(نص المادة   تو  

متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخـص عمـال الزراعـة            

   لات،الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر و عمال المقـاو         

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين و الاتحاد العـام           

بات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتـشغيل          لنقا

هذه الفئات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و الانتقال و الإعاشة            

الواجب اتخاذها بشأنهم و اللوائح المالية و الإدارية التـى تـنظم هـذا              

  ".التشغيل

   

   انتهاك شركات العمل أحكام التشغيل -د



 ١٩٢

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيـه        " على أنه   ) ٢٤٣(تنص المادة      

 ) ٢٤( ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة             

 ".من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها

يصدر الـوزير المخـتص القـرارات        " على أن ) ٢٤(المادة  نص  تو   

لأخـص القـرارات المتعلقـة      اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى ا       

تـشغيل و الـشروط      مجال ال  بات الشركات المرخص لها بالعمل في     بواج

 الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النـشاط          مقر الواجب توافرها في  

 يتعين إمساكها و اللازمة لمباشرة عملها وقواعـد         وتحديد السجلات التي  

فرها في الإعلانـات التـي      والتفتيش عليها الواجب توا   القيد فيها والرقابة    

 جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكذلك تحديد أسلوب          تنشر في 

من هذا   ) ١٧،١٨( المادتين   لة إخطار الجهات المنصوص عليها في     ووسي

 من تاريخ العمـل     القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً       

  ".بهذا القانون

  

  ات محددةوجوب تحرير عقد العمل بمواصف -هـ 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن       " على أنه   ) ٢٤٦(تنص المادة      

من هذا القانون بغرامة لا تقـل        ) ٣٢( المنشأة الذي يخالف حكم المادة      

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال    .  جنيهاً و لا تتجاوز مائة جنيه        عن خمسين 

  ".العودالذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة 

يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل       " على أن ) ٣٢(نص المادة   ت و  

كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويـسلم            

  . نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينـات الاجتماعيـة المخـتص            

  : ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية 



 ١٩٣

  . عمل وعنوان محل العمل اسم صاحب ال •

 ومحل لإقامته   ه ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني     اسم العامل ومؤهل   •

  . وما يلزم لإثبات شخصيته 

  . طبيعة ونوع العمل محل التعاقد  •

   ة إثبات حقوقه كافة طرق الإثبات،     وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحد      

 مـن أوراق    ويعطى صاحب العمل إيصالا بما يكون قـد أودعـه لديـه           

  ".وشهادات

  

   التزامات ومحظورات مختلفة-و

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن       " على أنه   ) ٢٤٧( تنص المادة     

المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف              

 ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٥، ٣٣(  من أحكام المـواد      أياً

٦١ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٤ ، ٥٢ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، 

القرارات من هذا القانون و      ) ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٦٢

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم        . الوزارية المنفذة له    

   ."الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود

  :  ذلك  أبرز  وفيما يلي بيان

     الاختبار وحظر زيادتها  الالتزام بمدة-١

 عقد العمـل، ولا     تبار في تحدد مدة الاخ   "على أنه   ) ٣٣(تنص المادة      

يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينـه             

   . "تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد

      الالتزام بالمساواة وحظر التمييز -٢



 ١٩٤

 الأجور بسبب اختلاف    يحظر التمييز في    "على أن ) ٣٥(المادة  نص     ت

  ".الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

    الالتزام بالحد الأدنى للأجور وحظر النزول عنه-٣

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتـاج         "على أن   ) ٣٧(نص لمادة    ت  

لعامـل عـن الحـد الأدنـى        أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه ا        

  ".للأجور

     

  

  

   الالتزام بدفع الأجر بالعملة الوطنية زماناً ومكاناً-٤

تؤدى الأجـور وغيرهـا مـن المبـالغ           "على أن ) ٣٨(نص المادة     ت 

 أحد أيام العمل وفى مكانه مع       عامل بالعملة المتداولة قانونا في    المستحقة لل 

  : مراعاة الأحكام التالية 

 هري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فـي       عينون بأجر ش  العمال الم   -أ 

  . الشهر 

إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين            -ب 

وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعـة تحـت الحـساب             

تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له بـاقي الأجـر خـلال            

  . الأسبوع التالي ما كلف به 

 البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل        كر في في غير ما ذ     -ج 

  . أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك 



 ١٩٥

إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامـل أجـره وجميـع                

المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه              

أجر العامل وجميع مستحقاته فى      هذه الحالة على صاحب أداء       فيجب في 

  ".مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه

     حظر نقل العامل بما يضره-٥

يحظر على صاحب العمـل أن ينقـل        " على أنه   ) ٤٠( تنص المادة      

 بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر           عاملاً

 أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عنـد نقلـه كتابـة،            الأسبوعي أو الساعة  

ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التـى             

  ".قضاها بالأجر الشهري

     الالتزام بدفع أجر العامل كاملاً طالما كان مستعداً لأداء العمل-٦ 

ملـه فـى    إذا حضر العامل إلى مقـر ع       " على أن ) ٤١(نص المادة      ت

 لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب       الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً    

ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و اسـتحق أجـره     

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عملـه أسـباب قهريـة              . كاملاً

  ".خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره

     بشراء منتوجات صاحب العمل حظر إلزام العامل -٧

 لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذيـة أو         ) "٤٢(   لا تجيز المادة    

سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو              

  ".يقدمه من خدمات

    الالتزام بقواعد الاقتطاع في حالة القروض-٨

يقتطع من أجر العامل أكثر      لصاحب العمل أن      ") ٤٣(   لا تجيز المادة    

وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقـد أو أن              % ١٠من  



 ١٩٦

يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم علـى الأجـور             

  ".المدفوعة مقدما

     الالتزام بقواعد الاقتطاع في حالة الديون-٩

) ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٥(اد  مع مراعاة أحكام المو     "على أنه ) ٤٤(نص المادة      ت

من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال           

،لا يجوز فـي جميـع      ٢٠٠٠ لسنة   )١(الشخصية الصادر بالقانون رقم     

الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء           

 ـ       % ٢٥أي دين إلا في حدود        صممن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخ

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثـم مـا         . في حالة دين النفقة      % ٥٠إلى  

يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات            

أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل مـن               

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقـررة           . ت  جزاءا

   ".ذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العاملبه

     الالتزام بإعداد سجل لتوقيع العامل عند استلامهم أجورهم -١٠

 لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا          "على أنه ) ٤٥(نص المادة      ت

إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعـد لـذلك ، أو فـي             

  ".ن تشمل بيانات هذه المفردات الأجر كشوف الأجور على أ

يسلم صاحب  ) ٤٥(مع مراعاة حكم المادة      " بأنه) ٤٦(  كما تنص المادة    

العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلـك ، ممـا               

  ".يستحقونه قانوناً ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته 

     التقيد بمدد إجازات العمال-١١

  يومـاً  )٢١(تكون مدة الأجازة السنوية      " على أنه ) ٤٧(مادة  نص ال    ت

 متى  بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً           



 ١٩٧

أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كمـا             

تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمـسين، ولا             

ت الرسـمية و    ب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسـبا       يدخل في حسا  

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجـازة          . الراحة الأسبوعية   

بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشـهر              

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية       . صاحب العمل   في خدمة   

الذين يعملون فـي الأعمـال الـصعبة أو الخطـرة أو            سبعة أيام للعمال    

المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من            

ومع مراعاة حكم الفقرة    . ص بعد أخذ رأى الجهات المعنية       الوزير المخت 

من هذا القانون لا يجوز للعامـل النـزول عـن           ) ٤٨(الثانية من المادة    

   ".أجازته 

    يد بضوابط الإجازة السنوية  التق-١٢

يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجـازة       " على أن ) ٤٨(ص المادة   ن   ت

 ـ           باب السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأس

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ      . قوية تقتضيها مصلحة العمل     

زة ض العامل كتابة القيام بالأجا    و للمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رف       

وفى جميع الأحـوال يجـب أن يحـصل         . سقط حقه في اقتضاء مقابلها      

العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متـصلة             

على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصـيد الأجـازات أو الأجـر             

ل قبل استنفاد العامـل     المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العم        

ولا يجـوز  . حق الأجر المقابل لهذا الرصـيد      رصيد أجازته السنوية است   

  ".تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة



 ١٩٨

للعامل الحق في تحديد موعد أجازته       " على أن ) ٤٩( كما تنص المادة      

 أن  السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط          

  ".يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل

     تلبية إجازة العيد بأجر كامل-١٣

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل فـي         " على أن ) ٥٢(نص المادة      ت

أقصى ثلاثة  الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد          

ل تشغيل العامل في هذه الأيـام إذا        ولصاحب العم  عشر يوما في السنة،   

اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى           

  ".أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر

    

   تلبية الإجازة المرضية -١٤

 يثبت مرضه الحق في أجازة      للعامل الذي  " على أن ) ٥٤(   تنص المادة   

صة، ويستحق العامل خلالها تعويضا     مرضية تحددها الجهة الطبية المخت    

ــاعي    ــأمين الاجتم ــانون الت ــدده ق ــا يح ــا لم ــر وفق ــن الأج   . ع

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى فـي            

 في شأن   ١٩٥٨ لسنة   ١٢ من القانون رقم     )٨ ،   ١(شأنها أحكام المادتين    

ث سـنوات   تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في أجازة مرضية كل ثـلا         

تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشـهر بـأجر              

 من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهـة           % ٧٥يعادل  

وللعامل أن يستفيد من متجمـد إجازتـه        . الطبية المختصة احتمال شفائه     

السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل             

  ".لأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمحا

  الالتزام بوضع لائحة عمل -١٥



 ١٩٩

 على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل          ") ٥٨(نص المادة      ت

وعلى .  والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة         

ا عمـال المنـشأة قبـل       هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعه       

التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض           

ولوزير ، على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة           

منه أنظمـة نموذجيـة للـوائح       القوى العاملة والهجرة أن يصدر بقرار       

  .والجزاءات نص يسترشد بها أصحاب الأعمال

وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يـضع               

  ".هذه اللائحة في مكان ظاهر 

    

  الي من الأجر عن المخالفة الواحدة ضوابط جزاء الخصم الم-١٦

 لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخـصم علـى          )  "٦١(   لاتجيز المادة   

يام ، ولا يجوز أن     العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أ         

يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمـسة             

  .أيام في الشهر الواحد

  وإذا حدد الخصم بنسبه محددة من الأجر أعتبر المقصود بـذلك هـو             

  ".الأجر الأساسي اليومي

     حظر تعدد الجزاء عن المخالفة الواحدة-١٧

ء واحد عند   احب العمل توقيع أكثر من جز      لصا ) "٦٢(   لا تجيز المادة    

المخالفة الواحدة كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل             

من هذا القانون وبين أي جزء مالي إذا زاد مـا           ) ٦١(تطبقاً لحكم المادة    

  ".يجب اقتطاعه عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد

  



 ٢٠٠

    التزامات ومحظورات أخرى-ز

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن       " على أنه   ) ٢٤٨(ادة  تنص الم    

 ، ٧٥ ، ٧٤،  فقرة ثانيـة     ٧٣(  من أحكام المواد     المنشأة الذي يخالف أياً   

من هذا القـانون والقـرارات       ) ١٠٢ ، ١٠١ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٠ ، ٨٩

ائة جنيه و لا تجاوز ألـف       الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسم       

 الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم الجريمـة            وتتعدد. جنيه  

  ".وتضاعف الغرامة في حالة العود

  : وفيما يلي أبرز ذلك 

    

  

 الالتزام بالاقتطاع من أجر العامل عن الأضرار التي يسببها ضـمن            -١

  ضوابط محدده 

إذا تسبب العامل بخطئـه وبمناسـبة         " على أنه ) ٧٣/٢(   تنص المادة   

د أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجـات يملكهـا             عمله في فق  

 زم بأداء قيمة مـا فقـد أو أتلـف،         صاحب العمل أو كانت في عهدته الت      

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامـل أن يبـدأ باقتطـاع             

المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجـر              

الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب        خمسة أيام في الشهر     

من هذا القـانون ووفقـا      ) ٧١(العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة        

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي       . للمدد والإجراءات الواردة بها     

قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجـه               

ولا يجوز لـصاحب    . م من تاريخ صدور قرار اللجنة     ياحق خلال سبعة أ   



 ٢٠١

لمادة إذا بلغ   العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه ا         

  ".مجموعها أجر شهرين

  

     التقيد بضوابط سجل الغرامات -٢

 على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التـي          ") ٧٥(   توجب المادة   

اص مع بيان سبب توقيعها واسـم العامـل         توقع على العمال في سجل خ     

 لمـا    ويكون التصرف فيها طبقاً     خاصاً ومقدار أجره وأن يفرد لها حساباً     

  ".يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال

  

  

  

    التزامات ومحظورات أخرى-ح

يعاقـب   "من قانون العمل المصري علـى أنـه         ) ٢٤٩(تنص المادة      

   العمل أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المـواد             صاحب

 )٨٦ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٨٠، ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ، 

١٤٢ ، ١٤٠ ، ١٣٩ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٩٤  ،٩٣ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٨٨ ، ٨٧ ،

من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن   ) ١٤٤

وتتعدد الغرامة بتعدد العمـال الـذين       .  تجاوز مائتي جنيه     مائة جنيه ولا  

    ". وتضاعف الغرامة في حالة العود وقعت في شأنهم الجريمة

  :وفيما يلي أبرز ذلك

   حظر انتهاك أحكام العقود العمالية-١

 على صاحب العمـل أن يخـرج علـى القيـود            ) ٧٦(تحظر المادة     

اقية العمل الجماعية أو أن يكلـف  المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتف   



 ٢٠٢

 لوقوع  العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً           

حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون               

ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا               

  . شرط عـدم المـساس بحقـوق العامـل           ب  جوهرياً يختلف عنه اختلافاً  

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف           

  ".يتماشى مع التطور التقني في المنشأة

    الالتزام بتنظيم ملف العامل  -٢

على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكـل عامـل      ") ٧٧(   توجب المادة   

ه ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل      يذكر فيه على الأخص ، اسمه ومهنت      

ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره وبيـان مـا            

يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان مـا حـصل             

ــك    ــباب ذل ــه وأس ــة خدمت ــاريخ نهاي ــازات وت ــن أج ــه م   . علي

عن عملـه   وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه          

وفقا لما تقرره لائحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامـل             

  . ولا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونـا بـذلك               

وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهـاء              

  ".علاقة

   الالتزام بضوابط النقل-٣

 صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تـم           ") ٧٨(   تلزم المادة     

التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خـلال              

ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ،             

ــذكورة   ــدة الم ــودة خــلال الم ــة الع ــل كتاب   . إلا إذا رفــض العام

حب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختـصة إذا          فإذا لم يقم صا   



 ٢٠٣

تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهـة التـي تـم               

التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريـق             

  ".الحجز الإداري

  لمساواة في حقوق العمال الالتزام بتطبيق ا-٤

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية         "على أنه ) ٧٩(ادة     تنص الم   

عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علـى              

هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع            

  ".الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك

   الالتزام بمدة التشغيل-٥

مع عدم الإخـلال بأحكـام القـانون         "   أنه على) ٨٠(  تنص المادة     

 في شأن تنظيم وتـشغيل العمـال فـي المنـشآت            ١٩٦١ لسنة   )١٣٣(

 أكثر من ثمان ساعات في       فعلياً الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً     

 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفتـرات المخصـصة            ٤٨اليوم أو   

ار من الوزير المختص تخفيض الحد      ويجوز بقر . لطعام والراحة لتناول ا 

الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الـصناعات أو            

  ".الأعمال التي يحددها

   الالتزام باعطاء العامل فترة للطعام والراحة-٦

 أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتنـاول          ) "٨١(مادة  ال   توجب     

 عن ساعة وأن يراعى فـي تحديـد         الطعام والراحة لا تقل في مجموعها     

  . هذه الفترة ألا يعمل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متـصلة                 

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التـي يتحـتم             

 استمرار العمل فيها دون فترة راحـة        –لأسباب فنية أو ظروف التشغيل      



 ٢٠٤

امل فيها فترات الراحة    كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح الع        

  ". وتحتسب من ساعات العمل الفعلية

  

 تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا         ")٨٢(  وتوجب المادة     

تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في            

العامـل  اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان           

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فـي        . ها في مكان العمل     أثناء

أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث          

  ".لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد

   بإعطاء الراحة الاسبوعية والتقيد بضوابطها الالتزام -٧

 تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامـل          " )٨٣(  توجب المادة     

على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام             

عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسـبوعية           

  ".مدفوعة الأجر

استثناء من الحكم الوارد في المـادة        "على أنه ) ٨٤(   كما تنص المادة    

، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب           السابقة  

طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميـع الراحـات            

الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسـابيع ، وتحـدد             

لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية         

 ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم            المجمعة

  . الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنـشأة         

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من سـاعة            

  ".وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية



 ٢٠٥

التقيد بالتزامات في ظروف محددة وابلاغ الجهة المختصة         حق عدم    -٨

  بها 

 ـ      ") ٨٥(  تجيز المادة      ام الـواردة    لصاحب العمل عدم التقييد بالأحك

من هذا القانون ، إذا كان التـشغيل بقـصد مواجهـة            ) ٨٤-٨٠(بالمواد  

ضرورات عمل غير عادية أو ظروف اسـتثنائية ويـشترط فـي هـذه              

الإدارية المختصة بمبـررات التـشغيل الإضـافي        الحالات إبلاغ الجهة    

وفـى  . لحصول على موافقة كتابية منهـا    والمدة اللازمة لإتمام العمل وا    

هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن سـاعات        

التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقـد العمـل الفـردي أو              

% ٣٥لأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه       الجماعي بحيث لا يقل عن ا     

فإذا وقـع   . عن ساعات العمل الليلية     % ٧٠ و عن ساعات العمل النهارية   

التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم            

عوضا عنـه خـلال     مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر          

وال لا يجوز إن تزيد سـاعات العمـل         وفى جميع الأح  . الأسبوع التالي   

  ."الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد

   الالتزام بوضع جدول زمني للعمل-٩

 على صاحب العمل أن يضع علـى الأبـواب          ") ٨٦(  توجب المادة     

الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك فـي مكـان ظـاهر              

سبوعية وسـاعات العمـل وفتـرات       بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأ     

  ".الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل

  

   التزامات ومحظورات متنوعة –ط 



 ٢٠٦

يعاقـب  " من قانون العمل المصري على أنـه        ) ٢٥٠( تنص المادة      

صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد             

 )١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١١٩ ، ١١٨ ، ١١٦ ، ١١١، ١١٠ ، 

من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقـل             ) ١٣٠

وتتعـدد الغرامـة بتعـدد      .  جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه       عن مائتي   

العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامـة فـي حالـة             

  ".ودالع

  :  وفيما يلي بيان ذلك 

   الالتزام بشروط إنهاء العقد غير محدد المدة-١

 ) ١٩٨( مع عدم الإخلال بحكم المادة       " على أنه ) ١١٠(  تنص المادة     

من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، إذ كان عقد العمل غير              

محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخـر             

ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر         . نهاء  كتابة قبل الإ  

لتزاماته الجوهريـة أو    مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من ا       

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف           . بكفاءته  

  . يتعلــق بظروفــه الــصحية أو الاجتماعيــة أو الاقتــصادية     

  ."أن يتم الإنهاء في وقت ملائم ويراعى في جميع الأحوال 

 أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لـم     ") ١١١(وتوجب المادة       

تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عـشر سـنوات            

  ".وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات

لإخطار بالإنهاء من جانـب     إذا كان ا    "على أنه ) ١١٦( وتنص المادة     

صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني             

لأجـره  ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه           
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ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته       . عن يوم أو ساعات الغياب      

  ".بق للغياب علي الأقلبشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السا

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل       " على أنه ) ١١٨(  كما تنص المادة      

دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغـا             

وفـى هـذه الحالـة      . و الجزء الباقي منها     يعادل أجره عن مدة المهلة أ     

ويستمر ، مدة خدمة العامل  تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن         

أما إذا  . والالتزامات المترتبة على ذلك     صاحب العمل في تحمل الأعباء      

كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقـت تركـه              

  "العمل 

   الالتزام بضوابط استقالة العامل-٢

كانـت  لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا         "على أنه ) ١١٩(دة  نص الما   ت  

 كتابة خلال أسبوع مـن  امل المستقيل أن يعدل عن استقالته    مكتوبة ، وللع  

تاريخ إخطاره صاحب العمل بالاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة           

  ".كأن لم تكن

   الالتزام بضوابط إنهاء عقد العمل عند وفاة العامل-٣

لعامل حقيقة أو   نتهي عقد العمل بوفاة ا    ي  "على أنه ) ١٢٣( تنص المادة     

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب      .  للقواعد القانونية المقررة     قاً طب حكماً

العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صـاحب العمـل أو              

وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يـصرف        .  الذي ينقطع بوفاته   بنشاطه

اجهـة نفقـات    صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كـاملين لمو         

الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعـادل            

أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقـا             

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيـز      .  التأمين الاجتماعي    لقواعد قوانين 
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جهة التـي تطلـب     ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو ال         

  ".نقله إليها

   الالتزام بضوابط إنهاء عقد العامل في حالة العجز-٤

ينتهي عقد العمل بعجز العامـل عـن         "على أنه ) ١٢٤(  تنص المادة     

فإذا كان عجـز العامـل      . زا كليا أيا كان سبب هذا العجز      تأدية عمله عج  

بت عدم وجـود    عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ث          

عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم بـه علـى وجـه               

حكـام قـانون    مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الأخر وفقـا لأ          

وإذا ثبت وجود هذا العمل الأخر كان على صاحب         . التأمين الاجتماعي   

العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل وأن يـؤدى إليـه               

  ".ر الذي يؤدى عادة لمن يقوم بمثل هذا العملالأج

   الالتزام بضوابط المكافأة-٥

ستحق العامل عن مدة عمله بعد سن       ي  "على أنه   ) ١٢٦(  تنص المادة     

الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمـس             

 تكن  الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم             

له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة             

 ـ   ة وتـستحق المكافـأ   . أمين الاجتمـاعي المنصوص عليها في قانون الت

المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن           

 عند بلوغ هـذا الـسن، وتحـسب         الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل    

  ".ة على أساس آخر ما كان يتقاضاهالمكافأ

   ضوابط إنهاء عقد العامل في حالة المرض-٦

 على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمـرض         ") ١٢٧(  تحظر المادة     

العامل إلا إذا استنفد العامل أجازاته المرضية وفقا لمـا يحـدده قـانون              
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 ستحقة لـه،   أجازاته السنوية الم   التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد     

وعلى صاحب العمل إن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي            

فإذا شفى العامـل    . اريخ استنفاد العامل لأجازاته      من ت  خمسة عشر يوماً  

  ".قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل

   الالتزام بإعطاء العامل شهادة عمل وخبرة-٧

يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل       " على أنه ) ١٣٠(ة    تنص الماد   

دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبـين فيهـا تـاريخ               

والمزايا التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ،            

وللعامل أن يحصل من صـاحب العمـل دون         . التي كان يحصل عليها     

أثناء سريان العقد   بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك      مقابل على شهادة    

ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر         . وفى نهايته   

ويلتزم صاحب العمل بأن    . قاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل      الذي كان يت  

يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قـد أودعـه لديـه مـن أوراق أو                 

  ".ت فور طلبهشهادات أو أدوا

  خالفات وعقوبات متعددهمي ـ 

يعاقب كـل    " من قانون العمل المصري على أنه        )٢٥٢(تنص المادة      

من هذا القانون بغرامة     ) ١٥٧ ، ١٥٠ ، ١٤٩( من يخالف أحكام المواد     

  ".لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه

  :  وفيما يلي بيان ذلك

  نات ومعلومات الالتزام بتقديم بيا-١

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبـه         "على أن ) ١٤٩(  تنص المادة     

بيانـات ومعلومـات    لجماعية من   ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات ا     

ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلـب هـذه           خاصة بالمنشأة، 
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لنقابـات  زم الاتحـاد العـام      ويلت نات من منظماتهم بحسب الأحوال،    البيا

، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقـديم مـا يلـزم لحـسن سـير              العمال

فرع النـشاط أو    المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة ب      

، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلـب هـذه          المهنة أو الصناعة  

 ويراعى في جميع الأحوال أن    ة ،   البيانات والمعلومات من الجهات المعني    

جوهريـة ولازمـة للـسير فـي        تكون البيانات والمعلومات المطلوبـة      

  ".المفاوضة

  ثناء التفاوض إلا في حالة الضرورة معينة ا حظر القيام بإجراءات-٢

 على صاحب العمل أثناء المفاوضـة اتخـاذ          ") ١٥٠(تحظر المادة      

إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض ،         

عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط أن يكون الإجراء أو           إلا  

  ".القرار في هذه الحالة مؤقتاً

  

  

  

   الالتزام بوضع إتفاقية العمل الجماعي في مكان ظاهر-٣

يلتزم صاحب العمل بأن يـضع فـي          "على أنه ) ١٥٧( تنص المادة     

صها مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقيـة الجماعيـة متـضمنة نـصو            

  ".والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة

  

  الالتزام بحل النزاع مع العمال ودياً -ك
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يعاقب كل   "من قانون العمل المصري على أنه       ) ٢٥٣(تنص المادة       

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف         ) ١٦٩( من يخالف أحكام المادة     

  ". جنيهجنيه ولا تجاوز خمسة آلاف

إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة          "على أنه ) ١٦٩(تنص المادة   و   

السابقة وجب على طرفيه أو ممثليهما السعي لتسويته وديا عـن طريـق             

  ".المفاوضة الجماعية

  

    الالتزام بضوابط إغلاق المنشأة أو تقليص نشاطها–ل 

أو ما يمثله في    يعاقب صاحب العمل     " على أنه    ) ٢٥٤(    تنص المادة   

من هذا القانون بغرامة لا تقـل    ) ١٩٦( المنشأة الذي يخالف حكم المادة      

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين     . ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه       عن  

  ".وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود

رورات  لصاحب العمل ، لـض     يكون  "على أنه ) ١٩٦(المادة  نص  تو    

، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمهـا أو            اقتصادية

نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها وذلك فـي الأوضـاع وبالـشروط              

  ".والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

  

  التزامات وعقوبات متعددة –م 

ه عن  يعاقب صاحب العمل أو من يمثل      "على أنه   ) ٢٥٥(دة  تنص الما    

مـن   ) ٢٠٠ ، ١٩٨ ، ١٩٧( المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد        

  ".هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه

  :  وفيما يلي بيان ذلك

    المنشأة نشاط الالتزام بتقديم أسباب الإغلاق أو تقليص-١



 ٢١٢

مـن هـذا    ) ١٩٦(في تطبيق أحكام      "على أنه ) ١٩٧(    تنص المادة    

القانون ، إذا كان صاحب العمل يستخدم عشرة عمال فأكثر يجب عليه أن     

نشاطها إلي لجنة تـشكل     يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو         

ويجب أن يتضمن الطلب الأسـباب التـي يـستند إليهـا             . لهذا الغرض 

  . ء عنهم   صاحب العمل في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغنا         

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما علي الأكثر مـن             

ن تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجـب أ            

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار       .  يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه    

 ـ          ن القـرار   أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم م

ويصدر قرار من الوزير المخـتص      .  لصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه      ا

بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والإجراءات         

  ".التي تتبع أمامها ومواعيد وإجراءات التظلم

  نشاطالعمال بقرار الاغلاق أوتقليص ال الالتزام بإعلام -٢

يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة       "ى أنه عل) ١٩٨(  تنص المادة   

منشأة أو بتقليص حجمها أو     بالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئي لل      

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنـة           . نشاطها

  ".التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال

  

  التحكيم الوساطة و حظر التصرف في المنشأة أثناء مراحل-٣

 علي صاحب العمل التقدم بطلـب الإغـلاق          ") ٢٠٠(    تحظر المادة   

الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نـشاطها أثنـاء مراحـل              

  ".الوساطة والتحكيم
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  ة التزامات وعقوبات متعدد–ن 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثلـه       "  على أنه    ) ٢٥٧(مادة  وتنص ال     

من هذا   ) ٢٣٥ ، ٢٣٤(  من أحكام المادتين     شأة الذي يخالف أياً   عن المن 

. ائة جنيه و لا تجـاوز ألـف جنيـه           القانون بغرامة لا تقل عن خمسم     

  ".وتضاعف الغرامة في حالة العود

  : وفيما يلي بيان ذلك 

     الالتزام بتقديم جميع التسهيلات للجهات الرقابية-١

اب الأعمال أو من ينوب عنهم أن       صحعلى ا  )  "٢٣٤( المادة       توجب

يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفـذة           

  ".له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم

    الالتزام بالحضور عند الدعوة  من الجهات الرقابية -٢

ل أو من ينـوب عـنهم       على أصحاب الأعما    ") ٢٣٥(   توجب المادة    

الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في           

  ". من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها٢٣٢المادة 
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  الحبس والغرامة : ع الثاني الفر

حد ب العمل أو العامل فعلاً يشكل جريمتين في أن وا         احقد يرتكب ص      

 والصالح العام إضـافة  بية ـ لأنه فعل يضر بالنظام العام ـ جنائية وتأدي

 على المنشأة الخاصة أو المصنع الذي يملكه صاحب العمـل           رهإلى ضر 

سـلوك  " ويشتغل لدية العمال ، ويمكن تعريف الجريمة الجنائيـة بأنهـا        

إرادي غير مشروع يصدر من شخص مسئول جنائياً في غيـر حـالات             

   .)١(" عدواناً على مال أو مصلحة أو حق ويقترن بجزاء جنائيالإباحة،

 ، يقـرر لـه   امتنـاع   وبعبارة أخرى فإن الجريمة الجنائية هي فعل أو       

 ولا  القانون عقوبة أو تدبيراً ملائماً ، عملاً بمبدأ لا جريمـة ولا عقوبـة             

   .)٢(على الأفعال السابقة لتشريع القانونتدبير 

                                                 
 .٤٣م ، ص ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥عامة للنظام الجزائي، جامعة الملك سعود، الرياض، عبدالفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام ال. د )١(
عبد القادر الشيخلي ، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الإحتيال المعاصرة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمينة ، . د )٢(

 .١٩هـ ، ص ١٤٢٦
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جرائم جنائية وتسوغ المساءلة جنائياً ، وتعد فـي          تشكل      وهناك أفعال 

الوقت نفسه مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة التأديبية وتوقيـع الجـزاء           

 ـ   والرشوة وخيانة الأمانة والت    الاختلاسالتأديبي، كحالات     لالاًي تشكل إح

 تبعاً لذلك عقوبـة جنائيـة كـالحبس أو           ، وتستوجب  )٣(بشرف الوظيفة   

نـص  تكب الفعل صاحب العمل أو العامل ومـن ذلـك           الغرامة سواء ار  

يعاقب كل من يخالف     "من قانون العمل المصري على أنه       ) ٢٥٦(المادة  

 من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة            أياً

 له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشـهر  العمل و القرارات الصادرة تنفيذاً    

نيه أو بإحدى   ل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف ج         و بغرامة لا تق   

و الغرامة المنصوص عليهما في     وتكون عقوبتا الحبس     هاتين العقوبتين، 

مـة الوفـاة أو الإصـابة       رة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علـي الجري       الفق

ويكون صاحب العمـل أو     حالة العود،وتضاعف الغرامة في  . الجسيمة  

لتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات الماليـة إذا          با من يمثله مسئولاً  

كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التـي يفرضـها             

  ".عليه هذا القانون

  :  يلي على ما  وتنص أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

شأة   العمل والأمراض المهنية والمزمنة ، وتعريف المن       إصابةتحديد   -١

  ).٢٠٢المادة (

 ).٢٠٣المادة (سريان هذه الأحكام على مواقع العمل -٢

عنـد اختيـار مواقـع العمـل                   مراعاة مقتضيات حمايـة البيئـة        -٣

 ).٢٠٤المادة ( 

 ).٢٠٥المادة ( تشكيل لجنة لوضع معايير لمنح التراخيص  -٤

                                                 
 ٤٤خالد خليل الظاهر ، مرجع سبق ذآره ، ص . د )٣(



 ٢١٦

 ).٢٠٦المادة ( تشكيل لجنة متابعة إجراءات منح التراخيص  -٥

جنـة محليـة لمـنح الموافقـات وإصـدار التـراخيص                  تشكيل ل  -٦

 ).٢٠٧المادة (

 ).٢٠٨المادة ( تأمين بيئة العمل وبيان مواصفاتها  -٧

توفير تدابير السلامة والـصحة المهنيـة وتـأمين بيئـة العمـل                   -٨

 ).٢٠٩المادة (

 ).٢١٠المادة (توفير وسائل الوقاية من الأمراض  -٩

 ).٢١١المادة ( ر الكيماوية توفير وسائل الوقاية من المخاط -١٠

 ).٢١٢المادة (توفير وسائل الوقاية من الأضرار والمخاطر -١١

  

  

  
 المبحث الثاني

 العاملالجزاءات المترتبة على مخالفات 
 إلى تنظيم عملية توقيع      وكذلك المشرع المصري    المنظم السعودي     لجأ

ة لـسلط الجزاء التأديبي على العامل المخالف أو المذنب ، بحيث يقيـد ا           

أو رئيـساً ،      المعَين من قبلـه مـشرفاً        التأديبية لصاحب العمل أو ممثله    

   ي بيان ذلك في ثلاثة مطالب مستقلةوفيما يل

  الجزاءات في النظام السعودي: المطلب الأول

    الجزاءات في القانون المصري: ثانيالمطلب ال

  الضمانات التأديبية : المطلب الثالث 

  

  

  



 ٢١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الأولالمطلب

 الجزاءات في النظام السعودي

عقوبة يفرضـها   "  السعودي الجزاء التأديبي بأنه      يالقانونيعّرف الفقه      

  ".فند تحقق المسؤولية التأديبية لموظالنظام ع

  .)١( "جزاء الجريمة التأديبية " كما يعرفها البعض الآخر بأنها     

ء يمس مزايـا العمـل      وبعبارة أخرى فإن العقوبة التأديبية هي جزا          

أو الجزاءات المالية المباشرة وغير     ) الإنذار، اللوم ( كالجزاءات المعنوية   

أو ) ، إيقاف العلاوة الـسنوية أو الترقيـة         لاقتطاع من الأجر  ا( المباشرة  

   .)٢()العزلالفصل ، (  أو الاستبعاديةقصائيةالجزاءات الإ

                                                 
مطلب بن عبداالله النفيسة ، واجبات الموظف العام وتأديبه ، دراسة حول النظام السعودي، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، . د )١(

 ٥٠ص
 ٤٤٨، ٣٧١م، ص ١٩٨٣عبدالقادر الشيخلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي، عمان ، دار الفكر، . د )٢(



 ٢١٨

ي كل فعل أو إمتنـاع يرتكبـه        ه"    بينما تُعّرف المخالفة التأديبية بأنها      

، أو هي إتيان العامل بإرادتـه فعـلاً         )٣("العامل ويجافي واجبات منصبه     

إيجابياً أو سلبياً يكون من شأنه مخالفة الوظيفة ، أو إرتكابه المحظورات            

 أو الإخـلال بمقتـضى الواجـب        ،المنهي عنها في القانون أو في الواقع      

  .)٤(المنوط به تأديته  

مات معينة على نصوص الواردة في نظام العمل التي تضع التزا      كل ال    و

 الالتزامات يشكل مخالفة     أن أي إخلال بتنفيذ تلك     عاتق العامل، وتوضح  

 معيناً يوقع على مرتكب المخالفة، وعنـدما         ، ويحدد النظام جزاء    تأديبية

يقوم صاحب العمل بوضع لائحة للجزاءات تنفيذاً للنظام فإنه يقوم بتحديد           

وبيان هذه الالتزامات ، وكذلك العقوبة المقررة عند مخالفة أي التزام من            

تلك الالتزامات ، كما يقوم أيضاً ببيان التصرفات الأخرى والـسلوكيات           

التي ينتهجها العامل، والتي يعدها صاحب العمل مـن المخالفـات التـي            

 الأفعـال أي من   ها، وبصفة عامة تعد مخالفة      تستحق وضع جزاءات عن   

  :لآتية ا

  .كل رفض أو إهمال من قبل العامل في تنفيذ أو أداء مهام عمله -١

 . العامل في تنفيذ عملهكل تقصير أو تأخر يصدر من -٢

 . العمل دون إذن أو سبب مشروعكل غياب من -٣

 .ترك العمل دون التقيد بالأصول والتعليمات -٤

عدم إطاعة الأوامر المبلغة بصورة أصولية من قبل صاحب العمل           -٥

 .قبل الرؤساء المباشرين للعاملأو من 

، أبرزها المعيار الذي سـتند      عايير لتمييز المخالفات التأديبية   وهناك م    

 عليها صراحةً على سـبيل      اًعلى مبدأ الشرعية ، فثمة مخالفات منصوص      
                                                 

 ٤٨م ، ص ١٩٩٥داري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب ، القاهره ، دار الفكر العربي، سليمان محمد الطماوي، القضاء الإ. د )٣(
 ٧م، ص ١٩٨٤، )ن.د(زآي محمد النجار ، الوجيز في التأديب للعاملين المدنيين في الحكومة والقطاع العام، القاهرة ،. د )٤(



 ٢١٩

خالفات الحصر، ومخالفات غير منصوص عليها صراحة إلا أنها تمثل م         

لى مقتضياتها ، وتقع المـسؤولية      ة وخروجاً ع  لواجبات الوظيفة أو المهن   

  .)١(يف وقائع هذا النوع من المخالفاتعلى سلطة التأديب في وصف وتكي

  

  :يمكن تقسيم المخالفات التي قد يرتكبها العامل ، كما يليو  

    : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل-١

لمحدد للعمل، أو ترك العامل     ر العامل عن الحضور في الموعد ا         كتأخ

 قبل مواعيد الانصراف بدون أذن ، أو البقاء في المنشأة أو العودة             لعمله

  .مواعيد العمل دون مبررإليها بعد إنتهاء 

  

  : مخالفات تتعلق بتنظيم العمل-٢

التسكع أو وجود العمال في غير محلهـم أثنـاء سـاعات             : مثال ذلك   

 المحـدد   د أو الأكل في غير المكان أو الميعا       ،العمل، وكالنوم أثناء العمل   

 الإسراف في استهلاك الخامات بـدون       لذلك، أو عدم إطاعة الرئيس ، أو      

عذر مقبول، أو الإهمال، أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضـرر              

  . المواد والأدواتدر هفي صحة العمال وسلامتهم، أو في

  : مخالفات تتعلق بسلوك العامل وأخلاقياته-٣

ء ، أو إحداث مشاغبات في محل العمل،         التشاجر مع الزملا   مثال ذلك    

والادعاء كذباً عن الرؤسـاء، أو التمـارض ورفـض التفتـيش عنـد              

إذا كان التـدخين     أثناء العمل أو في أماكن العمل        الانصراف ، والتدخين  

 مات الصحية المتعلقة بالعمـل،     يعد خطورة على المنشأة ، ومخالفة التعلي      

                                                 
هـ ـ ١٤٢٥،الرياض ، )ن.د(، ١ي، دراسة تحليليه مقارنه، طمنصور بن خضران الداموك، القانون التأديبي لرجل الأمن السعود. د )١(

 . وما بعدها١٤٣م، ص ٢٠٠٥



 ٢٢٠

، أو عدم توريد    قيام بتصرفات غير لائقة     التفوه بألفاظ تخدش الحياء، أو ال     

  .)١(النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المقررة بدون مبرر

ولاشك في أن مبدأ الشرعية يقتضي تقنـين كـل مـن المخالفـات                  

والعقوبات التأديبية ، بحيث لا يساءل أي موظف أو عامل عن تـصرف             

ات والعقوبات التأديبية ، وبمـا أن       أقترفه إلا كان مدوناً في لائحة المخالف      

مخالفات الموظفين والعمال لم تدون كأصل عام ، وإنما ترك أمر تكييف            

 الفعل إلى السلطة التأديبية ، فإن النظام التأديبي في هـذه الحالـة أخـذ              

 بالعقوبـات فحـسب عكـس قـانون         المتعلقمبدأ الشرعية وهو    بنصف  

   .)١(معاً  الذي يحدد الجرائم والعقوبات العقوبات

  

  

  

أخذ المنظم السعودي بمبدأ الشرعية الجزائية في موقعين أولهمـا             وقد  

  والثاني يتـصل بحكـم تـشديد الجـزاء         يتعلق بقائمة الجزاءات التأديبية   

  .التأديبي

العامل من سلطته في الإشراف     يستمد صاحب العمل حقه في تأديب          و

لصاحب العمـل    يجوزوي إطار عنصر التبعية والإشراف      على العامل ف  

وفقاً لذلك توقيع الجزاء على العامل الذي يرتكـب جريمـة أو مخالفـة              

  .تأديبية

واستعمال صاحب العمل السلطة التأديبية يعني حقه في توقيع الجـزاء              

ذين يخالفون الأوامر التي يصدرها إلـيهم كعقوبـة علـى           على العمال ال  

أو المنـشأة   المؤسـسة   الاضطراب الذي تحدثه هذه المخالفة في حيـاة         
                                                 

 ٣٠٨م ص١٩٩١هـ ـ١٤١١، )دـن( ، الرياض ، ١شرح نظام العمل السعودي ، ج: وجيه محمد خيال. د )١(
 ٣١٣عبدالقادر الشيخلي، مرجع سبق ذآره ، ص . د )١(



 ٢٢١

، وبالنظر للأهمية البالغة للسلطة التأديبية فقـد        )١( الصناعية أو التجارية  

 وقـد    منذ مدة أن يقيم الأساس القانوني لهذه السلطة         القانوني حاول الفقه 

 إلى أن صاحب العمل يستمد سلطته التأديبية من         اتجه جانب من هذا الفقه    

 يوقع مـن    وا بالتزام صاحب العمل بالاّ    عقد العمل ذاته، وعلى هذا فقد قال      

الجزاءات إلا ما هو منصوص عليه في العقد أو في اللائحـة الداخليـة              

    .)١(للعمل 

 قائمة بالجزاءات التـي      السعودي من نظام العمل  ) ٦٦(تورد المادة      و

الجزاءات التأديبية  " يجوز توقيعها على العامل المذنب إذ تنص على أن          

  :هي  العمل توقيعها على العامل التي يجوز لصاحب

  

 .الإنذار  -١

 .الغرامة  -٢

الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانـت              -٣

 .مقررة من صاحب العمل

تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب             -٤

 .العمل

 .الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر -٥

  .)١( الات المقررة في النظامالفصل من العمل في الح -٦

  

  

  

                                                 
  ٢٦٦حسن آيرة ، مرجع سبق ذآره ، ص .د: أنظر )١(

 ٣٦٤محمد حلمي مراد ، مرجع سبق ذآره، ص .    د
 ٤١٨م ، ص ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠١ ، دار تهامة ، جدة ، ١مبادئ القانون ، ط: محمد ابراهيم أبو العينين . د )١(
  وما بعدها ٣٠٨وجيه محمد خيال، مرجع سبق ذآره ، ص . د: أنظر في تفصيل هذه الجزاءات  )١(



 ٢٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الطلب الثاني

  في القانون المصريالجزاءات
  وجنائية  تأديبية عمل المصري على نوعين من الجزاءات       ينص قانون ال    

   :كما يلي

    التأديبيةالجزاءات قائمة :الفرع الأول

لجزاءات  ا  أن    على عمل  من قانون ال  ) ٦٠( ما تنص عليه المادة        وهذه  

 :هي   التي توقع على العاملالتأديبية

  .الإنذار -١

 .الخصم من الأجر -٢

 .تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر -٣

 .الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها -٤

 .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة  -٥



 ٢٢٣

 .ة على الأكثرخفض الأجر بمقدار علاو -٦

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمـة            -٧

 .الأجر الذي كان يتقاضاه

 .الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون -٨

  تنظيم الخصم من الأجر : الفرع الثاني

لا يجوز لصاحب العمل أن     "  على أنه    من قانون العمل  ) ٦١(لمادة  تنص ا 

الواحدة بما يزيد على أجـر      العامل عن المخالفة    ء الخصم على    يوقع جزا 

خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجـزاءات التـي              

  .يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد

   وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هو            

  ".الأجر الأساسي اليومي للعامل

  حظر تعدد الجزاء عن المخالفة التأديبية الواحدة: لثالفرع الثا

لا يجوز لصاحب العمل    "  على أنه    من قانون العمل  ) ٦٢( مادة    تنص ال 

توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع              

من هذا القانون ) ٦١(بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة          

ي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فـي              وبين أ 

  ".الشهر الواحد

  

  حكم العود: الفرع الرابع 

يجوز تشديد الجزاء إذا    "  على أنه    من قانون العمل  ) ٦٣( مادة     تنص ال 

عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة            

مخالفة الجديدة خلال ستة أشهر مـن تـاريخ   العامل عنها ، متى وقعت ال     

  ".إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق



 ٢٢٤

ولا شك في أن هذا النص معقول ومقبول، إذ أن من وظائف الجـزاء                

الفات، وبما أن   التأديبي، الردع ومنع العامل من العودة مجدداً لمسلك المخ        

ليهم، فـإن    في غيهم، ولا يهمهم الجزاء الموقع ع       بعض العمال يسدرون  

تكرار الجزاء ذاته قد لا يعطي النتيجة المرجوة منه ولذلك فإن تـشديده             

   .)١(يجعل الردع يزيد كماً ونوعاً 

  

   جزاءات مشتركة: الفرع الخامس 

  ينص قانون العمل المصري على التزامات مشتركة لكـلا الطـرفين،           

وبـات  صاحب العمل والعامل، ويرتب على الإخلال بهذه الالتزامات عق        

من قانون العمل المصري ) ٢٥٦(محددة ، مثال ذلك ما تنص علية المادة     

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخـامس          " حيث نصت على    

بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الـصادرة            

لـف  تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن أ              

  . جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين                

وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفتـرة الـسابقة            

  . وجوبيتين إذا ترتب علـي الجريمـة الوفـاة أو الإصـابة الجـسيمة               

ويكون صاحب العمل أو من يمثلـه       . ف الغرامة في حالة العود      وتضاع

من مع المحكوم في الوفاء بالعقوبـات الماليـة إذا كانـت            مسئولا بالتضا 

الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا            

  ".القانون

  .)١(  فعقوبة الحبس والغرامة تكون مشتركة في مثل هذه النصوص 

                                                 
 ٦١١ع سبق ذآره ،  ص عبدالقادر الشيخلي، مرج. د )١(
 .٢٧٤م ، ص ١٩٩٥سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء التأديب، القاهرة، دار الفكر العربي، . راجع آتاب د )١(



 ٢٢٥

   والآن وقد انتهيت من بيان أحكام مجازاة العامل، فهل سلطة صـاحب            

طلقة في هذا الشأن أم أن المنظم قد تدخل لتحديـدها، هـذا مـا               العمل م 

سأتناوله في المبحث القادم، من خلال بيان الضمانات التأديبية التي يجب           

  .استيفائها عند مجازة العامل

  

  

  

  

  

  

  
 المطلب الثالث                            

 الضمانات التأديبية للعامل

على حزمة  ذلك قانون العمل المصري     وك    ينص نظام العمل السعودي    

ليها تباعاً في فرعين مـستقلين       سأتطرق إ  ، للعامل من الضمانات التأديبية  

يتكلم الأول عن الضمانات التأديبية للعامل في نظـام العمـل الـسعودي             

   .لعامل في قانون العمل المصريوالثاني عن الضمانات التأديبية ل

  

  نظام العمل السعودية للعامل في  الضمانات التأديبي: الفرع الأول 

   وضع المنظم السعودي جملة ضمانات تأديبية للعامل لكي يكون عقابه          

  :أو إعلان براءته طيقاً لمبادئ العدالة الإنسانية ، وفيما يلي بيان ذلك

  اللجوء إلى مبدأ التقادم المُسقط: أولاً 

، قـاب العمـال   اء سيفاً مسلطاً على ر     ألاَ يكون الجز      الغرض من ذلك  

تستخدمه السلطة التأديبية متى شاءت ، وإنما يجب أن تتقيَـد بـضوابط             



 ٢٢٦

من نظام العمـل    ) ٦٩(نظامية تهدف إلى حماية العامل، إذ تنص المادة         

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى علـى كـشفها          " السعودي على أنه    

يخ انتهـاء   أكثر من ثلاثين يوماً ، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تار           

  ".التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً 

اتهام العامـل   إعلان     وهذا يعني أن مدة أقصاها ثلاثين يوماً يجب فيها          

وعه فالعامل لا يفترض خـض    . تحقيق فيها   بالمخالفة أو بعد انتهاء مدة ال     

 الـسعودي    المـنظم  عد هذه المدة ، ومن ثم سـحب       للاتهام أو للعقوبات ب   

 أمكانية تهديد السلطة التأديبية للعامل متى شاءت ، أو أنها تتحين مجـيْ            

ه بعقوبة كان جدواها في بـدء وقـت         وقت ينهي العامل أعماله لكي تؤدب     

  .ارتكاب مخالفتها 

توقيع الجزاء   و الاتهاموالحكمة من تقصير المدة التي يجوز فيها توجيه           

 اقترافـه دون    رتكب إذا مضت مدة طويلة على     ل الم قد يرجع إلى أن الفع    

  .)١(نما يدل على عدم خطورته على نظام المنشأة توجيه الاتهام، إ

  

   والإيقاف عن العمل ضمانات بشأن المخالفات والجزاءات : اًثاني

  : على صاحب العمل ما يلي السعودييلزم نظام العمل

 ـ     في تجنب عقاب العامل لأمر ارتكب     -١ ه علاقـة    خارج العمل وليس ل

 .بالعمل أو بصاحبه

 .تجنب زيادة مقدار الغرامة المالية الواحدة عن أجرة خمسة أيام  -٢

 .تجنب توقيع أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة  -٣

تجنب اقتطاع من أجر العامل عن الغرامات التي توقع علـى أجـر              -٤

 .خمسة أيام في الشهر الواحد

                                                 
 ٣١٤وجيه محمد خيال ، مرجع سبق ذآره، ص . د )١(



 ٢٢٧

 . خمسة أيام في الشهرتجنب إيقاف العامل عن العمل دون أجر على -٥

لا تجيز توقيع جـزاء      "  السعودي   من نظام العمل  ) ٧٠( المادة    إن    إذ

تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكـن متـصلاً              

 بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل             

ى أجرة خمسة أيام ، ولا توقيع       المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عل     في  

لا أن تقتطع من أجره وفاء   وأكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ،         

للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا             

  " .أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر 

عودي ينظم أجر العامل في حالة توقيفه       من جهة أخرى فإن المنظم الس        

إذا جـرى   " على أنـه    ) ٩٧(في قضايا العمل أو بسببه ، إذ تنص المادة          

توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل           

من الأجـر إلـى     % ٥٠أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع          

زيد مدة التوقيف أو الحجز على      العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا ت       

مائة وثمانين يوماً ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بـدفع              

فإذا قضي ببراءة العامل أو حفـظ  . أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة   

التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب علـى صـاحب               

أما إذا قضي بإدانته    . أجره  العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من          

  ".فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك 

  :وشروط هذه المادة ، هي   

 . أن يكون التوقيف نظامياً أي من سلطة مختصة  -١

 .أن يكون التوقيف في قضية تتصل بالعمل أو بسببه -٢

 .وجوب دفع نصف أجر العامل في مدة التوقيف -٣



 ٢٢٨

 على دفع نصف الأجر خلال ستة أشهر من         يستمر صاحب العمل   -٤

 .تاريخ توقيف العامل

عند الحكم ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لـسبب أو آخـر فعلـى               -٥

 .ب العمل دفع النصف الثاني من أجرهصاح

 .في حالة إدانة العامل فلا يجوز استعادة ما صرف للعامل -٦

كـان  ) ٩٧(و  ) ٧٠(   والحقيقة أن المنَظم السعودي في هاتين المادتين        

رءوفاً بالعامل في مثل هذه الأوضاع الصعبة ، ومن ثـم اضـطر إلـى               

حمايته من تعسف صاحب العمل أو سلطته التأديبية ، وهذه ميزة كبـرى             

 في  لسعودي بأوسع حقوق للعامل   في نظام العمل ، تدل على أخذ المنظم ا        

راراً  بسياج من الحماية النظامية التي تـوفر اسـتق          وإحاطته هذا المجال، 

  .نفسياً ومهنياً للعامل

  ضمانات بشأن الإجراءات التأديبية: اًثالث

 : يلزم نظام العمل صاحب العمل بما يلي 

 . من مخالفة  إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليهوجوب -١

وجوب استجواب العامل أي يجري إحضار العامل للجنة التأديـب           -٢

 .لفة المنسوبة إليهأو للرئيس الإداري لكي يفاتحه بالتهمة أو المخا

وجوب تحقيق دفاع للعامل المتهم، وحق الدفاع هـذا قـد يباشـره              -٣

 .العامل بنفسه أو يستعين بمحام 

 .وجوب تدوين التحقيق في محضر خاص يودع في ملف العامل -٤

 العمل ، أو الخروج قبل       وقت التأخر عن ( في المخالفات البسيطة     -٥

لاستجواب شفاهية ، إذا    يجوز أن يكون ا   ) نهاية وقت الدوام ، مثلاً    

كانت المخالفة توقع على مرتكبها هي عقوبة الإنـذار أو الغرامـة            



 ٢٢٩

بقطع ما لا يزيد على أجر يوم واحد بشرط تدوين كل ذلـك فـي               

 .محضر المخالفة 

 من نظام العمل السعودي حيـث     ) ٧١( منصوص عليه في المادة         وهذا

 إبلاغه كتابة بما نـسب       توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد       "لاتجيز  

ضر يودع فـي ملفـه      حإليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في م       

ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي         . الخاص

لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع مـا            

  ."المحضراحد، على أن يثبت ذلك في لا يزيد على أجر يوم و

  

  

  

 :ومن الضمانات المتعلقة بالإجراءات التأديبية   

وجوب تبليغ العامل بالجزاء كتابة ، أي يصدر قرار تأديبي في هذا             -١

 .الشأن 

في حالة امتناع العامل عن استلام القرار التأديبي أو كـان غائبـاً              -٢

 .فيجب أرسالة بالبريد المسجل على عنوانه المدَون في ملفه 

 .يوماً من تاريخ إبلاغه) ١٥(الاعتراض خلال للعامل حق  -٣

السلطة المختصة للاعتراض أمامها هي هيئة تـسوية الخلافـات           -٤

) ٣٠(العمالية الذي يجب أن تبت في القضية وتصدر قرارها خلال           

  .يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض 

أن يبلـغ   " من نظام العمل التـي توجـب        ) ٧٢(وهذا هو نص المادة        

ار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كـان             العامل بقر 

غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل            



 ٢٣٠

حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خـلال خمـسة            

عشر يوماً ـ عدا أيام العطل الرسمية ـ من تـاريخ إبلاغـه بـالقرار      

قاع الجزاء عليه ، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية المخالفات          النهائي بإي 

العمالية،  ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تـاريخ             

  ".تسجيل الاعتراض لديها 

 وبخاصة أن إعتـراض     ،ولا شك في أن هذه الضمانات جديرة بالثناء          

 ـ        المخالفـات   ي هيئـة تـسوية    العامل المعاقب يكون أمام جهة محايدة ه

، ومن ثم يساهم المنظم السعودي في تسوية النزاعات بين العمال           العمالية

  .وأصحاب العمل وفق مبادئ العدالة والحياد والموضوعية

  

  

مـالي وتجنـب أيلولتهـا      تخصيص مبالغ الغرامات للـصالح العُ      :اًرابع

  لصاحب العمل

 الغرامات     ففي الماضي كان أصحاب العمل يفرطون في توقيع عقوبة         

لأن صاحب العمل يكون    ل لغرض إعطاء العامل أقل من أجره        على العما 

تنظم أحكام ) ٧٣(هذا فإن المادة  لعامل المغّرم، ول   من أجر ا   اًقد سلب جزء  

كتابة الغرامات التي توقع على العامل في       "  عادلاً ، إذ توجب      ذلك تنظيماً 

 الغرامـة وسـبب     سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار        

توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيمـا يعـود             

  " على ذلك  العملوزارةى عمال المنشأة بعد أخذ موافقة بالنفع عل

  .وهذا تنظيم سليم وعادل في موضوع تكون العدالة أدعى إليه

  

  



 ٢٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لعمل المصريالضمانات التأديبية للعامل في قانون ا: الفرع الثاني 

ضمانات تأديبية للعامل عند مخالفتـه أو       يمنح المشرع المصري جملة        

 ذنب تأديبي وهذه الضمانات هي مـن الـسعة           مخالفه أو  اتهامه بارتكاب 

 تحول ـ كأصل عام  لتأديبية مقيدة بضوابط قانونيةبحيث تكون السلطة ا

 ـ      ـ دون التعسف   عمـل  النص قـانون     في استعمالها، وزيادة على ذلك ي

خل الأحكام الواردة بهذا البـاب      تلا  " نه  على إ ) ٧٤(المصري في مادته    

بالضمانات المقررة بقانون النقابات العماليـة لأعـضاء مجـالس إدارة           

  ".المنظمات النقابية

  

مصري فـي     وفيما يلي إدراج الضمانات القانونية التي كفلها المشرع ال        

  : مستقلة فقراتقانون العمل وذلك في سبع

   إجراءات التحقيقضمانات : ولاً أ



 ٢٣٢

يحظر توقيع جزاء على    " نه  من قانون العمل على إ    ) ٦٤(لمادة     تنص ا 

 ،العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعـه            

وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبـدأ التحقيـق              

 اكتـشاف المخالفـة، وللمنظمـة       خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ      

  .مثلاً عنها لحضور التحقيقمالنقابية التي يتبعها العامل أن تندب 

 أو الخصم من الأجـر      بالإنذار  ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها       

الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة ، على              

  ".توقيع الجزاءأن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي ب

لصاحب العمـل أن     "  على أن  من هذا القانون  ) ٦٥(كما تنص المادة       

يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونيـة             

أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين            

مـستوى العامـل    بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن         

  ".الذي يحقق معه

  

  توقيف العامل ضمانات : ثانياً 

لـصاحب  " من قانون العمل المصري علـى أنـه         ) ٦٦(تنص المادة      

العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع               

صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنـة             

  ".من هذا القانون فصله من الخدمة ) ٧١(ا في المادة المشار إليه

  

  ضمانات في حال ارتكاب العامل لجريمة معينة : ثالثاً 

إذا اتهم العامل بارتكـاب     " نه  من هذا القانون على إ    ) ٦٧(المادة    تنص  

 أو  ، مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامـة         جناية أو بارتكاب جنحة   



 ٢٣٣

عمل جاز لصاحب العمل وقفـه      داخل دائرة ال  في   اتهم بارتكاب أي جنحة   

) ٧١(، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المـادة           مؤقتاً

  .من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف 

  وعلى اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من             

صرف للعامل نصف أجره ، أما      تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف ي      

 العامل كاملاً من تـاريخ      في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر       

  .وقفه

 فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم             

 مع تسوية مستحقاته كاملـة      ة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل     للمحاكم

  .عسفياًوإلا أعتبر عدم إعادته فصلاً ت

  وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب             

  ".أداء باقي أجره عن مدة الوقف 

إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسـبة      " نه  على إ ) ٧٣(كما تنص المادة        

عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجـات بملكهـا               

  .ه التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف صاحب العمل أو كانت في عهدت

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطـاع              

ما يقتطع لهذا الغرض على أجـر       المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد        

  .  خمسة أيام في الشهر الواحد

 ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المـشار              

من هذا القانون ووفقاً للمدد والإجـراءات الـواردة         ) ٧١(إليها في المادة    

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قـضى            .   بها

له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام مـن                

  . تاريخ صدور قرار اللجنة 



 ٢٣٤

ستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً       ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي م      

  ".لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين 

  

  السلطة التأديبية أحكام : رابعاً 

يكـون  "  نـه   من قانون العمـل المـصري علـى إ        ) ٦٨(تنص المادة   

الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة           

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لـصاحب      ويكون  .  من هذا القانون  ) ٧١(

  . العمل أو من يفوضه لذلك 

 الإنذار والخصم من الأجـر لمـدة لا         ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي    

  ".تجاوز ثلاثة أيام

   الفصل عقوبةتقنين مخالفات: خامساً 

 لا يجـوز    "نـه   من قانون العمل المصري على إ     ) ٦٩(تنص المادة       

ذا ارتكب خطاً جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجـسيم          فصل العامل إلا إ   

  : الحالات الآتية 

 إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صـحيحة أو قـدم مـستندات              -١

 .مزورة

 إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جـسيمة لـصاحب             -٢

 بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال          ،العمل

 .ساعة من وقت علمه بوقوعهأربع وعشرين 

 إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعهـا لـسلامة             -٣

العمل والمنشأة ـ بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فـي   

 .مكان ظاهر ـ رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك



 ٢٣٥

  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة           -٤

خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، علـى أن يـسبق              

ل من صـاحب    الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصو       

 ام في الحالة الأولى ، وبعـد غيابـه         عشرة أي  العمل للعامل بعد غيابه   

 .خمسة أيام في الحالة الثانية

ها أدت إلى إحداث    إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل ب          -٥

 .أضرار جسيمة بالمنشأة

 .إذا قام العامل بمناقشة صاحب العمل في ذات نشاطه  -٦

إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بمـا               -٧

 .تعاطاه من مادة مخدرة 

المدير العام، وكذلك إذا    إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو          -٨

 . أثناء العمل أو بسببههساءويم على أحد رؤوقع منه اعتداء جس

مـن  ) ١٩٤(إلى  ) ١٩٢(إذا لم يراع العامل الضوابط في المواد من          -٩

 ".الكتاب الرابع من هذا القانون

من هذه المادة مشوبة بالغموض، وكـان علـى         ) ٦(   وأرى أن الفقرة    

المشرع المصري أن يسنها بعبارة واضحة، فلم أفهم أن مناقشة صـاحب            

ل بذات عمله تؤدي إلى فصله، وكان الأجدر بهذا المشرع أن يكـون   العم

 أن هذه الـصياغة     الفقرة لكي لا يساء إستخدامها إذ     دقيقاً في صياغة هذه     

 مما يتطلب إعادة صياغتها      حصول التعسف من قبل صاحب العمل،      تتيح

  .كما هي باقي الفقرات أو حذفها وهذا هو الأفضل

  

   القرار التأديبيلى تطبيق حالة الاختلاف ع: سادساً 



 ٢٣٦

إذا نشأ نـزاع    " نه  من قانون العمل المصري على إ     ) ٧٠( تنص المادة     

فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصـاحب             

العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تـاريخ             

ي موعد أقصاه عشرة أيام مـن       ، فإذا لم تتم التسوية ف     النزاع تسويته ودياً  

تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القـضائية المـشار             

 مـن   في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوماً       ) ٧١(إليها في المادة    

  ". الأمر على اللجنة تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض

  

   العامل مآل الغرامات المالية التي توقع على: سابعاً 

يجـب علـى    " نه  من قانون العمل المصري على إ     ) ٧٥(  تنص المادة   

صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال فـي سـجل             

خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفـرد لهـا              

 لما يقـرره الـوزير المخـتص         ويكون التصرف فيها طبقاً     خاصاً حساباً

  ".ق مع الاتحاد العام لنقابات العمال بالاتفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الثالثالمبحث  

 لجان الفصل في المنازعات العمالية 

 فيه عن هيئة    ، الأول سأتكلم  طرق إلى مطلبين منفصلين   اتفي هذا المبحث    

 السعودية ، والمطلـب      المملكة العربية   نظام تسوية المخالفات العمالية في   

 القـانون   ه عن لجان التفتيش والضبطية القـضائية فـي         في الثاني ساتكلم 

   .المصري 

  

    في النظام السعوديهيئات تسوية الخلافات العمالية: المطلب الأول

 أشرح هذه الهيئات من زاوية تشكيلاتها ، ثـم اختـصاصها ،             سوف   

  :وذلك في فرعين مستقلين 

  تشكيل الهيئات : الفرع الأول 



 ٢٣٨

من نظام العمـل    ) ٢١٠(العمالية بموجب المادة      هيئات تسوية الخلافات    

  :السعودي ، هي 

  .الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات -١

 .الهيئة العليا لتسوية الخلافات -٢

وبقرار من وزير العمل بعد موافقة      ) ٢١١(   حيث يسمى بموجب المادة     

رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجـازة فـي            

  . أو الحقوقالشريعة

بقرار من وزير العمل في كل مكتـب        ) ٢١٢(   وتؤلف بموجب المادة    

 مـن    تتـألف  عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر         

عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليهـا مـن              

 من  قضايا ، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً           

بين الأعضاء يتولى ـ بالإضافة إلى عمله ـ توزيـع القـضايا علـى      

  .أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية 

   وإذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف وزير العمـل               

ـ الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب      ) ٢١٣(ـ عند الاقتضاء بموجب المادة      

  .الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتهاعمل بمهمات 

من عـدة   ) ٢١٥(    وتكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات بموجب المادة        

دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ، ويصدر قرار من مجلس             

ـ بتـسمية رئـيس الهيئـة    الوزراء ـ بناء على ترشيح وزير العمـل    

 ممن لديهم الخبرة في     ،ة والحقوق وأعضائها من حملة الإجازة في الشريع     

مجال الخلافات العمالية ، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملهـا            

بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئـة             



 ٢٣٩

اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف علـى جميـع مـا             

  .يتعلق بأعمالها الإدارية 

   

  اختصاصات الهيئات : ع الثاني فرال

 الابتدائية والهيئة العليا مجموعة مـن الاختـصاصات ،             تكون للهيئة 

  :بما يأتي) ٢١٤(حيث تختص الهيئة الابتدائية بموجب المادة 

  :  بالفصل نهائياً في الآتي-١

 الخلافات العمالية ، أياً كان نوعها ، التي لا تتجـاوز قيمتهـا              -١/١

  .العشرة آلاف ري

 الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صـاحب العمـل علـى            -٢/١

  .)١(العامل

 فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة          -٣/١

  .التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال

  

  : بالفصل ابتدائياً في الآتي-٢

  .عشرة آلاف ريال الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها -٢/١

 خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهمـا بلغـت قيمـة             -٢/٢

  .التعويض

  . خلافات الفصل في العمل-٢/٣

 فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة          -٢/٤

  .التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال 

                                                 
له بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى يجوز للعامل الذي يفصل من عم" من نظام العمل التي تقول ) ٥٨(من ذلك نص المادة  )١(

 ".العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية 



 ٢٤٠

بالغرامـة مـع     فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها        -٢/٥

  .عقوبة تبعية 

) ٢١٦(   وتختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليـا بموجـب المـادة             

بالفصل نهائيا ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائـر الهيئـات             

  .الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها

  

      مدة الاستئناف -٣

ثون يوماً من تاريخ    هي ثلا ) ٢١٧(مدة الاستئناف بموجب المادة         إن  

 ، ومـن تـاريخ       القرارات الحضوريه  النطق بقرار الدائرة الابتدائية في    

  .التبليغ بالقرار في غيرها 

  وإذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المـادة            

ويعتبر واجـب التنفيـذ،     ) ٢١٨(السابقة يعد القرار نهائياً بموجب المادة       

  .رات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها وتعد قرا

    اختصاص النظر في جميع الخلافات-٤

كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها ـ دون غيرها ـ بموجـب       إن  

حق النظر في جميع الخلافات المتعلقـة بهـذا النظـام ،            ) ٢١٩(المادة  

 أي شخص لاستجوابه    وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار      

، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الالتزام             

. بتقديم المستندات والأدلة ، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرهـا           

وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ،             

والمستندات التي تـرى موجبـاً      والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات      

  .للاطلاع عليها

    



 ٢٤١

   طريقة رفع الدعوى العمالية وشروطها-٥

عـن طريـق مكتـب العمـل        ) ٢٢٠(موجب المادة   بترفع الدعوى       

المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرهـا ، أو              

ع إلـى  وعلى مكتب العمل ـ قبل إحالـة النـزا   . في دائرة اختصاصها 

  .الهيئة ـ اتخاذ الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك 

) ٢٢١(  وتنظر الدعاوي المترتبة على أحكام هذا النظام بموجب المادة          

  .على وجه الاستعجال

  :على أنه ) ٢٢٢(وتنص المادة

 لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظـام أي دعـوى              -١

لمنصوص عليها في هـذا النظـام أو        تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق ا     

الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً مـن تـاريخ انتهـاء               

  .علاقة العمل

 لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها            -٢

في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا             

  . النظام

عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظـام أو   لا تقبل أي شكوى  -٣

اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شـهراً  مـن             

  .تاريخ وقوع المخالفة

  

  

 للشريعة ثم السوابق القـضائية ثـم        ء فاللجو  في حالة انعدام النص    -٦

  العرف ثم قواعد العدالة



 ٢٤٢

ت المنصوص عليها في هذا      لأي هيئة من الهيئا    )٢٢٣( المادة لا تجيز     

الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام             

وعليها في هذه الحالـة أن تـستعين بمبـادئ الـشريعة            . يمكن تطبيقه   

  .الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة

ينه نـصاً يقـضي     تجيز لطرفي عقد العمل تـضم     ) ٢٢٤(إلاّ أن المادة    

كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعـد        . بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم     

وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافـذ فـي           . نشوء النزاع 

  .المملكة ولائحته التنفيذية

    

   حظر إثارة النزاع ثانية في حالة صدور حكم نهائي بشأنه-٧

ي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي        لأ )٢٢٥( لا تجيز المادة     

صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى  الهيئات المنصوص عليها فـي هـذا              

  .الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى

   حظر تغيير صاحب العمل شروط التشغيل إثناء النظر في الدعوى-٨ 

ثناء الـسير فـي إجـراءات       لصاحب العمل أ  ) ٢٢٦(لا تجيز المادة       

المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظـر الـدعوى أمـام إحـدى الهيئـات               

المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانـت             

  .سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل

     

  الخاسر مصروفات الدعوى أو بعضها دفع -٩

للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع         ) ٢٢٧(مادة   تجيز ال    

  .اإلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه

     



 ٢٤٣

   دفع الغرامة بحدها الأعلى-١٠

للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقـررة        ) ٢٤١(تجيز المادة        

 ـ             ات في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئـة تـسوية الخلاف

  .العمالية 

     

   أيلولة الغرامات لصندوق الموارد البشرية -١١

 مبالغ الغرامات التي توقع على صاحب العمل        ) ٢٤٢(المادة       تنظم  

تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بـسبب مخالفـة         " إذ تنص على مايلي     

أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلـى صـندوق           

  ". البشرية الموارد

وفي الوقت الذي قرر المنظم أن تخصص الغرامات التي توقع علـى               

لـم يجـز أن تخـصص       . العامل إلى صندوق خاص ينتفع به العمـال       

الغرامات التي تفرض على صاحب العمل له مباشرة ، وإنما تخـصص            

لصندوق الموارد البشرية ، وهو صندوق خاص لتدريب العمال وتأهيلهم          

 من البطالـة ، وهـو       هم ، وكذلك لخلق فرص وظيفية للحد      وزيادة كفاءت 

  .  المنظم السعوديمسلك يحمد عليه

    

   وجوب إصدار مجلس الوزراء لائحة للمرافعات-١٢

من ) ٢٢٨(نازعات العمالية فإن المادة     ملغرض تنظيم المرافعات في ال       

نظام العمل توجب على مجلس الوزراء إصدار لائحة المرافعـات أمـام            

  .ئات تسوية المنازعات العمالية هي

  



 ٢٤٤

   والحقيقة أن هذه المواد تكشف بما لا يدع مجـالاً للـشك أن المـنظم               

حتمالات النزاع، إضافة إلى أنه     السعودي أحسن تنظيمها بحيث قلل من ا      

 مصلحة صاحب العمـل ومـصلحة       :زن موازنة عادلة بين مصلحتين    وا

  .العامل على حد سواء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   في القانون المصري لجان التفتيش والضبطية القضائية: ني المطلب الثا

هذا المطلب في فرعين أولهما سوف أتكلم فيه عن تـشكيل           في    اشرح  

عن اختصاصها وذلك على النحـو      سأتكلم فيه    والفرع الثاني    ،هذه اللجان 

  : التالي

  

  تشكيل اللجان: الفرع الأول 

من قانون العمـل    ) ٢٣٢(ة   الماد     تشكل هذه اللجان وفق ماتنص عليه     

على تنفيذ أحكام هذا القانون     ، يكون للعاملين القائمين  " نه  المصري على إ  

 والذين يصدر بتحديدهم قرار مـن وزيـر         ، له والقرارات الصادرة تنفيذاً  



 ٢٤٥

ضبط القضائي   ال  صفة مأموري  تفاق مع وزير العمل والهجرة      العدل بالا 

 وتكون متعلقة بأعمـال     ،صاصهم دوائر اخت  بالنسبة للجرائم التي تقع في    

 أمام الوزير المختص    ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يميناً      . وظائفهم  

ن إسرار العمل    م بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سراً        

  ." يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل أو الاختراعات التي

  

  لجاناختصاصات هذه ال: الفرع الثاني 

يحمل العامل   " من قانون العمل المصري على أن     ) ٢٣٣(تنص المادة      

 ولـه حـق   ،بطاقة تثبت هذه الـصفة    ، الذي له صفة الضبطية القضائية      

دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القـانون            

لـب  وط، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك      ، والقرارات المنفذة له    

. صحاب الأعمال أو من ينوب عـنهم        المستندات والبيانات اللازمة من ل    

 بقرار منه قواعد التكليف بتفتـيش أمـاكن         ويحدد وزير العمل والهجرة   

 رسمية للقائمين به والمكافـآت التـي      العمل ليلا وفى غير أوقات العمل ال      

     ".تستحق لهم

وظيفـة الرقابـة      هذه اللجان الإدارية والقضائية مسؤولة عن طريـق         

 مدى التزام أصحاب الأعمال بنصوص أحكام قـانون العمـل           للتحقق من 

 ويجـب تقـديم جميـع       ا سلطة رقابية كاملة   المصري، فلجان التفتيش له   

التسهيلات القانونية لها، أما موظف الضبط القضائي فهو مكلف بالتحقق          

 ـ        من تطبيق أحكام   صادرة  قانون العمل ولائحته التنفيذية والقـرارات ال

  .بموجبه

ليلاً فإن سلطة السماح بذلك     وبما أن التفتيش القضائي يكون ضرورياً          

لوزير العمل والهجرة ، إذ تنظم هذه الحالة بما يكفل شـرعية التفتـيش              



 ٢٤٦

والضبط ليلاً ، وفي الوقت ذاته يحدد هـذا الـوزير المكافـأة المقـررة               

  .لموظف الضبط القضائي بهذا الشأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الفصل الثالث                              

ة ـــــــــــــالدراس
 يةـــــــــالتطبيق

  

شر قضايا صدرت فيها أحكام من       في هذا الفصل دراسة ع      سأتناول     

ا فـي  حلل مضمونه وسأ،الرياض في المنازعات العمالية في     الفصل هيئة

  . بهاتمضوء الدراسة النظرية التي ق

  : ن هذه القضايا الخطوات الآتية في كل قضية موسأتبع

  .رقم القضية وتاريخهاذكر : أولاً 

  ) .وصف المخالفة( الوصف الجرمي بيان : ثانياً 

  .وقائع القضية شرح : ثالثاً



 ٢٤٧

  . الصادر في القضية مضمون القرار: رابعاً 

  تحديد نصوص نظام العمل المطبقة في كل قضية على حدة: خامساً

 لبيان مدى مطابقتـه      ، حكم الصادر في القضية   تحليل مضمون ال  : سادساً

 والحكم الصادر فـي     ،لنظام العمل السعودي من ناحية موضوع المخالفة      

 مع التعليق    على العامل المذنب أو المخالف      والعقوبة المحكوم بها   ،القضية

يا قد صدرت وفـق نظـام العمـل          أن بعض القضا    وجدير بالذكر  عليها

  .الملغى

  

  

  

  

  

  
 القضية الأولى

  رقم القضية وتاريخها: أولاً 

  ٦/٤٠٤٠٤: رقم الدعوى.هـ٤/١١/١٤٢٧بتاريخ ) ١٩٧٦(قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

   . المقررة له العامل والبدلاتامتناع صاحب العمل عن سداد أجر

  

  وقائع القضية: ثالثاً



 ٢٤٨

الابتدائية لتسوية  إلى اللجنة   ) أ.س.ر(ويدعى  ) العامل(     تقدم المدعي   

صـاحب  (الخلافات العمالية بمنطقة الرياض يطالب الجهة المدعي عليها         

  :بالاتي) العمل 

 بما فيها البدلات من تاريخ إنهاء الخدمات حتى تـاريخ            بدفع أجوره  -١ 

  .إعادته للعمل واعتباره على رأس العمل 

  . أعادته إلى العمل  -٢

  .ل فترة فصله  التعويض عن الضرر الذي أصابه خلا-٣

  

  : الصادر في القضيةالقرار: رابعاً 

  اللجنة عدة جلسات وبعد اختتام الجلسة المحددة لهذه الـدعوى          عقدت   

  :استعرضت فيها ملف الدعوى واتفقت اللجنة على الحكم التالي

  .رد جميع مطالبات المدعي تجاه الجهة المدعى عليها : أولاً

ل للاستئناف أمام الهيئـة العليـا لتـسوية          قرار ابتدائي قاب    إصدار :ثانياً

 خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ          في   الخلافات العمالية بمنطقة الرياض   

  . به غيالتبل

  :الأسانيد النظامية: خامساً

  .ظام العمل السعوديمن ن) ٧٥،٧٤(المادتان

  

 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته       تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  :السعودي لنظام العمل 

  :من خلال استعراض ملف القضية اتضح الآتي  

أن وكيل المدعي أفاد بأن آخـر يـوم عمـل لموكلـه كـان يـوم                    

ه وطلب منه التوقيع    سبب أنه كان في أجازة وتم استدعاء      م ب ٢٣/٥/٢٠٠٦



 ٢٤٩

  طلـب   ولم ينتبه لها وبالأخير تبـين بأنهـا        ،على ورقة باللغة الانجليزية   

  .طلبات السابقة استقالة وعليه تقدم بال

فمن حيث مطالبة وكيل المدعي لموكله بالعودة للعمل فبما أن الجهـة               

المدعى عليها لم توافق على ذلك معللة بأن المدعي تقدم باسـتقالة عـن              

 وبما أن وكيل المدعي أقر بصحة توقيع        ،العمل بإنهاء عقده المحدد المدة    

م يثبـت    وبما أنه ل   ،له الاستقالة حيث ذكر أنه غرر بموك      ى هذه موكله عل 

  . المطالبة ذلك عليه فإنه تقرر رد هذه

 بمـا فيهـا      وكيل المدعي لموكله بصرف أجوره     أما من حيث مطالبة     

 واعتبـاره   ،البدلات من تاريخ إنهاء الخدمات حتى تاريخ عودته للعمـل         

 وبما  ، فبما أن الجهة المدعى عليها لم توافق على ذلك         ،  على رأس العمل  

 وبما أن الأجر مقابل العمل وبما       ،هو الذي استقال من العمل    أن المدعي   

ى عليها لكل ذلك فإنه تقرر رد        لدى الجهة المدع   أن المدعي لم يؤد عملاً    

  . المطالبة هذه

أما من حيث مطالبة وكيل المدعي لموكله بالتعويض عن الضرر الذي             

 المدعى   فبما أن الجهة   ، الفترة من أضرار نفسية    هأصاب موكله خلال هذ   

استقال مـن العمـل      وبما أن المدعي هو الذي       ،عليها لم توافق على ذلك    

  . المطالبة عليه تقرر رد هذه

حـة  ما سبق وبعد التدقيق والمناقشة واسـتناداً لنظـام العمـل ولائ             وم

 من نظام العمل السعودي   ) ٧٥،  ٧٤ (المرافعات وما نصت عليه المادتان    

  .كان الحكم السابق

 استقال فعلاً، ومن ثم ، ثبت للجنة أن المدعيتمة التعليقوأقول في خا   

ر الجهة التي اجبإفهو لا يستحق أجراً بعد إستقالته، كما أنه لا يحق له 



 ٢٥٠

  إعادته للعمل طالما هو الذي قدم طلب الإستقاله علىكان يعمل فيها

  . ، ومن ثم فإن قرار اللجنة شرعي وموافق للنظامطواعيةً



 ٢٥١

 القضية الثانية

  رقم القضية وتاريخها: لاً أو

  ٦/٤٠٠٠١: رقم الدعوى.هـ٧/١١/١٤٢٧بتاريخ ) ١٩٩٥(قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

 وامتناعه  امتناع صاحب العمل عن صرف مكافأة نهاية خدمة العامل،          

  . صرف أجر بدل الإجازة السنويةعن

  

  وقائع القضية: ثالثاً

م ١/٩/١٩٩٥بدأت العمل بتاريخ : فقال)  م.ش.ح(حضر المدعي    

 ولا يوجد عقد ،من المبالغ المحصلة% ٣بمهنة مندوب مبيعات بعمولة 

م من قبل مديري ١٤/٢/٢٠٠٦ بتاريخ اًعمل بذلك وقد تم فصلي شفهي

  :وعليه أطالب بالآتي

  . خلالها بدون عمل تعويض عن الفترة التي بقى-١ 

  . صرف أجر شهر الإنذار-٢ 

  .ف مكافأة نهاية خدمتي صر-٣ 

فقط أكتفي .  وهذه جميع طلباتي، صرف أجر بدل الإجازة السنوية-٤ 

 علماً بأن متوسط دخلي تم أقوالي وأطلب الحكم لي بالدعوىبذلك وأخت

  . ريال) ٨٠٠٠(الشهري ثمانية آلاف 

  

  



 ٢٥٢

  القرار الصادر في القضية: رابعاً 

مبلـغ  ) العامل(  للمدعي    )صاحب العمل ( تدفع الجهة المدعى عليها    :أولاً

 سة وثلاثين ريال وخمس وخمسين هلله     اثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة وخم    

 ورد ما عدا ذلك من طلبات       ، ريال يمثل أجر إجازته     ألف )٤٢٥٣٥,٥٥(

  .للمدعى لما سبق إيضاحه بالمناقشة

رار ابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا لتسوية ـق إصدار  :ثانياً

فات العمالية بمنطقة الرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق الخلا

  . بالقرار

  

  الأسانيد النظامية: خامساً

  .من نظام العمل السعودي) ١٠٩(المادة 

دى مطابقته   الصادر في القضية لبيان م     تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  لنظام العمل السعودي

  :لمدعى يطالب بالآتيبعد الإطلاع على ملف الدعوى فاتضح أن ا  

  . خلالها بدون عمل تعويضه عن الفترة التي بقى-١ 

  . أجر شهر الإنذار-٢ 

  .  مكافأة نهاية الخدمة-٣ 

  . أجر بدل الإجازة السنوية-٤

فمن جهة مطالبات المدعي في التعويض والإنـذار ومكافـأة نهايـة                

 معللاً  ،الموافقةالخدمة فقد دفع الوكيل الشرعي للجهة المدعى عليها بعدم          

ذلك بتوقف المدعي عن العمل من تلقاء نفسه وقد دفع المدعي بأن توقفه             



 ٢٥٣

 ًفبما أن المدعى طلب يمـين مـديره        ، على طلب مديره المباشر    تم بناء  ،

على خلاف ما ذكره المدعي ومن       اليمين الشرعية    وبما أن مديره قد أدى    

ه وعليـه تقـرر رد       على رغبت  ن توقف المدعي جاء من قبله وبناء       فإ ثم

  .جميع مطالباته لتوقفه عن العمل من تلقاء نفسه

 فبما أنه لم يرد من الجهـة        ،أما من جهة مطالبة المدعى بأجر إجازته        

 ـ              ررت المدعى عليها ما يفيد تسلمه لأجر إجازته أو لشيء منهـا لـذا ق

ريال وذلـك مـا     ألف  ) ٤٢٥٣٥,٥٥ (الاستجابة له بذلك عنها بدفع مبلغ     

  .من نظام العمل السعودي) ١٠٩(نص المادة يتفق مع 

  وتعليقي الأخير في موضوع الدعوى، فإن القـرار شـرعي وموافـق            

للنظام وذلك لأن المدعي غاب وتوقف عن الحضور للعمل، ومن ثم يعد            

مستقيلاً، أو معرضاً للفصل بسبب الغياب، أما حقوقه المالية فهـي حـق             

  .مكتسب له، جدير بنيله



 ٢٥٤

 ثةالقضية الثال

  رقم القضية وتاريخها: أولاً 

  ٦/٣٩٤٣٢:رقم الدعوى . هـ٢٤/٨/١٤٢٧تاريخ  و١٥٣٥: قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

  تسبب العامل بخسائر مادية لصاحب العمل   

  

  وقائع القضية: ثالثاً

اتضح أن الوكيل الشرعي للجهة المدعية يطالب المدعى عليه بمبلـغ              

ن ألفاً وستمائة وعـشرة ريـالات        ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشري    مسةخ

  : وقد حصرها في النقاط التاليةمليون) ٥٣٢٧٦١٠(

 لاحظت موكلته مباشرة بعد انتقال كفالة المدعى عليه إلى مؤسـسة             -١

الألمانيـة إلـى    ) د.ن.أ(الطبية قيام موكلتهم التجارية شركة      ) ط.ج(

الطبيـة  ) ط.ج( المالكة لمؤسـسة     الطبية وهى الشركة  ) ت.خ(شركة  

 والمؤثر في سحب هاتين     وكلته جازمة بأن له الدور الأساسي     وتعتقد م 

  .الوكالتين وإلغاء عقودهما

التي وكلته   الإنجليزية) د.م(المدير الإقليمي لشركة    /  ما أفاد به السيد    -٢

 من أن المدعى عليه وخلال فترة عمله مع موكلته          ،وكيلاً تجارياً لها  

 ـ    ) ط.ج(دم لهم مؤسسة    قد ق  ن التعـاون   الطبية على أنها مؤسسة يمك

ك فقد خالف المـدعى عليـه نـص          وبذل معها وهو على رأس عمله،    

  .من عقد العمل) ١١(، ) ٩ (المادتين



 ٢٥٥

 قيام المدعى عليه ببيع وتسويق منتجات الشركة إلى عملاء القائمـة            -٣

يلها مبلـغ   مما أدى إلى وجود مستحقات لديهم لا يمكن تحص   ،السوداء

  . ريالألف) ٢٩٣٥٠٩٧(

 قيام المدعى عليه بإعطاء خصومات إضافية علـى أوامـر البيـع             -٤

والتحصيل بدون موافقة مسبقة لكثير من العملاء دون تمييز مما أدى           

  . ريالألف) ٧٩٣٨٠٤(لتحقيق خسارة مبلغ 

 قيام المدعى عليه ببيع كميات كبيرة لعملاء صغار الحجم مما ترتب            -٥

 تحقيـق   تجعات المنتهية الصلاحية ومن ثم    عداد كبيرة من المر   عليه أ 

  . ريالألف) ١٥٣٩٠٢(خسارة مبلغ 

 طلب كميات كبيرة من الوكلاء التجاريين لبعض الأصناف الدوائيـة           -٦

 أدى إلى عدم     مما ،ضعيفة الاستهلاك في السوق وذلك بشكل عشوائي      

 ـ   ،ها في مستودعات موكلتـه    إمكانية بيعها وبقائ   ت فتـرة    حتـى انته

ألـف  ) ٧٧٧٥٤٢(صلاحيتها مما تسبب لموكلته بخسائر كبيرة مبلغ        

  .ريال

 لم يتبع المدعى عليه نظام دقيق حسب قوانين وسياسة موكلتـه فـي              -٧

البيع والتحصيل مما أدى إلى تراكم المديونيات في السوق الأمر الذي           

تسبب في عدم تحصيل مستحقات موكلته لدى العملاء والتـي بلغـت            

  . ريال)٦٦٧٢٦٥(

 تعمد المدعى عليه اعتماد طلبات شراء أدوية من المصنعين بأسعار           -٨

أعلى من سعر الأسواق المجاورة وقد تسبب بإهماله وتعمده الإضرار          

  .بموكلته وتحميلها مبالغ تزيد عن أسعار السوق



 ٢٥٦

 استغلال المدعى عليه لمنصبه الإداري وأنظمة الشركة الداخلية لأخذ          -٩

 إلا أنـه تبـين أن       ،ن العاملين بقصد شراء سيارات    قروض للموظفي 

 وليـست   ،هؤلاء الموظفين قد أخذوا هذه القروض لأغراض شخصية       

 مما ترتب عليه تحقيق     ،لشراء سيارات حسب أنظمة الشركة الداخلية     

  .عجز مالي في ميزانيات الشركة

 تعمد المدعى عليه ارتكاب المخالفات التي تتعارض مـع الأنظمـة    -١٠

 حيث كان لا يلتزم بتوظيف السعوديين وذلك بقصد         ،ات الشركة وتعليم

الإضرار بالشركة مما تسبب في تعرض موكلته لتوقيع غرامات من          

  .جهات الاختصاص الرسمية

  

  : الصادر في القضيةالقرار: رابعاً 

تجاه المدعى عليه فيمـا     ) المدعي( صرف النظر عن بحث مطالبة       :أولاً

  .لاقة التعاقدية لعدم الاختصاصنسب إليه بشأن انتهاء الع

  . رد ما عدا ذلك من طلبات للجهة المدعية تجاه المدعى :ثانياً

قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئـة العليـا لتـسوية           إصدار   :ثالثاً

الخلافات العمالية بالرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به واالله      

  .الموفق
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  :لنظاميةالأسانيد ا: خامساً

الأمور نشأت بعد انتهاء العلاقة العمالية بين الـشركة المدعيـة            هذه     

 ومعلوم أن الهيئة مختصة بنظر الخلافات الناشـئة عـن           ،والمدعى عليه 

 وعليه فقد قررت صرف النظر عن بحث تلك المطالبة لعدم           ،عقود العمل 

  .الاختصاص

بيان مدى مطابقته    الصادر في القضية ل    تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

ت في  ر في القضايا المالية، فهي لم تب      بما أن الهيئة غير مختصة بالنظ        

موضوع لا يدخل في صـلاحيتها القـضائية، لـذلك كـان المفـروض              

بالمستشار القانوني لهذه الشركة أن يلجأ إلى القضاء المختص للنظر في           

  ).المالية( هذه القضية المدنية 
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 القضية الرابعة
  رقم القضية وتاريخها: أولاً 

  ٦/٣٩٥٥٣: رقم الدعوى  هـ ٢٦/٦/١٤٢٧ وتاريخ ١١٣٤:  رقمقرار

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

 ريال مقابل ما     ألف )٥٣٦١٤( امتناع صاحب العمل عن سداد مبلغ        -١

ات الاجتماعية مـن     و تسجيل اسم العامل في التأمين      ،تبقى من مستحقاته  

  . بداية عمله

 ريال قيمـة إصـلاح       ألف )٤٢١٠٤( امتناع العامل عن سداد مبلغ       -٢

  .معدات لم يحصلها

  

  وقائع القضية: ثالثاً

بعد أن تهيأت الدعوى للحكم وبعد دراسة ملف الدعوى وإفادة الطرفين    

  : يطالب بما يلي)  ك.أ.خ(اتضح أن المدعي 

  .ال مقابل ما تبقى من مستحقاتهري) ٥٣٦١٤( مبلغ  سداد-١

  .  تسجيل اسمه في التأمينات الاجتماعية من بداية عمله-٢ 

  . له شهادة خدمةتقديم  -٣

ريال قيمة إصلاح ) ٤٢١٠٤(كما طالبت الجهة المدعى عليها بمبلغ 

  .معدات لم يحصلها المدعى

  

  

  

  



 ٢٥٩

  القرار الصادر في القضية: رابعاً 

ريال مقابل ما تبقى ألف ) ٥٣٦١٤(بلغ  من حيث مطالبة المدعي بم-أ

ليه فإنه  فيما أن الجهة المدعى عليها وافقت على ذلك ع،من مستحقاته

  .تقرر الاستجابة لطلبه المذكور

 من حيث مطالبته بتسجيل اسمه في التأمينات الاجتماعية فإنه تقـرر            -ب

  .ه المطالبة لعدم الاختصاص ابتداءصرف النظر عن بحث هذ

 فبما أن الجهة المدعى عليها وافقت       ،مطالبته بشهادة خدمته   من حيث    -ج

ظام فإنه تقـرر الاسـتجابة لطلبـة         من الن  ٦٤على ذلك واستناداً للمادة     

  .المذكور

 ريال قيمة    ألف )٤٢١٠٤( من حيث مطالبة الجهة المدعى عليها بمبلغ         -د

إصلاح معدات لم يحصلها المدعى ولم يحضر وكيل الجهة المدعى عليهـا            

 الجلسة الأخيرة ولوجود إخطار سابق فإنه تقـرر رد مطالبـة الجهـة              في

  المدعى عليها بذلك

 قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا بمنطقة الرياض -هـ 

  .واالله الموفق. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به

  

  الأسانيد النظامية: خامساً

  .من نظام العمل السعودي) ٦٤(المادة 
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 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته       تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

  : بعد دراسة ملف الدعوى وإفادة الطرفين تم الحكم السابق بما يلي   

قى من ـبل ما تبـريال مقا) ٥٣٦١٤(ي بمبلغ ـمن حيث مطالبة المدع

، فإنه تقرر فقت على ذلك عليهما أن الجهة المدعى عليها وا فب،مستحقاته

ه في ــيث مطالبته بتسجيل اسمـن حـأما م. الاستجابة لطلبه المذكور

ه ذـظر عن بحث هـرف النـقرر صة فإنه تـات الاجتماعيــالتأمين

المطالبة لعدم الاختصاص ابتداء.  

 فبما أن الجهة المـدعى عليهـا        ،أما من حيث مطالبته بشهادة خدمته        

من النظام فإنه تقرر الاستجابة له      )  ٦٤(ك واستناداً للمادة    وافقت على ذل  

    .بطلبه

ريـال قيمـة    ) ٤٢١٠٤(و من حيث مطالبة الجهة المدعى عليها بمبلغ            

إصلاح معدات لم يحصلها المدعى ولم يحضر وكيل الجهة المدعى عليهـا            

في الجلسة الأخيرة ولوجود إخطار سابق فإنه تقـرر رد مطالبـة الجهـة              

  دعى عليها بذلكالم

) ٦٤(ولما سبق وعملاً بأحكام النظام ولائحة المرافعات وتطبيقاً للمادة   

  . الحكم السابق  إصدارمن نظام العمل السعودي تم

   وتعليقي الأخير على هذا القرار أنه قرار مشروع، وموافـق للنظـام،     

وبما أن الجهة المدعى عليها سددت ما في ذمتها من مـستحقات ماليـة              

دة العمل والخبرة، فيكون قد أوفت ما عليها مـن          هاللمدعي وقدمت له ش   

  .إلتزامات نظامية 
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 القضية الخامسة
  رقم القضية وتاريخها: أولاً 

  .٦/٣٨٩١٨: رقم الدعوى.هـ٣٠/٥/١٤٢٧بتاريخ ) ٩٧٣(قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

امل، ومكافأة نهايـة الخدمـة      امتناع صاحب العمل عن سداد راتب الع        

  .وساعات العمل الإضافية، ورسوم الإقامة

  

  :وقائع القضية: ثالثاً

إلـى اللجنـة الابتدائيـة      ) أ.ح.ف(وتدعى  ) العامل(   تقدمت المدعية    

طالب الجهة المـدعي عليهـا      لخلافات العمالية بمنطقة الرياض ت    لتسوية ا 

  :بالاتي) صاحب العمل (

م  وحتى تاريخ الفصل فـي       ١/١٠/٢٠٠٥ترة من    بدفع رواتبها للف   -١ 

  .القضية

ريال يمثل رسوم الإقامـة ورسـوم التأشـيرة         ألف  ) ١١٠٠٠( مبلغ   -٢

  .ورسوم الخروج والعودة عن كامل الخدمة 

 ريال يمثل أجر العمل الإضافي خـلال أيـام          ألف) ٢٩٨٠٨( مبلغ   -٣

  .الجمع والأعياد

  . صرف مكافأة نهاية الخدمة -٤

 ريال بدل أجـر الأجـازة عـن الفتـرة           ألف) ١٢٠٠(غ  مبلصرف   -٥

  .الأخيرة 
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ريال تعويض عما أصابها من سـب       ألف  ) ٢٠٠٠٠٠(مبلغ  صرف   -٦

وقذف وإهانة وفي المقابل طالبت الجهة المدعى عليها المدعية بأتعـاب           

  .المحاماة

  

  

  : الصادر في القضيةالقرار: بعاً را

 ـ       ة والتأشـيرة والخـروج          من جهة مطالبة المدعية برسـوم الإقام

 فبما أن الجهة المدعى عليها لم توافقها على ذلك وقدمت بعضا            ،والعودة

 وبما أن المدعية    ،من المستندات التي تدل على دفعها رسوم تجديد الإقامة        

 وبما أن العقـد     ،لم تقدم ما يؤيد صحة ما تدعيه حول دفعها تلك الرسوم          

 الطرف الثاني رسوم تأشـيرة      يتحمل(نص في مادته الرابعة على التالي       

الدخول واستخراج تصاريح العمل والإقامة وتأشيرة الخروج والعودة إلى         

  .لكل ذلك تقرر رد تلك المطالبات لعدم ثبوت الاستحقاق) آخره

أما من جهة مطالبة المدعية بأجر العمل الإضافي في الأيام والجمـع               

تضمنت أسماء شهود علـى     والأعياد فبما أن المدعية قدمت للهيئة مذكرة        

 وطلبت من الهيئـة     ،صحة تكليفها بالعمل الإضافي لأيام الجمع والأعياد      

 وبما أن الهيئة قد استجابت لهـا        ،إجبار الجهة المدعى عليها بإحضارهم    

 ،بذلك ولم يحضر الشهود ولم تقدم المدعية ما يثبت ويؤيد صحة ما تدعيه            

 وبمـا   ،دعية على شئ من ذلك    وبما أن الجهة المدعى عليها لم توافق الم       

أن المدعية لم تطالب بالعمل الإضافي وهي على رأس العمل ولـم تثـر              

 لكل ذلك تقرر رد تلك المطالبة لعدم ثبـوت          ،ذلك إلا بعد انتهاء خدماتها    

  .الاستحقاق 
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م ١/١٠/٢٠٠٥أما من جهة مطالبة المدعية برواتب الفتـرة ممـن ى             

جهة المدعى عليها لم توافقها علـى        فبما أن ال   ،وحتى الفصل في القضية   

 وبما أن المدعية لم تؤد عملاً للجهـة         ، وبما أن الأجر مقابل العمل     ،ذلك

  .المدعى عليها خلال تلك الفترة تقرر رد المطالبة 

 فبما  ،أما من جهة مطالبة المدعية  بالمتبقي لها من مكافأة نهاية الخدمة             

 ،المدعية من مكافأة نهاية الخدمة    أن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يحرم         

وبما أن ما طالبت به المدعية لا يزيد عما تـستحقه نظامـاً لـذا تقـرر                 

  .ريال ) ٦٠٠٠(الاستجابة للمدعية بذلك المبلغ وقدره 

ريال يمثل أجر بدل الأجازة عن      ) ١٢٠٠(أما من جهة مطالبتها بمبلغ         

 ما يفيد تسلمها لأجـر      الفترة الأخيرة فبما أن الجهة المدعى عليها قدمت       

 وبما أن المدعية لم تنكر صحة ذلك وبما أن          ٢٦/٦/٢٠٠٥أجازتها حتى   

الجهة المدعى عليها وافقت على صرف ما تستحقه من رصـيد أجـازة             

م وبما أن خدمة المدعية انتهـت بتـاريخ         ٢٦/٦/٢٠٠٥للمدعية لما بعد    

افة إلى  ريال شهرياً بالإض  )١٢٠٠(م وبما أن راتب المدعية      ٢٩/٩/٢٠٠٥

 ريال شـهرياً بـدلات لـذا يكـون المـستحق للمدعيـة مبلـغ                )٢٥٠(

  .ريال نقرر الاستجابة لها بذلك المبلغ)١٨٧,٢٩(

ريال تعويض عما   ) ٢٠٠٠٠٠(أما من جهة مطالبتها بمبلغ مائتي ألف           

 فبما أن المدعية تقدمت بدعوى بذلك أمام        ،أصابها من سب وقذف وإهانة    

 المطالبـة لعـدم     قرر صرف النظر عن بحث تلك      لذا ت  ،المحاكم الشرعية 

أما من جهة مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعيـة         الاختصاص النوعي،   

يها بأتعاب المحاماة فلا نرى ما يوجب ذلك حيث لم تكن الجهة المدعى عل            

  . تقرر رد تلك المطالبة بموقف من كسب الدعوى ومن ثم
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اً لنظام العمل ولائحة المرافعات     ولما سبق وبعد التدقيق والمناقشة وإستناد     

  : فقد تقرر ما يلي

 تدفع الجهة المدعى عليها للمدعية مبلغ سـتة آلاف ومائـة وسـبعة              -أ

ريال يمثل المتبقي لهـا     ) ٦١٨٧,٢٩(وثمانين ريالاً وتسع وعشرين هللة      

  .من مكافأة نهاية الخدمة وأجر بدل الأجازة 

عويض عـن الـسب      صرف النظر عن بحث مطالبة المدعية بـالت        -ب

  .والقذف والاهانة لما سبق إيضاحه بالمناقشة

  . رد بقية طلبات الطرفين لما سبق إيضاحه بالمناقشة -ج

 قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمـام الهيئـة العليـا لتـسوية              إصدار -د

واالله  بـه    غالخلافات العمالية بالرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلي        

  .الموفق

  

   الأسانيد النظامية:خامساً

 هـي التـي تـنظم       من نظام العمل السعودي   )  ٨٨،  ٨٥،  ٨٤ (لمواد  ا

  .استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فالهيئة استندت عليها

  

 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته       تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

برسـوم الإقامـة والتأشـيرة والخـروج            من جهة مطالبة المدعية     

 فبما أن الجهة المدعى عليها لم توافقها على ذلك وقدمت بعضا            ،والعودة

 وبما أن المدعية    ،من المستندات التي تدل على دفعها رسوم تجديد الإقامة        

وبما أن العقـد    ،  لم تقدم ما يؤيد صحة ما تدعيه حول دفعها تلك الرسوم            

يتحمل الطرف الثاني رسوم تأشـيرة      (التالي  نص في مادته الرابعة على      
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الدخول واستخراج تصاريح العمل والإقامة وتأشيرة الخروج والعودة إلى         

  .لكل ذلك تقرر رد تلك المطالبات لعدم ثبوت الاستحقاق) آخره

أما من جهة مطالبة المدعية بأجر العمل الإضافي في الأيام والجمـع               

 للهيئة مذكرة تضمنت أسماء شهود على        فبما أن المدعية قدمت    ،والأعياد

صحة تكليفها بالعمل الإضافي لأيام الجمع والأعياد وطلبت مـن الهيئـة            

إجبار الجهة المدعى عليها بإحضارهم وبما أن الهيئة قد اسـتجابت لهـا             

 ،بذلك ولم يحضر الشهود ولم تقدم المدعية ما يثبت ويؤيد صحة ما تدعيه            

لم توافق المدعية على شئ من ذلك وبما أن         وبما أن الجهة المدعى عليها      

المدعية لم تطالب بالعمل الإضافي وهي على رأس العمل ولم تثر ذلـك             

 لكل ذلك تقرر رد تلك المطالبـة لعـدم ثبـوت            ،إلا بعد انتهاء خدماتها   

  .الاستحقاق 

م وحتى  ١/١٠/٢٠٠٥أما من جهة مطالبة المدعية برواتب الفترة من            

 وبما  ،ما أن الجهة المدعى عليها لم توافقها على ذلك        الفصل في القضية فب   

 وبما أن المدعية لم تؤد عملاً للجهة المدعى عليها          ،أن الأجر مقابل العمل   

  .خلال تلك الفترة تقرر رد المطالبة 

 ،أما من جهة مطالبة المدعية  بالمتبقي لها من مكافأة نهايـة الخدمـة                

 ما يحرم المدعية من مكافـأة نهايـة         فبما أن الجهة المدعى عليها لم تقدم      

 وبما أن ما طالبت به المدعية لا يزيد عما تستحقه نظامـاً لـذا               ،الخدمة

  .ريال ) ٦٠٠٠(تقرر الاستجابة للمدعية بذلك المبلغ وقدره 

 ريال يمثل أجر بدل الأجازة عـن        ١٢٠٠أما من جهة مطالبتها بمبلغ        

ا قدمت ما يفيد تسلمها لأجـر       الفترة الأخيرة فبما أن الجهة المدعى عليه      

 وبما  ، وبما أن المدعية لم تنكر صحة ذلك       م ، ٢٦/٦/٢٠٠٥أجازتها حتى   

أن الجهة المدعى عليها وافقت على صرف ما تستحقه من رصيد أجازة            
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 وبما أن خدمة المدعية انتهـت بتـاريخ         ،م٢٦/٦/٢٠٠٥للمدعية لما بعد    

رياً بالإضافة إلى    ريال شه  ١٢٠٠م وبما أن راتب المدعية      ٢٩/٩/٢٠٠٥

) ١٨٧,٢٩( ريال شهرياً بدلات لذا يكون المستحق للمدعيـة مبلـغ            ٢٥٠

  .ريال قررت اللجنة الاستجابة لها بذلك المبلغ

ولما سبق وبعد التدقيق والمناقشة وإستناداً لنظام العمل كان الحكم   

  .السابق
  

، افقاً للنظام هيئة كان شرعياً ومو   صفوة القول في هذا الشأن، أن قرار ال           

وبخاصة أن المدعية طالبت بما لاحق لها بالمطالبـة، كمـا أن الجهـة              

المدعي عليها ، أثبتت أنها سددت ما في ذمتهـا باسـتثناء مبلـغ قيمـة                

الإجازة، فقد حكمت الهيئة بوجوب التسديد، وكان قرارها له سـند فـي             

 .النظام وفي الواقع



 ٢٦٧

 القضية السادسة
  خهاريرقم القضية وتا: أولاً 

  .٦/٣٧٤٩٠:رقم الدعوى.هـ٦/٨/١٤٢٦بتاريخ ) ١١٦٦(قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

  . العامل سداد أجرامتناع صاحب العمل عن 

  

  وقائع القضية: ثالثاً

 الابتدائية لتـسوية    إلى اللهيئة ) أ.م.أ(ويدعى  ) العامل(     تقدم المدعي   

صـاحب  (الرياض يطالب الجهة المدعي عليها      الخلافات العمالية بمنطقة    

  :بالاتي) العمل 

  .م ١٠/٢/٢٠٠٤م  وحتى ١/٧/٢٠٠٣ بدفع رواتبه من -١ 

  . صرف مكافأة نهاية الخدمة -٢

  . ترحيله نهائياً على حساب الجهة المدعي عليها -٣

 الـدعوى عقـدت اللجنـة جلـسة         بعد اختتام الجلسات المحددة لهذه       

حضر فأتضح أن الجهة المدعي عليها لم ت      لدعوى  استعرضت فيها ملف ا   

من يمثلها في الجلسات المحددة رغم تبلغها وإخطارها بذلك وبناء علـى            

ذلك فقد تقرر السير في الدعوى وسماع دعوى المدعي وإصـدار حكـم             

 من لائحة المرافعات أمام اللجان العمالية وبهذا        )٣٦(بذلك استناداً للمادة    

يها قد فوتت على نفسها فرصـة الإجابـة علـى           تكون الجهة المدعي عل   

 وحسب ما أفاد المدعي انه انقطع عن العمـل لـدى            ،الدعوى أمام اللجنة  

م ولم يتقدم بأي شكوى لأي جهـة        ١٠/٢/٢٠٠٤الجهة المدعي عليها منذ     



 ٢٦٨

م أي  ٢٠/٢/٢٠٠٥هـ الموافق   ١١/١/١٤٢٦ضد المدعي عليها إلابتاريخ   

  .انقطاعه عن العملبعد مرور أكثر من أثنى عشر شهرا من 

  

  القرار الصادر في القضية: رابعاً 

       على ما سبق إيضاحه فانه يمتنع على هذه اللجنة النظر في دعوى            

 من نظـام العمـل      )١٣(المدعي ضد الجهة المدعي عليها حسب المادة        

لارتفاع ولاية اللجنة عن نظر الدعوى وتقرر اللجنة أنـه علـى الجهـة              

لم أن عدم جواز النظر لا يسقط الحق المطالب به ولا           المدعي عليها أن تع   

تبرأ به الذمة ، ولما سبق وعملا بأحكام نظام العمل ولائحة المرافعـات             

أمام اللجان العمالية فان لجنة تسوية الخلافات العمالية تقرر بالإجماع ما           

  :يلي 

 عدم جواز النظر بدعوى المدعي تجاه الجهة المدعي عليها لما سـبق             -أ

  .يضاحهإ

 قرار ابتدائي وجاهي بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحـق الجهـة            -ب

المدعي عليها قابل للاستئناف أمام اللجان العليا بالرياض خلال ثلاثـين           

  .واالله الموفق به غيوماً من تاريخ التبلي

  

  :الأسانيد النظامية: خامساً

تنع على هذه    يم  السعودي الملغى   من نظام العمل   )١٣(بناء على المادة       

اللجنة النظر في دعوى المدعي ضد الجهة المدعي عليها لارتفاع ولايـة            

  .اللجنة عن نظر الدعوى

  

  



 ٢٦٩

الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته      مضمون القرار   تحليل  : سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

حسب ما ورد في ادعاء المدعي أنه امتنع عن العمل أكثر من اثنـي                 

 ولم يتقدم خلال هذة المدة بأي شكوى ولم يحضر مـا يثبـت              عشر شهراً 

 من نظام العمـل     )١٣(تعاقده مع الجهة المدعي عليها و بناء على المادة          

يمتنع على هذه اللجنة النظر في دعوى المدعي ضد الجهة المدعي عليها            

لارتفاع ولاية اللجنة عن نظر الدعوى، وذلك ما ينص عليه نظام العمـل    

ظام العمل السعودي    من ن  )١٣ (سعودي ويتوافق مع نص المادة    والعمال ال 

لا يجوز النظر في شكوى أمام أي لجنة عن         " الملغى الذي ينص على أنه      

لمخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامـر         

 الصادرة بمقتضاه معد مضي أثنى عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة ،      

دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حـق مـن الحقـوق           يجوز النظر في ال   ولا  

المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي أثنى عشر شهراً من تـاريخ             

انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي             

حق من الحقوق المنصوصة عليها في أي نظام سابق بعد مـضي سـنة              

  ".مل بهذا النظامكاملة من تاريخ الع

   من نظام العمل السعودي النافذ حالياً )٢٢٢/٣(وهذه المادة تقابل المادة  

د ــلا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ض" التي تنص على انه 

أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة مقتضاه بعد مضي أثنى 

  ".عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة 

  

  

  



 ٢٧٠

استندت إلـى حكـم     ) اللجنة( صفوة القول في هذا الشأن، إن الهيئة            

عـن  ) اللجنة  ( المادة التي توجب التقادم المسقط، ومن ثم امتنعت الهيئة        

   النظر في هذه الدعوى لأن الـنظم الـسعودي شـأنه شـأن المـشرع               

  .ي يرى تجنب النظر في الدعوى بعد مدة معينة عليها وضعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧١

 القضية السابعة                           

  تاريخهارقم القضية و: أولاً 

  ٦/٣٧٣٢٤: رقم الدعوى.هـ٢٥/٣/١٤٢٦بتاريخ ) ٥١٥(قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

 العامل، ومكافـأة نهايـة الخدمـة    امتناع صاحب العمل عن سداد أجر    

  .سوم الإقامةوساعات العمل الإضافية ، ور

  

  وقائع القضية: ثالثاً

إلى اللجنة الابتدائية لتسوية    ) ع.ك.م(ويدعى  ) العامل(     تقدم المدعي   

صـاحب  (الخلافات العمالية بمنطقة الرياض يطالب الجهة المدعي عليها         

  :بالاتي) العمل 

  . لمدة سبعة أشهر  دفع أجوره-١ 

  . أجور الفترة التي أقامها بدون عمل-٢

  .وم الإقامة لمدة خمس سنوات رس-٣

  . أجور الساعات الإضافية لمدة سنتين-٤

  .  مكافأة نهاية الخدمة-٥

  ).صاحب العمل( ترحيله نهائياً على حساب الجهة المدعي عليها -٣

بعد اختتام الجلسات المحددة لهـذة الـدعوى عقـدت اللجنـة جلـسة                

ها لم يحضر   استعرضت فيها ملف الدعوى فأتضح أن الجهة المدعي علي        

من يمثلها في الجلسات المحددة رغم تبلغها وإخطارها بذلك وبناء علـى            

ذلك فقد تقرر السير في الدعوى وسماع دعوى المدعي وإصـدار حكـم             

 من لائحة المرافعات أمام اللجان العمالية وبهذا        )٣٦(بذلك استناداً للمادة    



 ٢٧٢

ابـة علـى    تكون الجهة المدعي عليها قد فوتت على نفسها فرصـة الإج          

الدعوى أمام اللجنة وقد تحقق للجنة ثبوت العلاقة العمالية من واقع إفادة            

  . الطرفين أمام مكتب العمل

  

  : الصادر في القضيةالقرار: رابعاً 

من حيث مطالبة المدعي بأجوره المتأخرة التي حددها في إفادته فبما              

ضور مـن   أن الجهة المدعي عليها لم تجب على دعوى المدعي لعدم ح          

 وبما أن ذمة الآجر مشغولة بأجر الأجير حتى         ،يمثلها في الجلسة الأخيرة   

 ولعدم ورود شـئ     ،يرد ما يفيد تسلمه له أو عدم استحقاقه لما يطالب به          

من ذلك فإن اللجنة تقرر الاستجابة لما يطالب به وعليه يكون اسـتحقاقه             

  .ريال) ٨٤٠٠(عن أجوره المتأخرة هو مبلغ 

 ،البة المدعي بأجور الفترة التي جلس خلالها بدون عمل        ومن حيث مط    

 وبما أن الأجر مقابل العمـل       ،فبما أن المدعي هو الذي توقف عن العمل       

  .لذا فإن اللجنة تقرر رد مطالبته بذلك

 فبمـا أن الجهـة      ،ومن حيث مطالبة المدعي ببدل الساعات الإضافية        

ن المدعي قدم صـوراً   وبما أ،المدعي عليها لم تجب على دعوى المدعي     

لثلاثة  كشوفات أوضحت أن المدعي قد عمل سـاعات إضـافية مبلـغ              

 ولعدم ورود مـا يفيـد صـرف         ،مجموعها مائة وثلاثين ساعة إضافية    

 لذا فإن اللجنة تقرر الاستجابة لمطالبته بذلك وعليه يكون          ،استحقاقه عنها 

  ) .٩٧٥(استحقاقه عنها مبلغ تسعمائة وخمسة وسبعين ريالاً

ومن حيث مطالبة المدعي برسوم نقل الكفالة فبما أنه لم يقدم ما يفيـد                 

  .دفعه لذلك المبلغ فان اللجنة تقرر رد مطالبته بذلك 



 ٢٧٣

 فبما أن المدعي أفاد بأن سبب       ،ة نهاية الخدمة  ومن حيث مطالبته بمكافأ     

 وبما أن عدم صرف الأجور في      ،توقفه عن العمل هو عدم صرف أجوره      

 وعليه ،في التزاماته) المدعى عليه(ر إخلالاً من صاحب العمل    حينها يعتب 

 ولذا فان اللجنة تقـرر      ،فان توقف المدعي عن العمل كان بسبب مشروع       

) ١٦٩٣,٢٠(الاستجابة لمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة ويستحق عنها مبلغ         

  .ريال

ومن حيث مطالب المدعي بالسفر إلى بلده خروج نهائي على حساب              

 ـ      ) صاحب العمل ( دعى عليه   الم شروع وكان توقفه عن العمل بـسبب م

 فإن اللجنة تقرر ترحيل المدعي إلى بلـده خـروج           وهو عدم دفع أجوره   

  ) .صاحب العمل(نهائي على حساب المدعى عليه 

ولما سبق فإن اللجنة الابتدائية لتـسوية الخلافـات العماليـة بمنطقـة               

  :الرياض تقرر بالإجماع على ما يلي 

مبلـغ  ) العامـل (للمدعي  ) صاحب العمل ( تدفع الجهة المدعي عليها      -أ

ريال مقابل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمـة وبـدل          ) ١١٠٦,٢٠(

  .العمل الإضافي 

 يرحل المدعي إلى بلده خروج نهائي على حساب المؤسسة المدعى           -ب

  .عليها

  . ترد بقية طلبات المدعي لعدم ثبوت الاستحقاق -ج

قرار ابتدائي وجاهي بحق المدعي وغيابي بحق الجهة المـدعي           إن    -د

عليها قابل للاستئناف أمام اللجان العليا بالرياض خلال ثلاثين يوماً مـن            

  .واالله الموفق.  به غتاريخ التبل

  

  



 ٢٧٤

  الأسانيد النظامية: خامساً

 هـي   )الملغـى ( من نظام العمل السعودي   )  ٩٠،٨٨،٨٥،٨٤(المواد     

  .استحقاق العامل في مكافأة نهاية الخدمة والأجر التي تنظم

  

 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقتـه  تحليل مضمون القرار: سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

من حيث مطالبة المدعي بأجوره المتأخرة التي حددها في إفادته فبما              

أن الجهة المدعي عليها لم تجب على دعوى المدعي لعدم حضور مـن             

 وبما أن ذمة الآجر مشغولة بأجر الأجير حتى         ،يمثلها في الجلسة الأخيرة   

 ولعدم ورود شـئ     ،يرد ما يفيد تسلمه له أو عدم استحقاقه لما يطالب به          

من ذلك فإن اللجنة قررت الاستجابة لما يطالب به وعليه يكون استحقاقه            

  عن أجوره المتأخرة

 ،ي جلس خلالها بدون عمل    ومن حيث مطالبة المدعي بأجور الفترة الت        

فبما أن المدعي هو الذي توقف عن العمل وبما أن الأجر مقابل العمل لذا              

  .فإن اللجنة قررت رد مطالبته بذلك

ومن حيث مطالبة المدعي ببدل الساعات الإضافية فبما أن الجهة المدعي           

عليها لم تجب على دعوى المدعي وبما أن المدعي قدم صـوراً لثلاثـة               

 أوضحت أن المدعي قد عمل ساعات إضافية مبلـغ مجموعهـا            كشوفات

مائة وثلاثين ساعة إضافية ولعدم ورود ما يفيد صرف استحقاقه عنها لذا            

   .فإن اللجنة تقرر الاستجابة لمطالبته بذلك  

 فبما أنه لم يقدم ما يفيـد        ،ومن حيث مطالبة المدعي برسوم نقل الكفالة        

  .قررت رد مطالبته بذلك دفعه لذلك المبلغ فان اللجنة 



 ٢٧٥

 فبما أن المدعي أفـاد بـأن        ،ومن حيث مطالبته بمكافئة نهاية الخدمة        

سبب توقفه عن العمل هو عدم صرف أجوره وبمـا أن عـدم صـرف               

فـي  ) المدعى عليـه  (الأجور في حينها يعتبر إخلالاً من صاحب العمل         

 ولـذا  التزاماته وعليه فان توقف المدعي عن العمل كان بسبب مـشروع       

  .فان اللجنة قررت الاستجابة لمطالبته

ومن حيث مطالب المدعي بالسفر إلى بلده خروج نهائي على حـساب              

مل بـسبب مـشروع     وكان توقفه عن الع   ) صاحب العمل ( المدعى عليه   

 فإن اللجنة قررت ترحيل المدعي إلى بلده خـروج          وهو عدم دفع أجوره   

  ) .لصاحب العم(نهائي على حساب المدعى عليه 

وكل ما سبق يتفق مع ما نص عليه نظام العمل والعمال السعودي فـي                

  .حقوق العمال وصاحب العمل 

   وتعليقي الأخير عما سبق، أن قرار الهيئة شرعي، وموافق للنظام، إذ           

أن من أسباب انقطاع العامل عن العمل نظاماً امتناع صاحب العمل عن            

هذا الأجر لكونه تغيـب بـسبب       تحق  تسوية أجره الشهري، لذلك فهو يس     

 مستحقاته المالية، ومن ثم فإن ترحيله في هذه الحالة يكـون            عدم إستلامه 

  .على حساب صاحب العمل لأنه هو الذي أخل ببنود العقد

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٦

 القضية الثامنة
  رقم القضية وتاريخها: أولاً 

  ٦/٣٦١٤٣: رقم الدعوى .  هـ  ٢٦/٢/١٤٢٦ وتاريخ ٣٢٨: قرار رقم

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : اً ثاني

% ١٥عي وهـى    امتناع صاحب العمل عن صرف علاوة الأمن الصنا         

  .هـ٤/٨/١٤٠٣ عن الفترة من من الأجر الأساسي

  

  وقائع القضية: ثالثاً

باستدعاء إلى مكتب العمل بالرياض وحيث لم       )  أ.ص.أ(تقدم المدعي      

حال الدعوى لهذه اللجنة رفـق      يتمكن المكتب من إيجاد تسوية ودية فقد أ       

هـ وبعد ورودها للجنة حدد     ١٩/٤/١٤٢٥ق وتاريخ   /٣٤٩٦خطابه رقم   

هـ وبهذا التاريخ حضر وكيل للمدعى      ٨/٨/١٤٢٥لنظرها موعد بتاريخ    

 صاحب العمل وبالتوجه لوكيل المدعى كما حضر وكيل عن المدعى عليه    

سمو وزيـر   ن  قال أن موكلي لا زال على رأس العمل وقد صدر قرار م           

 هـ بصرف علاوة أمن صـناعي       ٤/٨/١٤٠٣  في ٢١٣٩الداخلية برقم   

 لموظف الأمن الـصناعي الـسعوديين       لأجر الأساسي من ا % ١٥قدرها  

قد تـأخرت   )  الجهة المدعى عليها  (اعتباراً من صدور القرار وحيث أن       

المـدعى  ) صاحب العمـل  (بتطبيق هذا القرار وقد سبق لموكلي بمطالبة        

العلاوة من تاريخ صدور النظام بهذا الشأن ولم تـستجب          عليها بصرف   

لذا نأمل من اللجنـة إصـدار قـرار بـصرف           )  الجهة المدعى عليها  (



 ٢٧٧

 حيث لم يصرف له     ،مستحقات موكلي من تاريخ صدور القرار إلى الآن       

 وسوف أقدم لكم في جلسة لاحقة القـرار المـستند إليـه             ،شيئاً من ذلك  

 الجلسة لتحديد موعد آخر حتى يـتمكن         وعليه تقرر رفع   ،لدعوى موكلي 

وكيل المدعي من إحضار صورة من قرار وزارة الداخلية وملحقاته التي           

 وعليه تقرر رفع الجلسة لتحديد موعد آخـر         ،استند إليها في هذه الدعوى    

 تبلـغ بـه   صـباحاً ) ١١(هـ الساعة ٣/٩/١٤٢٥هو يوم الأحد الموافق   

  .وكيلا الطرفين

 وكيل المدعي ووكيل الـشركة المـدعي عليهـا           التاريخ حضر    فهذا  

وبالتوجه لوكيل المدعي قال أقدم صورة من قرار وزير الداخليـة رقـم             

 )٤٣٩/٨(هـ المبنى على الأمر السامي رقـم        ٤/٨/١٤٠٣ في   )٢١٣٩(

قال أطلب  ) الجهة المدعى عليها  ( وبالتوجه لوكيل    هـ  ٢٧/٢/١٣٩٧ في

لاوات المطالب بها قال وكيـل      من وكيل المدعي تحديد دعواه ومقدار الع      

المدعي مستعد بإحضار بياناً يوضح استحقاق مـوكلي وعليـه رفعـت            

  .هـ تبلغ به وكيلا الطرفين١٨/١٠/١٤٢٥الجلسة لتحديد موعد آخر في 

 كما حضر وكيـل الـشركة       ، التاريخ حضر وكيل المدعي      وفي هذا   

  صـفحات  قدم لكم مذكرة مؤلفة من خمس     وبالتوجه لوكيل المدعي قال أ    

هـ ومرفق بها صورة من خطابي الموجـه        ١٨/١٠/١٤٢٥ومؤرخة في 

قبل إقامة الدعوى بشأن طلب صـرف العـلاوة         )  للجهة المدعى عليها  (

ومرفق بها أيضاً صورة مـن قـرار تطبيـق العـلاوة اعتبـاراً مـن                

الجهـة  (م قدمت المذكرة واطلعت عليها اللجنة وتسلم وكيل         ١/٥/٢٠٠٣



 ٢٧٨

ن المذكرة ومرفقاتها فقال أطلب إعطـائي مهلـة         نسخة م ) المدعى عليها 

لأتمكن من الإجابة على الدعوى وعليه تقرر رفع الجلسة لتحديد موعـد            

تبلـغ  صباحاً   )٩(هـ الساعة   ٢٢/١١/١٤٢٥آخر هو يوم الأحد الموافق      

  .به الحاضران

الجهة المدعى ( التاريخ حضر وكيلا الطرفين وبالتوجه لوكيل     وفي هذا   

 واحـدة ومرفـق بهـا       ل أقدم للجنة مذكرة مؤلفة من صفحة      قا)   عليها

صورة مستند واحد من المذكرة ومرفقها وعليه تقرر رفع الجلسة لتحديد           

 تبلغ لـه    ٩هـ الساعة   ٧/١/١٤٢٦موعد آخر هو يوم الأربعاء الموافق       

  .وكيلا الطرفين

ل  وبالتوجه لوكيل المدعي قا    ، التاريخ حضر وكيلا الطرفين      وفي هذا   

 ومرفق بها صورة قرار صادر مـن        دم لكم مذكرة مؤلفة من صفحتين     أق

الجهة المـدعى   (أطلعت عليها اللجنة وتسلم وكيل    ) الجهة المدعى عليها  (

الجهـة المـدعى    (أطلب إعطائي مهلة لمراجعة       نسخة منها فقال      )عليها

وعليه تقرر رفع الجلسة لتحديد موعد آخر هو يوم الأحد الموافق           ) عليها

  . تبلغ به وكيلا الطرفينصباحاً) ٩(هـ الساعة ٣/٢/١٤٢٦

) الجهة المدعى عليهـا   ( التاريخ حضر وكيلا المدعي ووكيلا         في هذا   

قال لم يأت وكيل المدعي بمذكرته      )  الجهة المدعى عليها  (وبالتوجه لوكيل 

كانت تمنح المـدعي قبـل      )  الجهة المدعى عليها  (بجديد وأود الإفادة بأن   

 وقد ورد فـي     من الأجر % ١٠ علاوة خطر مقدارها     صدور هذا القرار  

 ـ   (القواعد التنظيمية للقرار الوزاري تحت        الحـوافز   )البند ثالثاً فقرة جـ



 ٢٧٩

 تحـل   من الأجـر  % ١٥من الصناعي مقدارها    والمميزات أن علاوة الأ   

محل العلاوات التي تدفع للإطفائيين ورؤسائهم محل علاوة الخطر وهذا          

كانـت  )  الجهة المدعى عليها  (عي ما يتعلق بأن    قال وكيل المد    ، ما لديّ 

قبل صدور القرار فهذا مـردود عليـه       % ١٠تمنح علاوة خطر مقدارها     

نص على أن للأمانة العامة للهيئة العليا للأمـن         تبالتنظيم الصادر والذي    

الصناعي تنفيذ مقتضى القرار المشار إليه ومن المتقـرر والمعلـوم أن            

 وليس فيه ما يدل على إسقاط حق موكلي في          ،بلهالقرار الجديد ناسخ لما ق    

 وهذا ما لدي ثم قال كل منهما نتمسك بمـا قـدماه             ،المطالبة بهذه العلاوة  

  . وعليه رفعت الجلسة للمداولة،وأفدنا به ونختتم أقوالنا

  

  : الصادر في القضيةالقرار: رابعاً 

تقرر بالإجماع  اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض        

  :ما يلي

  )الجهة المدعى عليها( رد دعوى المدعي تجاه -أ

 قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمام اللجنة العليا بالرياض خلال ثلاثين           -ب

  .يوماً من تاريخ التبلغ به 

  

  :الأسانيد النظامية: خامساً

  .)الملغى(من نظام العمل السعودي) ١٣٠، ١٢٩ (المادتان

  



 ٢٨٠

 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته       ل مضمون القرار  تحلي: سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

بعد رفع الدعوى للمداولة عقدت اللجنة جلسة استعرضت فيها ملـف              

 الأمـن   الدعوى فاتضح أن وكيل المدعي يطالب لموكله بصرف عـلاوة         

هـ ٤/٨/١٤٠٣ عن الفترة من     من الأجر الأساسي  % ١٥الصناعي وهى   

 ٢١٣٩خ صدور قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم          وهو تاري 

هـ وقد دفع وكيل الشركة المدعي عليها بعـدم موافقـة           ٤/٨/١٤٠٣في  

على طلب المدعي حيث أفاد بأن قرار سمو وزير         ) الجهة المدعى عليها  (

الداخلية قد أوكل في فقرته الثانية إلى الأمانة العامة للهيئة العليا للأمـن             

تحديد ومتابعة الشركات والمؤسسات والمنشآت التـي تلتـزم         الصناعي  

بتنفيذ التعليمات التي نص عليها القرار وأن الهيئة العليا للأمن الصناعي           

تاريخ صـرف العـلاوة اعتبـاراً مـن         ) الجهة المدعى عليها  (قد حددت 

قد استجابت لطلـب الهيئـة      ) الجهة المدعى عليها  (هـ وأن ٢٩/٢/١٤٢٤

ذا التاريخ وباستعراض ملف الدعوى وما قدمه كل        وبدأت بالصرف من ه   

  .من الطرفين

اتضح للجنة أن قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشار إليه              

علـى  : (الخاص بصرف العلاوة قد نص في فقرته الثالثة على ما يلـي           

الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي متابعة تنفيـذ مقتـضى هـذا             

وبما أن العلاوة المنوه عنها لـم تكـن مقـررة           ) لرفع عن ذلك  القرار وا 

 وإنما اسـتحقت بموجـب      ،للعاملين بالأمن الصناعي بموجب نظام العمل     

 وبما أن ذلك القرار أسند فـي فقرتـه الثالثـة     ،قرار سمو وزير الداخلية   



 ٢٨١

متابعة تنفيذ مقتضى ذلك القرار للأمانة العامـة للهيئـة العليـا للأمـن              

 أنيط بها تحديد الشركات والمؤسـسات والمنـشآت التـي           الصناعي كما 

تخضع لذلك القرار وبما أن وكيل الشركة المدعي عليها قدم صورة مـن             

 فـي   ١٠٤٣٥٩/و/٤١خطاب أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم         

إلا أن تأخر شركة الغاز والتصنيع      (... هـ وقد جاء فيه     ٢٧/١٢/١٤٢٤

يمي وإنشاء إدارة مستقلة للأمن الصناعي وفقاً       الأهلية في وضع هيكل تنظ    

للتعليمات قد أدى إلى تعذر تطبيق البنود الأخرى ومن ضـمنها عـلاوة             

 لذلك فإن الأمانة تأمل أن تستعجل الشركة استكمال مـا           ،الأمن الصناعي 

تبقى من بنود التعليمات التنظيمية المشار إليها أعلاه باعتبار البند الخاص           

 وبما أن   ،)هـ  ٢٩/٤/١٤٢٤الصناعي قد تم إنجازه بتاريخ      بعلاوة الأمن   

الهيئة العليا قد أفادت في خطابها آنف الذكر تعذر تطبيق البنـود ومـن              

 كما أنها اعتبرت أن إنجاز البند الخـاص       ،ضمنها علاوة الأمن الصناعي   

هـ ولم تتطـرق    ٢٩/٢/١٤٢٤بعلاوة الأمن الصناعي قد تم اعتباراً من        

ريخ لكل ذلك ولمـا نـصت عليـه         لى المدة السابقة لهذا التا    الهيئة العليا إ  

من نظام العمل السعودي  فإن اللجنة تقـرر رد          ) ١٣٠،  ١٢٩ (المادتان

  .هـ ٢٩/٢/١٤٢٤مطالبة المدعي بعلاوة الأمن الصناعي لما قبل 

إن قرار الهيئة صحيح نظاماً، لأنها استجابت فـي الوقـت المناسـب               

  .بتطبيق هذه العلاوة



 ٢٨٢

 ضية التاسعةالق
  رقم القضية وتاريخها: أولاً 

   ٦/٣٩٤٣٨:رقمالدعوى. هـ ١٧/١٢/١٤٢٧ وتاريخ ٢١٧٠: قرار رقم

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : ثانياً 

  :امتناع صاحب العمل عن سداد

  . مكافأة نهاية الخدمة-١ 

  . يوم من مرتب العامل٢٠  أجر-٢ 

  .ي عليها الخروج نهائي على حساب الجهة المدع-٣ 

  

  وقائع القضية: ثالثاً

 وكيله حيث أن المـدعي  فلبينـي         وحضر معه ) ر.ع(   حضر المدعي   

الجنسية كما حضر وكيل الجهة المدعى عليها بموجب وكالـة شـرعية            

وبالتوجه للمدعي قال على لسان مترجمه تقدمت باستقالة لرغبتـي فـي            

  : السفر وطلباتي الآن هي

  . مكافأة نهاية الخدمة-١

  .م٢٠٠٦ يوم من شهر مارس ٢٠  أجر-٢

  . الخروج نهائي على حساب الجهة المدعي عليها وهذه طلباتي-٣ 

  

  : الصادر في القضيةالقرار: رابعاً 

مبلغ ) العامل(للمدعي ) صاحب العمل( تدفع الجهة المدعى عليها -أ

عشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وثلاثين ريالاً وثلاث وثلاثين هللة 

ريال مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والمتبقي ) ٢٠٢٣٣,٣٣(



 ٢٨٣

 ويرحل المدعى إلى بلده خروج نهائي على حساب الجهة من الأجور

  .المدعى عليها 

 قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات -ب

  .رالعمالية بمنطقة الرياض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالقرا

  

  :الأسانيد النظامية: خامساً

  .من نظام العمل السعودي) ١٠٩(المادة 

  

 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته       تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

 فبما أن وكيل الجهـة      ،من حيث مطالبة المدعي بمكافأة نهاية الخدمة         

 بـأن المـدعى تـسلم كافـة         المدعى عليها لم يوافق له على ذلك مفيداً       

م ووقع على مخالصة أبرأ فيها ذمة       ٢٠٠٤ ابريل   ٨مستحقاته حتى تاريخ    

 أما الفترة التي بعـد      ،المصنع عن أي مستحقات له قبل تاريخ المخالصة       

 فلا يوافق له على مكافأة نهاية الخدمة عنها مفيداً بـأن            ،تاريخ المخالصة 

حيث أن المدعى اعترض على  و،المدعى ترك العمل بدون إنذار أو سبب      

صحة ترجمة المخالصة التي أبرزها وكيل الجهة المدعى عليها والتـي           

لجنـسية بـأنني    فلبينـي ا  ) ر.ع/ (بهذا أنا الموقع أدناه   (تنص على الآتي    

 وحقوقي وكذلك كافة المبالغ الإضافية المستحقة لي        استلمت كافة أجوري  

 أنه لاحق لي البتة فـي       م وهذا الإقرار يعنى   ٢٠٠٤ أبريل   ٨حتى تاريخ   

أن أطالب كفيلي بأي مبالغ وبأي صفة يكون عن الفتـرة التـي سـبقت               



 ٢٨٤

مل الحقوق  وحيث أفاد المدعى بأن المخالصة لا تش      ) التاريخ الوارد أعلاه  

 وحيث أن المدعى قدم ترجمة لنفس المخالصة        وإنما هي خاصة بالأجور،   

ية بـأنني قـد     فلبيني الجنـس  )  ر.ع(من مكتب ترجمة آخر جاء نصها       

م ٢٠٠٤ أبريل   ٨استلمت كافة رواتبي المستحقة والأجور الإضافية حتى        

 بأي مبالغ مالية    ، يعنى أنه ليس لديّ حق في صاحب العمل        وهذا الإقرار 

وحيث اتضح لي وجود اختلاف في      ) أخرى حتى التاريخ المذكور أعلاه    

  وحيث أن الدليل إذا تطـرق للاحتمـال يـسقط بـه            ،ترجمة المخالصة 

 وحيث أن الأصل هو بقاء العامل على رأس العمل حتى يـرد       ،الاستدلال

 وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها ما يفيد صحة كلامها           ،ما يخالف ذلك  

حول توقف العامل من تلقاء نفسه لكل ذلك فقد تقرر الاستجابة للمـدعى             

  .بمكافأة نهاية الخدمة 

 فبمـا أن وكيـل       ، م٣/٢٠٠٦ يوم من شـهر      )٢٠( ومن حيث مطالبته بأجر   

الجهة المدعى عليها وافق على صرفه للمدعى فإن هذه الجزئية تكون منتهيـة      

  .ريال ) ٨٠٠(بموافقة وكيل المدعى عليها وعليه يستحق عن ذلك مبلغ 

 فبما  ،ومن حيث مطالبته بالخروج النهائي على حساب الجهة المدعى عليها         

مدعى إلى بلده خروج نهـائي      أن الجهة المدعى عليها وافقت على تسفير ال       

 فقد تقرر ترحيل المـدعى      ، وحيث لم يرد ما يمنع من سفره       ،على حسابها 

  .إلى بلده خروج نهائي على حساب الجهة المدعى عليها

 ،م حتى نهاية العمـل    ٢٠٠٤ومن حيث مطالبته ببدل الإجازة من عام           

متبقيـة  فبما أن الجهة المدعى عليها وافقت على منح المدعى إجازتـه ال           



 ٢٨٥

لديها وحيث لم يرد ما يفيد تسلم المدعى بدل إجازته التي يطالب بها فقد              

  .تقرر الاستجابة له بذلك 

وحيث أن كل ما سبق يتفق مع ما جاء بنظام العمل الـسعودي تقـرر                 

  .الحكم السابق 

  وأضيف لتعليقي أن القرار صحيح شرعاً، موافق للنظام، لأن المـدعي           

الية، إضافة إلى موافقة صاحب العمل علـى تـسفيره          استلم مستحقاته الم  

خروج نهائي على حسابه الخاص، كما ينص عقد العمل المبـرم معـه،             

  .لذلك يكون القرار مطابق للنظام والواقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 القضية العاشرة



 ٢٨٦

   القضية وتاريخهارقم: أولاً 

  ٦/٣٧٢٣٢: رقم الدعوى.هـ٣/١٢/١٤٢٧بتاريخ ) ٢١٦٥(قرار رقم 

  

  ) وصف المخالفة( الوصف الجرمي : انياً ث

امتناع صاحب العمل عن سداد مستحقات والدا العامل المتوفى ومنحة            

  .الوفاة

  

  وقائع القضية: ثالثاً

إلى اللجنـة الابتدائيـة     ) أ.أ.م(ويدعى  ) ورثة العامل (     تقدم المدعي   

عليهـا  لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض يطالب الجهة المـدعي          

  :بالآتي) صاحب العمل (

  . المتوفىي دفع مستحقات والد-١ 

  . صرف منحة الوفاة -٢

 عقـدت اللجنـة جلـسة       ، الـدعوى  بعد اختتام الجلسات المحددة لهذه      

 وتم مواجهة وكيل الجهة المدعى عليهـا        ،استعرضت فيها ملف الدعوى   

 ، وفاته  فأفاد بأن المشترك المتوفى قد تعرض لحادث عمل أدى إلى          ،بذلك

وأنه لم يكن أي من أفراد عائلته يقيم معه في المملكة وقت وفاته بحكـم               

 وأنه تم إحالـة موضـوع صـرف المـستحقات           ،كونه مصري الجنسية  

التأمينية إلى إدارة التعويضات الخارجية بمكتب التأمينـات الاجتماعيـة          

 وتم صرف المـستحقات التأمينيـة لأرملتـه لكونهـا           ،بمنطقة الرياض 

حقة الوحيدة كما ذكر في نموذج طلب صرف مـستحقات الورثـة            المست

المعبأ من قبل الورثة المصادق عليه من الجهات الرسمية المحلية وكذلك           

 وقد ذكر فـي النمـوذج أن        ،السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية    



 ٢٨٧

 وأضاف وكيـل الجهـة      ،المذكور لم يكن يعيل أي من والديه حال وفاته        

 ه يشترط أيضا لإثبات الإعالة وجود صك شرعي طبقـاً المدعى عليها بأن  

 من لائحة التعويضات فرع المعاشات وبما انه تـم          )٢١/٢(لنص المادة   

الاطلاع على النموذج المعبأ من قبل ورثة المتوفى حيث أتضح منـه أن             

 وحيث أنه تم الاطلاع على      ،المتوفى لم يكن يعيل والديه وقت حال الوفاة       

فقـرة  ) ٢٠(من نظام التأمينات وكذلك المـادة       ) د/٨ (الفقرة) ٢(المادة  

من لائحة تعويضات فـرع المعاشـات لاسـتحقاق الأب والأم           ) و،ذ/١(

 وحيث نصت تلك المواد على اشتراك إعالة المتوفى لوالديـه           ،للتعويض

 وحيث أنه لم يثبت لنا أعالة المتوفى لوالديه وقت وفاته لـذا             ،حال وفاته 

 لمـا   كيل الورثة بمستحقات والدي المتوفى استناداً     فقد تقرر رد مطالبة و    

  ذكر 

  

  : الصادر في القضيةالقرار: رابعاً 

 لنظـام العمـل ولائحـة        واسـتناداً  ،لما سبق وبعد التدقيق والمناقشة       

  :المرافعات تقرر ما يلي 

 رد مطالبة وكيل ورثة المتوفى بمستحقات والدي المتوفى لدى الجهة           -أ

  .المدعى عليها 

 قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئة العليـا لتـسوية الخلافـات             -ب

  . من تاريخ التبلغ به العمالية بمنطقة الرياض خلال ثلاثين يوماً

  

  

  

  :الأسانيد النظامية: خامساً



 ٢٨٨

  .  من لائحة التعويضات )٢١/٢( المادة -١

فقرة ) ٢٠(من نظام التأمينات وكذلك المادة      ) د/٨(الفقرة  ) ٢( المادة   -٢

  .من لائحة التعويضات ) و،ذ/١(

  

 الصادر في القضية لبيان مدى مطابقته       تحليل مضمون القرار  : سادساً  

  :لنظام العمل السعودي 

 لإثبات الإعالـة       لقد أفاد وكيل الجهة المدعى عليها بأنه يشترط أيضاً        

 من لائحة التعويضات فرع     )٢١/٢( لنص المادة    وجود صك شرعي طبقاً   

 وبما انه تم الاطلاع على النموذج المعبـأ مـن قبـل ورثـة               ،اتالمعاش

 ،المتوفى حيث أتضح منه أن المتوفى لم يكن يعيل والديه وقت حال الوفاة    

من نظام التأمينـات    ) د/٨(الفقرة  ) ٢(وحيث أنه تم الاطلاع على المادة       

من لائحة تعويضات فرع المعاشـات      ) و،ذ/١(فقرة  ) ٢٠(وكذلك المادة   

 وحيث نصت تلك المواد على اشـتراك        ،ق الأب والأم للتعويض   لاستحقا

 وحيث أنه لم يثبـت أعالـة المتـوفى          ،إعالة المتوفى لوالديه حال وفاته    

 لما ذكر آنفـاً      لذا فقد تقرر رد المطالبة وذلك استناداً       ،لوالديه وقت وفاته  

 .ولما نص عليه نظام العمل السعودي 

 وسليم، لأنه لم يثبت عند وقـت           وتعليقي على ذلك أن القرار شرعي     

وفاة العامل ما يشير أنه يعيل والديه، ومن ثم فإن هذا الإدعاء كاذب ولا              

أساس له من الصحة، كما أن ورثة المتوفى وهـو أرملتـه وأولاده قـد               

قبضوا مستحقاته طبقاً لمستندات مصادق عليها من جهات رسمية لـذلك           

  .يكون القرار مطابق للأنظمة والواقع

  
 لخاتمةا

 النتائج والتوصيات



 ٢٨٩

الجزاءات المترتبة على مخالفـة      العلمية في موضوع     بعد هذه الرحلة     

من  إلى جملة توصلت  نظام العمل والعامل في المملكة العربية السعودية،        

وفيما يلـي بيـان     ،  لإبداء بعض التوصيات   كما ظهرت الحاجة   ،  نتائج

  .ذلك

  

   النتائج:أولا 

ا العقد المبـرم    هن صاحب العمل والعامل ينظم    إن طبيعة العلاقة بي    -١

يقف مكتوف الأيـدي إزاء هـذا        لا إلا المشرع الوضعي  ، ين الطرفين   ب

 الطـرفين   ت يرغب أن ينظم حقوق والتزاما     إذ، العقد ومهما كان شرعياً   

ومـن هنـا ظهـرت      ،  قائماً على التوازن الدقيق بين المصلحتين        تنظيماً

  .لعلاقة العمل  إلى التنظيم التشريعي الحاجة

ل في علاقة عقديـة مـع صـاحب         يعد الأجر سبب انخراط العام     -٢

 صاحب العمـل مـع       العمل ووجوب إنجازه فهو مبرر تعاقد       أما العمل،  

  .العامل 

 للعامـل فـي     يا وحقوق أكثر  ايلاحظ إن المنظم السعودي اخذ بمز      -٣

، مقارنة مع النظام الملغي رقـم       هـ١٤٢٦ لسنة) ٥١/م(نظام العمل رقم    

 .هـ١٣٨٩لسنة ) ٢١/م(

 كفـل   م  ٢٠٠٣لـسنه ) ١٢(ي رقم   صريلاحظ أن قانون العمل الم     -٤

هو متاح في نظام العمـل الـسعودي          وامتيازات أكثر مما   للعمال حقوقاً 

 ، الإضـراب  العمالية في مصر وحـق       سبب وجود نظام النقابات   بوذلك  

  .مال للحصول على كامل حقوقهم الحقيقيةال العونضَ



 ٢٩٠

مـن  م السعودي والقـانون المـصري حزمـة         كفل كل من النظا    -٥

الضمانات التأديبية للعامل تحول دون تعسف سلطة صـاحب العمـل أو            

 .ممثله

خصص النظام السعودي الغرامات المالية التي توّقع على صاحب          -٦

العمل والعامل إلى صندوق الموارد البشرية، بينمـا خـصص القـانون            

أو العامـل لمـصلحة     المصري الغرامات التي توقع على صاحب العمل        

 .العامل

اهتم المنظم السعودي بموضوع السعوّده، من خلال رقابـة وزارة           -٧

العمل لعمليات التشغيل، أضافه إلى قراراتها بإحلال العمالة الوطنية محل          

 .العمالة الأجنبية

حرص المنظم السعودي على بيان التزامات كل من صاحب العمل           -٨

الطـرفين،  تركة التي تقع على عاتق      والعامل إضافة إلى الالتزامات المش    

 .الأمر الذي يؤدي إلى تقليل المنازعات فيما بينها

أخذ القانون المصري بعقوبات الحبس والغرامة بينما أكتف النظام          -٩

 .السعودي بعقوبة الغرامة فقط

وضع النظام السعودي التزاماً على أصحاب العمل والعمال بعـدم           -١٠

وهو اتجاه محمود، إذ أنه التزام تدخل       إدخال أي مادة خطرة لمكان العمل       

في حظيرته سائر المحظورات الماسة بسمعة العمـل أو تعيـق عمليـة             

 .الإنتاج

طالما أن العامل جاهز لأداء العمل فإنه يـستحق صـرف أجـره              -١١

 .كاملاً، ومن ثم يحمد الاتجاه الذي راعى هذا الحكم العادل



 ٢٩١

و مكانهـا أو    إن تنظيم دفع أجر العامل، من حيث نـوع العملـة أ            -١٢

زمانها، هو مسلك تشريعي رائع لأنه يحول دون مساس صاحب العمـل            

 .بأجر العامل بطريقة أو أخرى

يلاحظ بأن النظام السعودي يلزم العامل بتقـديم المـساعدة عنـد             -١٣

حدوث أخطار تواجه المنشأة، وهو حكم غيـر موجـود فـي القـانون              

 .ةالمصري، مما يجعل النظام السعودي يحمل هذه الميز

يلاحظ عدم وجود أجازة بدون أجر في القانون المصري، عكـس            -١٤

 .النظام السعودي الذي كفل ذلك وهذه ميزة لهذا النظام

يعيب على القانون المصري أن المجلس الأعلى للأجور يتشكل من           -١٥

من أجمالي أعضاءه من العمال، بينما يفترض أن تكـون النـسبة            % ٢٥

 أجورها بفعل التـضخم وانخفـاض       أعلى بالنظر لكون هذه الطبقة تتآكل     

 .قيمة النقد الوطني

يعيب على القانون المصري استبعاده خدم المنازل في الخـضوع           -١٦

 .لأحكامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩٢

   التوصيات :ثانيا 

 اللائحة التنفيذية لنظام العمـل الـسعودي         ضرورة الإسراع بإصدار   -١

علـى  ة طويلة   إذ على الرغم من مرور مد     هـ ، ١٤٢٦لسنة  ) ٥١/م(رقم  

) ٢٤٣ (بينما توجب المـادة   ، للائحة لم تصدر  أن ا  إلاصدور نظام العمل    

  .يوماً ) ١٨٠ ( ة خلال مدمن النظام إصدارها

٢-    إذ، فاع عن حقوق العمال     مالي و ذلك للد    ضرورة الأخذ بالتنظيم الع 

 مؤسسات المجتمع المدني التي تخـولهم      أهممن  نية هي    النقابات المه  إن

  . العامة بعض الأنشطة الدولة في إدارة

ومـن   ، نقص الموجود فيه  لك بسد ال  ، وذ ضرورة تعديل نظام العمل    -٣

  :ذلك

  على كشف الأجـور    عدم وجود نص في النظام يوجب توقيع العامل        -أ 

  .جرى استلامه الأ علللدلالة

جر عن طريق إجبار العامـل علـى        حظر المساس بالأ  عدم وجود    -ب

  .العمل  الشراء من صاحب

 العمل في عضوية هيئات تسوية الخلافات       رة إشراك أصحاب   ضرو -٤

بينما يفترض أن   ، تشكيل إداري    التشكيل الحالي هو  أن   أرىإذ   ، العمالية

 ،يكون ممثلو أصحاب العمل والعمال مشتركين في عضوية هذه اللجـان          

ثم يكون هناك ممثل ، لأصحاب العمل وآخر للعمال    ممثل  هناك كان يكون 

 تكون هذه    بغية أن  ح أن يكون قاضياً   واقتر، زارة العمل    عن و  في الهيئة 

 سهم قاضيٍ ، ويرأ  تمثل مصالح  الطرفين أصحاب العمل والعمال       الهيئات

  . نظاميه  التي تصدر بمناسبة حسم المنازعاتفتكون القرارات

من قانون العمـل المـصري علـى        ) ٦٩(من المادة ) ٦( تنص الفقرة  -٥

ه صاحب العمل في ذات نشاطه،      نافشاعتبار خطأ جسيم قيام العامل بم     



 ٢٩٣

تعـسف صـاحب    ل برر فصله، وأرى أن هذا النص يتيح مجالاً       ما ي م

 كلياً لأنه يهدد الأمن النفسي والمهني     إلغاءهالعمل ضد العامل، وأقترح     

 .للعامل

التي ) الخادمات( بالنظر للمشكلات التي تحصل للعاملات في المنازل         -٦

ت إلى حد ارتكاب الجرائم الجنائية      تتنقلها الصحف اليومية والتي وصل    

أو هروب الخادمات، فإن الإعلان عن قرب صدور اللائحة التي تنظم           

العمالة المنزلية هو بمثابة إجراء شرعي ضروري لا يسع الباحث إلى           

الترحيب به والإسراع في اتخاذه حفاظاً على حقوق العـاملات فـي            

 . جهة ثانيةالمنازل من جهة، وحفاظاً على سمعة المملكة من

ضرورة منح أوسمة أو نياشين وشهادات تقدير للعمال المتميزين فـي            -٧

 .احتفال سنوي بمناسبة يوم العمل

 ضرورة النص في نظام العمل السعودي على حظر إجبار صـاحب            -٨

العمل للعامل على الشراء من منتجاته، لأن هذا المسلك يـؤدي إلـى             

 .حتيالالمساس بأجر العامل بطريقة لا تخلو من الا

عنـد  ) القانونيـة (ضرورة أن يستشير صاحب العمل جهة النظامية          -٩

وضع لائحة العمل داخل المنشأة، كما فعل المشرع المـصري، إذ أن            

من شأن هذه الاستشارة أن تكون اللائحة الداخلية أو التعليمات مطابقة           

 .لنظام العمل النافذ

ضرورة استحداث مجلس قومي للأجور لغـرض الحفـاظ علـى            -١٠

لمستوي المعيشي اللائق للعامل، كما فعل المشرع المصري، ومـن          ا

  .الأهمية أن يشترك العامل في عضويته هذا المجلس

  
 

 قائمة



 ٢٩٤

  المصادر والمراجع
  

  :الكتب القانونية: أولاً 

أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، الخطأ الجسيم للعامل وأثره على         . د -١

تبة النهضة العربيـة ،     حقوقه الواردة في قانون العمل، القاهرة ، مك       

١٩٩٧. 

دار النهـضة العربيـة،      اسماعيل غانم، قانون العمل، القـاهرة،     . د -٢

 .م١٩٦٢

بدر جاسم اليعقوب، النظام القانوني للأجر في قانون العمل الكويتي           -٣

 .م١٩٨٨، الكويت ، ١، دراسة مقارنة ، ط

القاضي حسين عبداللطيف حمدان، قانون العمل اللبناني، بيـروت،          -٤

 ).ت.د(ات الحلبي الحقوقية،منشور

دار النهضة العربية    حسن كيره ، أصول قانون العمل ، القاهرة،       . د -٥

 .م١٩٧٩،

) ن.د(جلال محمد ابراهيم، الحادث أثناء وبسبب العمل، الكويـت،        .د -٦

 .م١٩٩٣

خالد بن خليل الظاهر، أثر الحكم الجنائي على الموظف العـام           . د   -٧

هــ  ١٤٢٦عامة، الريـاض،    في النظام السعودي، معهد الإدارة ال     

 .م٢٠٠٥ـ

رمضان أبـو الـسعود، الوسـيط فـي شـرح قـانون العمـل                   . د -٨

 .م١٩٨٣، بيروت، الدار الجامعية ، )المصري و البناني(

زكي محمد النجار ، الوجيز في التأديب للعاملين المـدنيين فـي            . د -٩

 .م١٩٨٤، )ن.د(الحكومة والقطاع العام ، القاهرة ،



 ٢٩٥

، ١ الدوس، اصابة العمل في التشريع السوري، ج       المحامي سليمان  -١٠

 .م١٩٨٥، ١مكتبة دار الفلاح، دمشق ، ط

 - الكتـاب الثالـث    -سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري      . د -١١

 .م١٩٩٥قضاء التأديب ، القاهرة ، دار الفكر العربي، 

السيد عيد نايل، الوسيط فـي شـرح نظـام العمـل والتأمينـات               -١٢

 .هـ١٤٢١،الرياض، ٢كة العربية السعودية ، طالاجتماعية في الممل

الصديق بزاوي، قانون الشغل، الفصل لأسباب اقتصادية ، الدار         . د -١٣

  .م١٩٩٩البيضاء، دارالنشر المغربية ، 

على عوض حسن، الفصل التأديبي فـي قـانون العمـل، دار            . د -١٤

  .م١٩٩٠المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 قـانون العمـل، دار      على عوض حسن، الوجيز فـي شـرح       . د -١٥

 .م١٩٩٦المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 

عاطف فخري، الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي،         . د -١٦

 ).ت.د(جدة، دار تهامه،

يوسف الياس ، قانون العمـل، وزارة التعلـيم         . عدنان العابد، د  . د -١٧

 .م١٩٨٠، ١العالي والبحث العلمي،بغداد، ط

، القاهرة، دار النهـضة     ١نون العمل، ج  علي العريف، شرح قا   . د -١٨

 .م١٩٦٣العربية، 

دار النهـضة    عبدالودود يحيى، شرح قانون العمل، القـاهرة ،       . د -١٩

 .م١٩٦٤العربية، 

 المستشارعدلي خليل، المرجع فـي منازعـات العمـل، المحلـه            -٢٠

 .م١٩٨٠الكبرى، مصر،



 ٢٩٦

المستشارعدلي خليل، التعليق على نصوص قـانون العمـل، دار           -٢١

 .م١٩٩٧قانونية ، القاهرة، الكتب ال

على عوض حسن، الوجيز في شرح قـانون العمـل الجديـد،            . د -٢٢

 .م١٩٨٥القاهرة،

عبداالله بن مرعي بن محفوظ الكندي، حقوق والتزامات العامـل          . د -٢٣

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، )ن.د(وصاحب العمل في النظام السعودي

رة، عبدالناصر توفيق العطار، شرح أحكام قانون العمل، القـاه        . د -٢٤

 .م١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩دار النهضة العربية، 

عبدالفتاح مصطفى الصيفي، الأحكام العامة للنظـام الجزائـي،         . د -٢٥

 .م١٩٩٥هـ ـ١٤١٥جامعة الملك سعود، الرياض، 

عبدالقادر الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيـال         -٢٦

المعاصرة ، الرياض، جامعة نـائف العربيـة للعلـوم الأمنيـة ،             

 .هـ ١٤٢٦

عبدالقادر الشيخلي، النظام القانوني للجزاء التـأديبي، دراسـة         . د -٢٧

 .م١٩٨٣مقارنة ، عمان ، دار الفكر، 

دار النهـضة    محمد لبيب شنب، شرح قانون العمـل، القـاهرة،        .د -٢٨

 .م١٩٦٦، العربية

، دار تهامـة    ١محمد ابراهيم أبو العينين، مبـادئ القـانون، ط        . د -٢٩

 .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠١،جدة، 

دار النهـضة    د حلمي مراد، مبادئ قانون العمل، القاهرة،      محم. د -٣٠

 .م١٩٨٦العربية، 

محمود جمال الدين زكي، الوجيز في قانون العمل، القاهرة، دار     . د -٣١

 .م١٩٦٠النهضة العربية،



 ٢٩٧

 .  محمود جمال الدين زكي، الوجيز في قانون العمل، القاهرة .د -٣٢

لعمـل  محمد علي عمران، الوسيط في شرح أحكـام قـانون ا          . د -٣٣

 ).ن.د(، ١٩٨٤ـ١٩٨٣الجديد، القاهرة، 

المستشار محمد عزمي البكري، مدونة الفقة والقضاء فـي قـانون            -٣٤

 ). د،ن(،١٩٨٦ـ١٩٨٥العمل الجديد، القاهرة، 

مطلب عبداالله النفيسة ، واجبات الموظف العام وتأديبية دراسـة          . د -٣٥

 .في النظام السعودي، معهد الإدارة العامة ، الرياض

بن خضران الداموك ، القانون التأديبي لرجل الأمـن         منصور  . د -٣٦

هــ  ١٤٢٥، ) ن .د(، ١السعودي ـ  دراسة تحليلية مقارنـة ، ط  

 .م٢٠٠٥ـ

 ،  ١مصطفى محمد الجمال ، تجديد النظرية العامة للقـانون، ج         . د -٣٧

 .م٢٠٠٢دار الفتح ، الاسكندرية، 

العمل ناهد العجوز، الحماية الجنائية للحقوق العمالية في قانون         . د -٣٨

 ).ت.د(في مصر والدول العربية، الإسكندرية ،منشأة المعارف

، ١المحامية نبيلة زين، قضايا العمل، بيروت، مؤسسة بحسون ، ط          -٣٩

 .م١٩٩٢

هشام فرعون، قانون العمل، تنظيم العمل في ضوء تشريع دولة          . د -٤٠

 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠الإمارات، العين، 

، ١، ج وجيه محمد خيـال، شـرح نظـام العمـل الـسعودي           . د -٤١

 .م١٩٩١هـ ـ١٤١١، )ن.د(الرياض

يوسف إلياس، تشريعات العمل فـي الـدول العربيـة الخليجيـة،             -٤٢

 م١٩٨٤، ١البحرين ، ط
 



 ٢٩٨

  الدراسات والبحوث العلمية: ثانياً

  .هـ١٤٢٧، )٦٣( مجلة الأمن، وزارة الداخلية ، الرياض، العدد-١

عمـل  رزق مقبول الريس، جدوى مكافأة نهاية الخدمة في نظـام ال          .د-٢

ــة ،    ــوم الإداري ــعود، العل ــك س ــة المل ــة جامع ــسعودي، مجل ال

 .هـ١٤٢٤الرياض،

على عبدالعزيز الغامدي، حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام، رسالة         -٣

 .هـ١٤٠٤ماجستير ، المعهد العالي للقضاء، الرياض، 

  

   والمصطلحية المراجع اللغوية:ثالثاً

ر الفكر المعاصر، بيروت، محمد عبدالرؤوف المناوي، التعاريف، دا-١

  هـ١٤١٠، ١، ج١ط

، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ٢ لسان العرب، ج أبن منظور،-٢

  .هـ١٤١١

  

  القوانين والأنظمة: رابعاً

  .م٢٠٠٣لسنة ) ١٢( قانون العمل المصري الجديد رقم -١

  .م١٩٨١لسنة ) ١٣٧ ( قانون العمل المصري الملغى رقم-٢ 

  .هـ١٤٢٦لسنة) ٥١/م(عمال السعودي الجديد رقمنظام العمل وال -٣

  .هـ١٣٨٩لسنة ) ٢١/م(نظام العمل والعمال السعودي الملغى رقم -٤

  
 المحتويات

 

  )١........(....................................................المقدمة 

  )٣.(..................................................الفصل التمهيدي 



 ٢٩٩

   

  )٢٠.(...................التزامات صاحب العمل والعامل : الفصل الأول 

  )٢٢(...........................التزامات صاحب العمل:  المبحث الأول 

 )٢٧(..............الالتزام بتمكين العامل من أداء العمل: المطلب الأول 

  )٣١(................الالتزام بوضع لائحة لتنظيم العمل : المطلب الثاني 

 )٣٣.(.....................الالتزام باحترام آدمية العامل: المطلب الثالث 

 )٣٥.(......................... الالتزام بدفع أجر العامل: المطلب الرابع

 )٧٠(....................الالتزام باحترام حقوق العامل: المطلب الخامس

 )١٠٢( والصحة المهنيةسلامةتوفير مقومات الالالتزام ب: المطلب السادس

الالتزام بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية : المطلب السابع 

 )١٠٩(..........................................................والثقافية

 )١١٥(...................... الالتزام بنفقات مالية محددة:المطلب الثامن 

الالتزام بمنع إدخال أية مادة محرمة إلى أماكن : عالمطلب التاس

 )١١٧(............................................................العمل

 )١١٨(.ل مهمات الجهات الإدارية المختصةالالتزام بتسهي:المطلب العاشر

  )١١٩(.الالتزام بإعطاء العامل شهادة تأييد أو خبرة:المطلب الحادي عشر

  )١٢٢(...................... الالتزام إزاء العاملات:لب الثاني عشرالمط

 )١٢٨(............ الالتزامات إزاء العمال الأحداث:المطلب الثالث عشر

  

  

  )١٣٣..(..............................التزامات العامل: المبحث الثاني 

 )١٣٦(..... وسرعه الالتزام بانجاز العمل بدقة وأمانة: المطلب الأول

  )١٤٦(.........الالتزام بالائتمار بأوامر صاحب العمل: المطلب الثاني

  )١٥٠(..................بأدوات العمل الالتزام بالعناية: المطلب الثالث



 ٣٠٠

 )١٥١(........الوقاية والمحافظة عليهاالالتزام بوسائل :المطلب الرابع

  )١٥٢(..........................ب المهنة بأدآالالتزام:المطلب الخامس

  )١٥٤(.وث الكوارثالالتزام بتقديم كل عون عند حد:المطلب السادس

  )١٥٥(...........الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية:المطلب السابع

  الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل: المطلب الثامن

 )١٥٧(.........................................صاحب العملأسرار و

  )١٦٢(...........الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل: المطلب التاسع

  

  )١٦٧(..........................التزامات المشتركة  : المبحث الثالث

  )١٦٨(.......الالتزامات المشتركة في النظام السعودي: المطلب الأول

  )١٧٣(......الالتزامات المشتركة في القانون المصري: المطلب الثاني

  

  الجزاءات المترتبة على مخالفات: الفصل الثاني 

  )١٧٦(.........................................صاحب العمل والعامل

   )١٧٧(الجزاءات المترتبة على مخالفات صاحب العمل : المبحث الأول

  )١٧٨(.................الجزاءات في النظام السعودي: المطلب الأول 

  )١٩١.(...............الجزاءات في القانون المصري: ني المطلب الثا

  

  

  

  )٢١٨.(.....الجزاءات المترتبة على مخالفات العامل : المبحث الثاني

  )٢١٩.(................الجزاءات في النظام السعودي: المطلب الأول 

  )٢٢٤.(................الجزاءات في القانون المصري: المطلب الثاني

  )٢٢٧(......................الضمانات التأديبية للعامل: لثالثالمطلب ا



 ٣٠١

   

  )٢٣٩.(......... لجان الفصل في المنازعات العمالية : ثالمبحث الثال

  هيئة تسوية الخلافات العمالية في المملكة : المطلب الأول

  )٢٣٩(...............................................العربية السعودية

  )٢٤٦(.....لجان التفتيش والضبطية القضائية في مصر: ب الثانيالمطل

  

  )٢٤٨(............................الدراسة التطبيقية : الفصل الثالث 

  )٢٤٩(................................................القضية الأولى 

  )٢٥٢.(................................................القضية الثانية 

  )٢٥٥.(................................................القضية الثالثة 

  )٢٥٩.(...............................................القضية الرابعة 

  )٢٦٢..(.............................................القضية الخامسة 

  )٢٦٨.(..............................................القضية السادسة 

  )٢٧٢(.................................................القضية السابعة

  )٢٧٧..(...............................................القضية الثامنة 

  )٢٨٣.(...............................................القضية التاسعة 

  )٢٨٧...(.............................................القضية العاشرة

  

  

  

  )٢٩٠.....(.................................................الخاتمة 

  )٢٩٠...........(............................................النتائح 

  )٢٩٣...........(..........................................التوصيات

  )٢٩٥....................................................(محتوياتال
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